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  الإهداء

 صاحب الخلق العظـيم     أهدي هذه الرسالة إلى سيد البشرية ومعلمها وهاديها نبينا محمد              
  .خير من تعامل مع الناسوالهدي الشريف خير من علم و

وإلى أعز الناس على قلبي من كانا سبباً في وجودي، ومن وفّرا لي كل ما أحتاجه لإنهـاء                     
دراستي إلى أبي وأمي بارك االله في عمرهما، وجعله عمراً مديداً في طاعته ونيل مرضـاته،                

  .وأجزل لهما المثوبة في الدنيا والآخرة

 – سبحانه وتعـالى   –أحمد، أدعو االله    : تي إلى ولدي الحبيب   وإلى من به لا تغيب شمس حيا         
أن يجعله فتى آمن بربه وزاده هدى، ليحقق غاية وجوده في الحياة بتوحيد االله وعبادته وحـده                 

  .سبحانه وتعالى

  . وإلى أشقائي وشقيقاتي، وكل أقاربي ممن أكن لهم كل محبة واحترام

لى هذه المرحلة من الدراسة، إلى أسـاتذتي        وإلى كل من علمني منذ صغري حتى وصلت إ           
محمـد مطلـق عـساف،      : في كلية القرآن والدراسات الإسلامية، وأخص بالـذكر الـدكتور         

  . حفظهم االله تعالى  وأساتذتي في مرحلة الماجستير- حفظهما االله-حاتم جلال: والدكتور

  .علمإلى أخواتي في االله اللآتي جمعتني بهن مجالس العلم، وإلى كل طالب 

  إلى كل هؤلاء أهدي رسالتي هذه

  

 



أ 

  إقرار

  
أُقر أنا مقدمة الرسالة أنها قُدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجـستير وأنهـا                 

نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة،             
  .أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا لأي جامعة أو معهد

  
  

  ...........................التوقيع

  فلسطين عبد المهدي عبد الرزاق شويكي

  ..........................التاريخ
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  الشكر والتقدير

 وفضله وجوده وكرمه    هِنِّ له أولاً وآخراً على م     الحمد الله الذي بحمده تتم الصالحات والشكر         
  .أن وفقني لإتمام هذه الرسالة

لأسـتاذي ومـشرفي    زيل وعظيم الامتنـان     الجكما ويطيب لي ويشرفني أن أتقدم بالشكر           
على كل ما قدمه لي من عون        - تعالى حفظه االله  -حسام الدين عفانة  : الدكتورالأستاذ   الفاضل

 الرسالة، كمـا وأتقـدم بالـشكر         هذه وإرشادات وملاحظات لها قيمتها وأثرها البالغ في إثراء       
أحمد عبد الجـواد     :ارين، والدكتور أيمن عبد الحميد البد   : الفاضلين الدكتور الجزيل للأستاذين   

، ومناقشتها وإبداء الملاحظات القيمة عليهـا فجزاهمـا االله           هذه الرسالة  لتفضلهما بقبول قراءة  
 أن يجعلها فـي      سبحانه وتعالى  وبارك فيهما، ونفع المسلمين بعلمهما، وأسأل االله       ،خير الجزاء 

  . ميزان حسناتهما

 إلى أساتذتي في مرحلتـي البكـالوريوس والماجـستير،          أتقدم بجليل الشكر والعرفان   وكما     
كل ل، و  والدراسات الإسلامية   القرآن  وأصول الدين وكلية    الدعوة وكذلك الأخوة في مكتبة كلية    

  . االله الجميع خير الجزاءفجزا قدم أي نوع من المساعدة، ، أوكتابمن ساهم بتوفير 

  

  

  
  
  

  

  



ج 

  الملخص

 حفظ حقـوقهم، وتمنـع      لاكِالقواعد الفقهية التي تكفل للم    بحثت هذه الدراسة في قاعدة من          
  ،"لغيـر بـلا إذنـه     ا مِلْـك فـي   د أن يتصرف    لا يجوز لأح  : "الاعتداء عليها ألا وهي قاعدة    

 ورعاية الملكية    أحكاماً شرعية مبناها على حماية       وتطبيقاتها الفقهية، حيث إن هذه القاعدة تفيد      
إحراز المباحـات،   : "ق من طرق التملك المشروعة، وهي     الخاصة التي يكتسبها الإنسان بطري    

ت الشريعة الإسلامية   حرموأما ما عدا تلك الأسباب ف      ،"ملوكمالخَلَفِية، والتولد من ال   والعقود، و 
ب،  والاسـتغلال، فحرمـت الـسرقة، والغـص        كالتملك عن طريق الظلم   : التملك عن طريقها  

وعاقبـت الـسارق بالحـد، والغاصـب        والظلم، وأوجبت على الغاصب رد المال لصاحبه،        
في تعامل الناس مع بعضهم البعض قد يحدث العكس، فقد يتصرف غير المالك             إن  و ،بالتعزير

 كأن يبيع دلال العقارات عقاراً طلب صاحبه        :في ملك غيره بلا إذن منه، أو بخلاف ما أُمِر به          
بتـصرف  : " إذن المالـك    ويعرف هذا التصرف في ملك الغير بلا       ،منه إيجاره لا بيعه وهكذا    

  .المشتغل بما لا يعنيه، إذ الأصل ألا يتصرف الإنسان إلا فيما يملك: وهو ،"الفضولي
  

الغيـر   مِلْـك التصرف في   :  لهذه الظاهرة، وهي   تهدف الدراسة إلى بيان الحكم الشرعي     و   
ة عليه،  من دون أن تكون للمتصرف أية ولاي       وأ،   أخذه من دون أخذ الإذن من مالكه        أو ،ببيعه

 أي التـصرف    -وفق أدلة الكتاب الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وإثراء هذا الموضوع الهام          
 بإضافة جديدة إلى ما هو موجود فيما يتعلق بالتطبيقات علـى            -ك الغير بلا إذن المالك    لْفي مِ 

  .القاعدة
  

 معنـى القواعـد     المنهج الاستقرائي التحليلي، الذي يقوم على بيـان       اعتمدت الدراسة على       
الغير  مِلْكف في   لا يجوز لأحد أن يتصر    : "الفقهية، وأهميتها، وأقسامها، ومن ثم تناولت قاعدة      

  . ، وقمت بتحليل عناصرها، والتعليق عليها بموضوعية، وعدم انحياز"بلا إذنه

قارنتهـا بالقـانون المـدني      كما عرضت آراء الفقهاء، وأدلتهم في الحكم على القاعـدة، و             
  .لأردنيا

وأما التطبيقات الفقهية على القاعدة فتم دراستها دراسةً فقهيةً مقارنةً؛ وذلـك مـن خـلال                   
 وبيان محـل النـزاع      ،استقراء آراء الفقهاء من مصادرها الأصلية والمعتمدة، ومن ثم تحليلها         



د 

لـه  ها، وترجيح ما قـوي دلي     فيها، وسبب اختلاف الفقهاء في المسألة، وعرض أدلتهم ومناقشت        
   .ذكرت أثر القاعدة في المسألةوالتدليل عليه ما أمكن، كما 

 غيره تقع صحيحةً     أو حق  لكالفضولي في مِ  أن تصرفات   :    ومن النتائج التي توصلت إليها    
موقوفةً على إجازة المالك، فإن أجازها المالك نفذت، وإن لم يجزها بطلت، وعدت كأن لـم                و

مع مبدأ الرضائية في العقود،     هذا القول   لاتفاق  وذلك   ،أهلاً للتصرف الفضولي   كان   تى م ،تكن
 .إنما يتوقف نفاذه على إجازة المالكوإذا لا يخرج شيء من ملك صاحبه جبراً عنه، 



ه 

Abstract 
 
 
This research examines one of the jurisprudence bases which ensures the 
preservation of rights to property ownership, and safeguards it against 
vulnerability. It further investigates the applications of the basis which 
stipulates that ‘no one shall dispose of the property of others without prior 
permission’. This basis involves Shari’a rules and regulations which 
safeguard private property legitimately owned in accordance with Shari’a 
means, such as attaining legitimate property, gains from contracted deals, 
inheritance and the yield of owned property. While obtaining property by 
any other means such as appropriation through oppression and 
exploitation, stealing, extortion, or usury is interdicted in Islamic Shari’a. 
Shari’a obligates returning property to its owner, punishes usurpers by al-
had (Islamic punishment stated in the Quran or in the Sunna) and the 
usurper by ta’zir (punishment as seen by Muslim judge).  

  
In everyday life ‘meddlesome disposal’ may occur; where a non-owner 
may use the property of another without their permission or in a way 
beyond that which is ordained by the owner. When a broker for example 
sells a given property, its proprietor had asked them to rent it only. Such a 
case is one of ‘meddling with other people’s business’, while the norm is 
that man is expected to dispose of their own property only.  

  
Thus, this research clarifies both the Shari’a as well as the statutory laws 
which deal with ‘the disposal of other people’s property by selling it, 
borrowing it without permission, or using it without having proper power 
to do so as stipulated by the Holy Quran or the Honourable Sunna. It also 
aims at supporting this particularity with contemporary aspects to the 
basis as well as to it applications.  

 
This research uses the inductive analytical approach where a 
jurisprudence basis is analysed and explained, its branches and divisions 
exposed. Then the basis: ‘no one is allowed to dispose of the property of 
the others without their permission’ is addressed, its elements analysed, 
and commented on subjectively. Views and evidences of the fuqaha’ 
(Muslim scholars) are exposed and comprehensively discussed, compared 
with the civil laws of Jordan.   

  
Moreover, the jurisprudence applications of the basis are comparatively 
analysed, where the origins and underpinnings of the views of the fuqaha’ 



و 

are traced and areas and reasons of conflict in them are defined, their 
evidence shown and discussed. Our opinion follows based on what we  
view to be based on stronger evidence.     

 
The study concludes that man can dispose only of what they properly 
own. When they dispose of other people’s property could be viewed to be 
lawful only when they have power of attorney to do so. If the owner 
allows disposal of a given property, then this disposal is deemed lawful, 
and the opposite is true. In the case when the disposer is capable of 
disposing of the property, based on a ‘non-opposal contract’, where no 
part of the said property is taken away un authorisedly. This basis makes 
dealing with one another an easy task and strengthens their relations.   
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  المقدمة

إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعود باالله من شرور أنفـسنا، ومـن سـيئات                   
أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده لا                     
اً شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله عليه ، وعلى آله وصحبه وسـلم تـسليم                 

  :أما بعد... كثيراً 

 مرحلـة   -أي علـم القواعـد    -من أحد أهم العلوم الإسلامية، وهو     فإن علم القواعد الفقهية        
متطورة للتأليف في الفقه وضبط فروعه، وإحكام ضوابطه، وحصر جزئياته، ولقـد عـرف              

نبهـوا إلـى    علماؤنا المتقدمون فضل هذا العلم، وأهميته في بناء الكثير من الأحكام الفقهية، ف            
  :  في مقدمة كتابه عن هذا العلم)1(جلالة قدره، وعظيم نفعه، فقد قال الإمام القرافي

، ويظهـر   قدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه     وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وب       "    
 اسـتغنى  هومن ضبط الفقه بقواعد... رونق الفقه ويعرف، وتتضح له مناهج الفتوى، وتكشف   

  . )2("عن حفظ الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره

 ،والملكية في الشريعة الإسلامية وظيفة مودعةٌ إلى المالك من قبل الشريعة الإسلامية نفسها               
فهي التي أقرت له هذا الحق ورسمت له حدود استعماله، والانتفاع به، والتصرف فيه، فـإذا                

واختصاصه بـه يمكنـه مـن        ان مالاً بطريق مشروع أصبح مالكاً له مختصاً به،        حاز الإنس 
حرية و بكافة التصرفات المشروعة من بيع أو إجارة أو إعارة وغيرها،            التصرف والانتفاع به  

                                                 
 بشهاب الدين، فقيه، أصـولي، مفـسر،       : الملقب ي المالكي،  أبو العباس أحمد بن إدريس المصر      :هوو  )1(

 وهي محلة مجاورة لقبر الإمام      –ذ يأتي إلى الدرس من جهة القرافة      اشتهر بالقرافي لكونه كان وهو تلمي     
الذخيرة "كتاب  : هـ، ودفن بالقرافة، من تصانيفه    684:  ولد بمصر وتوفي فيها سنة     ،الشافعي رحمه االله  

  ."لبروق في أنواء الفروق وأنوار ا،"في الفقه
، 87-2/86المراغي، عبد االله مصطفى، الفتح المبين فـي طبقـات الأصـوليين،              :انظر ترجمته عند         

والزركلي، خيـر الـدين،      م،1974/هـ1394،  2:لبنان، ط /روتمحمد أمين دمج وشركاه، بي    : الناشر
 دار  ،95-1/94بين والمستشرقين،   الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر        

   .م1986، 7: لبنان، ط/العلم للملايين، بيروت
ه إدرار   ومع ،) 7-1/6(، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق،       أحمد بن إدريس الصنهاجي    ،القرافي  )2(

لفـروق  تهـذيب ا  : قاسم بن عبد االله ابن الشّاط، وبحاشية الكتابين       : للإمام ،الشروق على أنواء الفروق   
خليـل   :محمد علي بن حسين المالكي، ضبطه وصـححه       : والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، للشيخ     

      .م1998/هـ1418، 1:لبنان، ط/ روتالمنصور، دار الكتب العلمية  بي
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لإضرار بـالآخرين أفـراداً     التصرف هذه ليست مطلقة له كيفما يشاء، وإنما هي مقيدة بعدم ا           
مـانع شـرعي    فيه  إذا وجد    منع من التصرف في ملكه    ن المالك قد ي    كما وأ   جماعات، مكانوا أ 

  يمنع الغير مـن وأن اختصاص المالك بالملككالجنون، أو العته، كما : يمنعه من التصرف فيه 
ه، أو بإذن من له الولاية والوصاية عليه، أو بإذن           إلا بإذن  - أي الملك    – الانتفاع به و التصرف

 ـ         الشارع والمتمثل في القاضي،    صرف  أو والي المسلمين، أو إجازتهم للتصرف لاحقاً، فـإذا ت
     . فهو متعدٍ وظالم، وفعله محرم شرعاًهمالكمن ذن الإ بدون أخذ هغيرأحد في ملك 

  ولاهتمام الشريعة الإسلامية بالملكية الخاصة، فقد وضعت الكثير من القواعد الفقهية التي              
، والظلـم،   )1(ب عليها، فحرمـت الـسرقة، والغـص       عتداءتكفل للملاك حفظ حقوقهم ومنع الا     

والاستغلال، وأوجبت على الغاصب رد المال لصاحبه، وعاقبت السارق بالحـد، والغاصـب             
  .بالتعزير

   وبناء على ذلك أردت في هذه الرسالة أن أبحث في قاعدة من القواعد التي تكفـل للمـلاك                  
 مِلْـك أن يتصرف فـي     لا يجوز لأحد    " دة  قاع: حفظ حقوقهم، وتمنع الاعتداء عليها ألا، وهي      

  .وتطبيقاتها الفقهية" الغير بلا إذنه 

  
  :أهمية البحث وأسباب اختياره

  :تكمن أهمية البحث وأسباب اختياره في النقاط الآتية

وهو التـصرف    الرسالة،    من كتاب خاص بمضمون    ، فيما أعلم  ،خلو المكتبة الإسلامية     -1
 وبالتالي تهدف الرسالة إلى توفير مؤلـف        الحقيقي للشيء، بلا إذن المالك    لك الغير   في مِ 

 .يخدم طلبة العلم في هذا الجانب، وييسر عليهم الوصول إليه بسهولة ويسر

                                                 
  غاصِب فهو واغْتَصبه غَصباً يغْصِبه الشيء غَصب :ظُلْماً، يقال الشيءِ أَخْذُ:   والغصب في اللغة هو)1(

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان  (، منه وغَصبه قَهره الشيءِ على وغَصبه
والفيومي، أحمد بن محمد بن علي،  لبنان، /، دار صادر، بيروت1/684، غصبالعرب، مادة 

 /علمية، بيروت المكتبة ال2/448، غصبالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، مادة 
  .)لبنان

الجرجاني، ( أخذ المال المتقوم بغير إذن مالكه بلا خفية ليخرج بذلك السرقة، :       وفي الاصطلاح هو
لبنان، /يروتالنفائس، ب محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار. د: ، تحقيق240علي بن محمد، التعريفات،

 صطلحات والألفاظ الفقهية،من، معجم الممحمود عبد الرح وعبد المنعم، ،م2007/هـ 1428، 2: ط
  ).مصر/  دار الفضيلة، القاهرة،3/16



ط 

  لما لهذه القاعدة من أهمية في الواقع العملي في القديم، وفـي الوقـت الحاضـر إذ إن                   -2
ة جـد خطيـرة؛ وتبـدو       لك الغير بالبيع، أو الإجارة مثلاً ظـاهر       ظاهرة التعدي على مِ   

خطورتها في حرمان الشخص من الانتفاع بملكه، ولا شك في أن ذلك سيصيبه بأضرار              
 -بطريـق مـن الطـرق      إن قلنا بصحة العقد      -مادية قد يصعب عليه تعويضها أحيانا ً      

 التصرف في ملـك    :لذلك أردت أن أبين الحكم الشرعي والقانوني لهذه الظاهرة، وهي         و
ه من دون أخذ الإذن من المالك، ومن دون أن تكون للمتصرف أيـة              الغير ببيعه أو أخذ   

    . الكريم، والسنة النبوية الشريفةولاية عليه، وفق أدلة الكتاب

  إثراء هذا الموضوع الهام بإضافة جديدة إلى ما هو موجود فيما يتعلق بالتطبيقات علـى                -3
  .القاعدة

 كما سيأتي   -ة، وما تحظى به من أهمية       حاجتي إلى معرفة المزيد عن علم القواعد الفقهي        -4
 الباحث على تخريج المسائل التـي        وخاصة أنها تنمي القدرة لدى     -سالةبيانه خلال الر  

 .تقع يومياً، ويكثر عنها السؤال، وإلحاق الفروع بقواعدها المناسبة لمعرفة أحكامها

  
  : منهجية البحث

الذي يقوم علـى بيـان معنـى القواعـد           في بحثي هذا المنهج الاستقرائي التحليلي،        تتبعا   
ف فـي ملـك     لا يجوز لأحد أن يتصر    : " ت قاعدة تناولومن ثم   الفقهية، وأهميتها، وأقسامها،    

  . ، والتعليق عليها بموضوعية، وعدم انحيازها بتحليل عناصر، وقمت"الغير بلا إذنه 

 بالقـانون المـدني     هـا تقارنأدلتهم في الحكم على القاعـدة، و       آراء الفقهاء، و   تكما عرض    
  .الأردني

تم دراستها دراسةً فقهيةً مقارنةً؛ وذلـك مـن خـلال           التطبيقات الفقهية على القاعدة ف    وأما     
 استقراء آراء الفقهاء من مصادرها الأصلية والمعتمدة، ومن ثم تحليلها وبيان محـل النـزاع              

قـوي دليلـه    وترجيح ما   ، وسبب اختلاف الفقهاء في المسألة، وعرض أدلتهم ومناقشتها،          فيها
  .ذكرت أثر القاعدة في المسألةوالتدليل عليه ما أمكن، كما 

  :ةالآتيوقد التزمت في كتابة هذا البحث بالأمور 

: الرجوع إلى المصادر الأصلية التي أشارت إلى هذه القاعدة، والبحث الدقيق فيها، وهي             -1
 .كتب الفقه، والقواعد الفقهية، وغيرها من المصادر



ي 

رأي فـي    راء لأصحابها، واعتماد المصادر الفقهية المذهبية في ذلك، فعند نقل         عزو الآ  -2
وما لم يوثـق     ،، ويوثق من مصادرهم المعتمدة      المذهب الحنفي يرجع إلى كتب الحنفية     

 .فهو من قول الباحثة

قدمها، حيث   ترتيب عرض آراء الفقهاء في الحكم على القاعدة، والمسائل الفقهية بحسب           -3
  .رأي الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة: أولاًذكرت 

وضع الآيات القرآنية الواردة في البحث بين قوسين مزهرين، ومن ثـم عزوهـا إلـى                 -4
 .سورها، مع ذكر رقم الآية ،وذلك في الهامش

ثـم   وضع الأحاديث النبوية، والآثار الواردة في البحث بين قوسـين هلاليـين، ومـن              -5
مصادرها المعتمدة، بذكر اسم الكتاب والباب الـذي ورد فيـه الحـديث،             تخريجها من   

ورقمه، ورقم الجزء والصفحة، ومن ثم بيان درجتها من حيث الصحة، أو الضعف مـا               
 .استطعت، وحيث كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت بذلك

أسانيد الحديث،  الترجمة للأعلام المذكورين في البحث دون المعاصرين ومن ذكروا في            -6
  .الترجمة ذكر مصادر ترجمة موجزة مع

 .ذكر اسم المصدر، أو المرجع كاملاً للمرة الأولى، ومن ثم ذكره مختصراً  -7

 .التعريف بالمصطلحات والمفردات الغامضة الواردة في البحث، وذلك في الهامش -8

 وآثـار الآيات القرآنية، والأحاديـث النبويـة الـشريفة،         : إفراد مسرد خاص لكل من     -9

 .الصحابة، والأعلام، والمصادر والمراجع، والموضوعات

  

  :الدراسات السابقة

بعد البحث والتقصي لم أجد دراسة سابقة مستقلة تتناول هذا الموضوع، فهذه أول دراسة تبحثه               
  :بشكل مستقل، غير أن هناك بعض الدراسات المتعلقة ببعض جوانب البحث، ومنها

: فقه الإسلامي والقانون المـدني، دراسـة مقارنـة، للـدكتور          أحكام بيع ملك الغير في ال      .1
 .م2005إسماعيل عبد النبي شاهين، دار الجامعة الجديدة، 



ك 

أيمـن  : بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي، إعـداد             .2
 ر، جامعة النجـاح   الدكتور علي السرطاوي، رسالة ماجستي    : محمد حسين ناصر، إشراف   

 .م2006الوطنية، 

صلاح الـدين شوشـاري،     : نظرية العقد الموقوف دراسة موازنة بالفقه الإسلامي، تأليف        .3
 . م2001، 1:الأردن، ط/الدار العلمية، عمان 

حالات التصرف الموقوف دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردنـي،             .4
الة ماجـستير،   د حسام الدين عفانة، رس    .أ: محمد عبد السلام نظمي رموز، إشراف     : إعداد

 .م2004جامعة القدس، 

عبد الهادي الحكيم، رسالة ماجـستير، جامعـة        : عقد الفضولي في الفقه الإسلامي، إعداد      .5
  .بغداد

  
  : خطة البحث

أما خطة البحث فهي مكونة من مقدمة، وفصل تمهيدي، وأربعة فصول أخرى، وخاتمـة،                 
  : على النحو الآتيوالفهارس العلمية، وبيان ذلك

فبينت فيها أسباب اختيار البحث، وأهميته، ومنهجية البحث، والدراسات الـسابقة،           : أما المقدمة 
  .وخطة البحث

  .ويشتمل على التعريف بالقواعد الفقهية، وأهميتها، وأنواعها: الفصل التمهيدي

  :وفيه أربعة مباحث

  .كباً إضافياًتعريف القواعد الفقهية باعتبارها مر: المبحث الأول

  :وفيه مطلبان

  . تعريف كلمة القواعد لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  :وفيه فرعان

  .تعريف كلمة القواعد لغةً: الفرع الأول

  .تعريف كلمة القواعد اصطلاحاً: والفرع الثاني



ل 

  .تعريف كلمة الفقهية:  الثانيلبوالمط

  :وفيه فرعان

  .تعريف كلمة الفقه لغةً: الفرع الأول

  .تعريف كلمة الفقه اصطلاحاً: الفرع الثانيو

  

  .تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً ولقباً: المبحث الثاني

  .أهمية القواعد الفقهية: المبحث الثالث

  .أنواع القواعد الفقهية وتقسيماتها: المبحث الرابع

  

 بـلا   لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغيـر        " التعريف بقاعدة   : الفصل الثاني 

  ".إذنه

  :وفيه ثلاثة مباحث 

  . شرح مفردات القاعدة: المبحث الأول

  :وفيه أربعة مطالب

  .معنى التصرف لغةً واصطلاحاً، وأنواعه: المطلب الأول

  :وفيه ثلاثة فروع

  . تعريف التصرف لغةً: الفرع الأول

  .تعريف التصرف اصطلاحاً: الفرع الثاني

  .الغيرالتصرف في ملك أقسام : الفرع الثالث

  

  .معنى الملك لغةً واصطلاحاً، وأنواعه، والفرق بينه وبين التصرف: المطلب الثاني

  :    وفيه أربعة فروع

  .تعريف الملك لغة: الفرع الأول



م 

  .تعريف الملك اصطلاحاً: الفرع الثاني

  . أنواع الملك: الفرع الثالث

  .الفرق بين التصرف والملك: الفرع الرابع

  

  .نى الإذن لغةً واصطلاحاً، وأنواعهمع: المطلب الثالث

  :وفيه ثلاثة فروع

  .معنى الإذن لغةً: الفرع الأول

  .تعريف الإذن اصطلاحاً: والفرع الثاني

  .نوعا الإذن: والفرع الثالث

  .المعنى الإجمالي للقاعدة: المطلب الرابع

  

  .أسباب التملك الشرعية: المبحث الثاني

  : وفيه أربعة مطالب

  .إحراز المباحات: المطلب الأول

  : وفيه فرعان

  .معنى إحراز المباحات لغةً، واصطلاحاً، ومميزاته، وشروطه:     الفرع الأول

  .الاستيلاء على المباحات، أو "الإحراز "أنواع:     والفرع الثاني

  .العقود : المطلب الثاني

  .الخَلَفية : المطلب الثالث

  .التولد من المملوك: المطلب الرابع

  

آراء العلماء في تعديل صيغة القاعدة ، ولفظ ورودها ، والـصيغ الأخـرى              :  الثالث المبحث

  .لها

  : وفيه ثلاثة مطالب



ن 

  . آراء العلماء في تعديل صيغة القاعدة: المطلب الأول

  .لفظ ورود القاعدة: المطلب الثاني

  .صيغ أخرى للقاعدة: المطلب الثالث

  

 .لقاعدة، والقواعد المندرجة تحتهاالتأصيل الشرعي والقانوني ل: لفصل الثالثا

  : وفيه ثلاثة مباحث

حكـم تـصرفات    ( مذاهب الفقهاء في حكم التصرف في ملك الغير بـلا إذن            : المبحث الأول 

  ). الفضولي

  :مطالبوفيه ثلاثة 

  .التعريف بالفضولي في الفقه الإسلامي، والقانون المدني الأردني: المطلب الأول

  :وفيه ثلاثة فروع

  . التعريف بالفضولي لغةً: لأولالفرع ا

  .التعريف بالفضولي في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

  .التعريف بالفضولي في القانون المدني الأردني: الفرع الثالث

  .حكم تصرفات الفضولي في الفقه الإسلامي، والقانون المدني الأردني: المطلب الثاني

  :فرعانوفيه 

  .ولي في الفقه الإسلاميحكم تصرفات الفض: الفرع الأول

  .حكم تصرفات الفضولي في القانون المدني الأردني: الفرع الثاني

  .شروط إجازة تصرفات الفضولي: المطلب الثالث

  

  .حجية القاعدة: المبحث الثاني

  : وفيه مطلبان

  .أدلة القاعدة من القرآن الكريم: المطلب الأول

  .وية الشريفةأدلة القاعدة من السنة النب: المطلب الثاني 



س 

  .القواعد المندرجة تحتها: المبحث الثالث

  :وفيه مطلبان

  ".الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل " قاعدة : المطلب الأول

  : وفيه خمسة فروع

  .شرح مفردات القاعدة: الفرع الأول

  .تعريف الأمر لغةً واصطلاحاً: أولاً

  .تعريف الباطل لغةً واصطلاحاً: ثانياً

  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .شروط إعمال القاعدة: الفرع الثالث

  .تطبيقات القاعدة: الفرع الرابع

  .مستثنيات القاعدة: الفرع الخامس

  

  ".لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أخيه بلا سبب شرعي " قاعدة : المطلب الثاني 

  :وفيه ثلاثة فروع 

  .شرح مفردات القاعدة: الفرع الأول

  .يف المال لغةً واصطلاحاًتعر: أولاً

  .تعريف السبب لغةً واصطلاحاً: ثانياً

  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

  

  .تطبيقات قديمة على القاعدة: الفصل الرابع

  :وفيه خمسة مباحث

  .وضع الإنسان خشب سقفه على جدار جاره بلا إذن: المبحث الأول



ع 

  .إجبار الفتاة البكر البالغة على الزواج بغير رضاها: لثانيالمبحث ا

  .تجميل الأذن بثقبها وتعليق الحلق فيها: المبحث الثالث

  .العزل عن الحرة بغير إذنها: المبحث الرابع

  .صدقة الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه: المبحث الخامس

  

  .تطبيقات معاصرة على القاعدة: الفصل الخامس

  : مباحثأربعةوفيه 

  .)الإذن الطبي(الإذن في إجراء العمليات الجراحية  :المبحث الأول

  .التلقيح الصناعي بعد موت الزوج وفي أثناء العدة:  الثانيالمبحث

  .استقطاع أعضاء الميت والتبرع بها من دون أن يوصي:  الثالثالمبحث

  .التشريح لمعرفة سبب الوفاة:  الرابعالمبحث

  

  .ت أهم النتائجوفيها بين: الخاتمة

  :المسارد العلمية، وهي

  .مسرد الآيات القرآنية الكريمة: أولاً

  .مسرد الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً

  .مسرد آثار الصحابة: ثالثاً

  .مسرد الأعلام: رابعاً

  .مسرد المصادر والمراجع: خامساً

  .مسرد الموضوعات: سادساً



 
]1[ 

 

  .ويشتمل على التعريف بالقواعد الفقهية، وأهميتها، وأنواعها: الفصل التمهيدي

  

  :وفيه أربعة مباحث
  .تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركباً إضافياً: المبحث الأول

  :وفيه مطلبان
  . تعريف كلمة القواعد لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول

  :وفيه فرعان
  .واعد لغةًتعريف كلمة الق: الفرع الأول

  . تعريف كلمة القواعد اصطلاحاً:الفرع الثانيو
  .تعريف كلمة الفقهية: المطلب الثانيو

  :وفيه فرعان
  .تعريف كلمة الفقه لغةً: الفرع الأول

  .تعريف كلمة الفقه اصطلاحاً: والفرع الثاني
  

  .تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً ولقباً: المبحث الثاني

  

  .أهمية القواعد الفقهية: ثث الثالالمبح

  

  .أنواع القواعد الفقهية وتقسيماتها: المبحث الرابع



 
]2[ 

 

  .قواعد الفقهية باعتبارها مركباً إضافياًتعريف ال: المبحث الأول

  

 ،"الفقهيـة "، ولفـظ    "القواعـد "لفظ  : إن مصطلح القواعد الفقهية يتركب من لفظين اثنين، وهما           
 –  الفقهية باعتبارها علمـاً ولقبـاً       أي تعريف القواعد   –  معناه ريف المصطلح المركب، وبيان   ولتع

  :تعريف اللفظين اللذين ركب منهما، وبيان ذلك في المطلبين الآتيين: ينبغي أولاً
  

  .ريف كلمة القواعد لغةً واصطلاحاًتع: المطلب الأول

  :الفرعين الآتيين لغةً واصطلاحاً، وبيان ذلك في ،"القواعد"يشتمل هذا المطلب على تعريف لفظ 
  

  .تعريف كلمة القواعد لغةً: الفرع الأول

رة الواحدة،  الم" بالفتح"جمع قاعدة، وهي مأخوذة من قَعد يقْعد قعوداً، والقَعدة          : القواعد في اللغة      
  .)1(عدةً خفيفةً قعد قِِ:الهيئة، نحو" بالكسر"قِعدةُ وال

   :)2(اوللقاعدة في اللغة معانٍ كثيرة منه

: القواعد بمعنى أساطين البناء وأعمدته، وأصوله التي ينبني عليها، ومن هذا المعنى قوله تعالى              .1
  َ مـن  بنْيـانَهم  اللّه فَأَتَى ﴿ :تعالى وقوله   ،)3(﴾وإِسماعِيلُ الْبيتِ مِن الْقَواعِد إِبراهِيم يرفَع وإِذْ﴿  

     .)4( ﴾ِ فَوقِهِم مِن السقْفُ علَيهِم فَخَر الْقَواعِد

 . في أسفله تركب فيهن عيدانهعترضةوهي أخشاب أربع م: قواعد الهودج .2

 .  في آفاق السماء، شبهت بقواعد البناءمعترضةوهي أصوله ال: قواعد السحاب .3

                                                            

عبد السلام محمد هارون، دار     : ، تحقيق 5/108ابن فارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، مادة قعد،           )   1(
هاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفـردات        ، والأصف 3/357الفكر، وابن منظور، لسان العرب، مادة قعد،        

لبنـان، والفيـومي،     /محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيـروت      : ، تحقيق 408في غريب القرآن، مادة قعد،      
  .1/510المصباح المنير ، مادة قعد، 

، 3/361 وابن منظور، لسان العرب، مادة قعـد،         ،109-5/108اييس اللغة، مادة قعد،     ابن فارس، معجم مق     )2(
، 1/510، والفيومي، المصباح المنير، مادة قعـد،        409والأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مادة قعد،        

، المؤسسة العربية للطباعة    1/340آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مادة قعد،            والفيروز
  .لبنان/والنشر، بيروت

  .127:  سورة البقرة، آية )  3(
  .26: سورة النحل، آية    )4(
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 :وهـي  تدور حول عدة معانٍ،   " قعد"أن مادة   : عاني القاعدة في اللغة، يتضح لي     وبعد عرضي لم     
  .الأساس والأصل والاستقرار

 الأساس والأصل الذي يبنى عليه غيره سواء أكان         :وأقرب هذه المعاني إلى تعريف القاعدة، هو         
  .)1(كقواعد الإسلام، أو العلم: ، أو معنوياً أو الهودجكقواعد البيت: هذا الشيء حسياً

، كالأعمدة التي يبنـى      عليه غيره  يبنىالأساس والأصل الذي    : وعلى هذا فالقاعدة في اللغة تعني        
  .، إذ هي أساس البناء وأصلهعليها

  
  . تعريف كلمة القواعد اصطلاحاً:الفرع الثاني

 القاعدة بمعناها العام بتعريفات كثيرة، ومـن        - رحمهم االله تعالى   -لقد عرف الفقهاء والأصوليون      
  :يالتعريفات الآتهذه 

  .)3(" منطبقة على جميع جزئياتها كليةٌقضيةٌ: " بأنها)2(عرفها الشيخ الجرجاني .1

 ي ينطبق على جزئياته، ليتعرف على أحكامها كلحكم : " بأنها)4(عرفها الإمام التفتازاني .2

                                                            

فاروق حمادة ، دار ابن     . د: ، تقديم 43-42الروكي، محمد، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء،            )1(
م، والروكي، محمد، قواعد الفقه الإسلامي من خـلال كتـاب           2000/هـ1421،  1: لبنان، ط /حزم، بيروت 

 ـ عبد الوها :الإشراف على مسائل الخلاف، للقاضي     ، 1:، ط اسـوري /، دار القلـم، دمـشق     107دادي،  ب البغ
/ ، مكتبـة الرشـد، الريـاض      16علم القواعد الـشرعية،    م، والخادمي، نور الدين مختار،    1998/هـ1419

  .م2005/هـ1426، 1:السعودية، ط
 أبو الحسن علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني، فيلسوف من كبار العلماء بالعربيـة                 :هوو  )2(

هـ، ودرس في شيراز، جرت بينه وبين سعد الدين التفتـازاني مباحثـات             740: والمنطق، ولد بجرجان سنة   
نفاته هـ، وبلغ عدد مص   816: في شيراز سنة   ومحاورات انتصر فيها عليه فذاعت شهرته وطار صيته، توفي        

  ."عاني والبيانوحاشية على المطول للتفتازاني في الم" ،"التعريفات"كتاب  :خمسين مصنفاً، ومنها
، 5/7 ،، والزركلـي، الأعـلام    21-3/20المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين،       : انظر ترجمته عند    

، دار إحيـاء التـراث العربـي،        7/216وكحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية،          
  .لبنان/بيروت

   .251 التعريفات، الجرجاني،  )3(
بسعد الدين الشافعي، أصولي، مفسر، محدث، أديـب،        :  بن عمر بن عبد االله التفتازاني، الملقب       مسعود: هوو  )4(

كالنحو، والبيان وغيره،   : هـ، برع في فنون شتى    722:  وإليها نسب سنة   - من بلاد خراسان     -ولد بتفتازان   
فـي  " لتنقـيح التلويح فـي كـشف حقـائق ا       "كتاب  : ومن تصانيفه الكثيرة  هـ،  792: سمرقند سنة في  توفي  

  =.الأصول
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 .)1("منه

 عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامهـا       الأمر الكلي الذي ينطبق   : " بأنها )2(عرفها الإمام ابن السبكي    .3
 .)3("منها

 .)5("نهم اأحكامهي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف كل أمر":ا بأنه)4(عرفها الإمام التهانوي .4

  
  :لي الآتييتضح وبعد عرضي للتعريفات السابقة، والتي تنص على المعنى العام للقاعدة 

  ،)6( هي قضية– بمعناها العام –ن القاعدة إ :أولاً

                                                                                                                                                                                    

  بن علي، البدر الطالع بمحاسن مـن        محمد ،والشوكاني ،2/206،  المراغي، الفتح المبين  : جمته عند انظر تر =  
 ، 305-2/303محمد بن محمد يحيى زبارة اليمني،     : بعد القرن السابع، ويليه الملحق التابع للبدر الطالع للسيد        

  .7/219والزركلي، الأعلام،  ،12/228المؤلفين، معجم  وكحالة، ،لبنان/دار المعرفة، بيروت

، 1/35التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصـول الفقـه،                    )1(
  .م1996/هـ 1416، 1: لبنان، ط/زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق

بتاج الدين، فقيه،أصولي، أديب، ولد فـي       : اري الشافعي، الملقب  الأنص أبو نصر عبد الوهاب بن علي     : هوو  )2(
القاهرة، وانتقل إلى دمشق مع والده فسكنها، فولي بها القضاء والخطابة في الجامع الأمـوي، وكـان طلـق                   

  ".الإبهاج في أصول الفقه" كتاب: هـ، ومن تصانيفه الكثيرة771: سنةفي دمشق اللسان، قوي الحجة، توفي
عبد .د: ،تعليق106-3/104 شهبة، أبو بكر أحمد بن محمد، طبقات الشافعية،           قاضي ابن: ظر ترجمته عند         ان

 ـ1،1407:لبنان، ط / لم الكتب، بيروت  عبد االله أنيس الطباع، عا    .د: العليم خان، ورتب فهارسه    م، 1987/هـ
  .226-6/225الة، معجم المؤلفين، ، وكح411-1/410والشوكاني، البدر الطالع،

بـد   عـادل أحمـد ع     : الـشيخ  ، تحقيق 1/11، الأشباه والنظائر،    ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي         )3(
  .لبنان/ ، دارالكتب العلمية، بيروت علي محمد عوض:الموجود، والشيخ

م محمد بن علي بن محمد الفاروقي الحنفي التهانوي، باحث هندي، له مشاركة في علوم مختلفة، ولا يعل                : هوو  )4(
في " موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم    "هـ، من تصانيفه،    1158: تاريخ وفاته، ولكنه كان حياً سنة     

  ".سبق الغايات في نسق الآيات"مجلدين، و
 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون،        البغدادي، إسماعيل باشا،   :انظر ترجمته عند    

  .6/295الأعلام، ، والزركلي،11/47معجم المؤلفين، م، وكحالة، 1982/هـ1402، دار الفكر، 2/326
رفيـق العجـم،    . د: ، إشراف 2/1295التهانوي، محمد علي، موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم،           )5(

  .م1996، 1: بيروت، ط/علي دحروج، مكتبة لبنان. د: تحقيق
هو كذا، أو ليس بكـذا،      : كم، وكل قول مقطوع به من قولك      من الفعل قضى بمعنى أمر وح     : القضية في اللغة    )6(

، والكفوي، أبو البقاء أيوب     407-406الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مادة قضى،        (يقال له قضية،    
عدنان درويـش،   . د: ، تحقيق 702بن موسى، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، مادة قضى،           

  ).م1993/هـ 1413، 2: لبنان، ط/الرسالة، بيروتومحمد المصري، مؤسسة 
  ).257الجرجاني، التعريفات،  (،قول يحتمل الصدق والكذب لذاته: وفي الاصطلاح هي  
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  .)1(كلية تنطبق على جميع جزئياتها

 لا الحكم على موضـوعها      ،)2(لى كل فرد من أفراد موضوعها      هو الحكم ع   :الكلية هنا بالمراد  و   
ولكن حكمها يـشمل بعـض الأفـراد لا          ، موضوعها كلي  ؟ وذلك لأن هناك قضايا     أهو كلي أم لا   

  .)3(كلهم

هو : ، فموضوع القضية هنا   بعض العرب مصريون  : ، نحو قولنا  ومن أمثلة ذلك القضية الجزئية       
  .)4(د من أفراد الموضوع بل على بعضهم وهم المصريونالعرب إلا أنه لم يحكم على كل فر

 حينئذٍ لدخولها في الحكم الكلـي للقاعـدة،         ن أحكام الجزئيات المندرجة تحتها تصبح معلومةً      إ :ثانياً
 كبرى قياس، وضم القضية الصغرى إليها،       – أي القاعدة    –ويتم ذلك من خلال جعل القضية الكلية        

ية الكبرى، لينتج عن ذلك حكم لجزئيات القضية الصغرى مـن           والتي تمثل جزئيات موضوع القض    
  .)5(الحكم الكلي للقضية الكبرى

، وهي قضية كلية تـشمل  "كل تصرف في مِلك الغير بلا إذن صاحبه باطل     ":قاعـدة ومثال ذلك      
لـك  لك الغير بلا إذنه تصرف فـي مِ       إن بيع مِ  : " كل تصرف في مِلك الغير، والصغرى تكون مثلاً       

  ."أن بيع مِلك الغير بلا إذن صاحبه باطل: ، فتكون النتيجة"الغير

كل تصرف أوجب زوال الملك في الموصى بـه فهـو رجـوع عـن               ":  قاعدة مثال ذلك أيضاً  و   
أن بيـع  : "وهي قضية كلية تشمل كل تصرف في الموصى به، والصغرى تكون مـثلاً   ،  )6("الوصية

أن بيـع الموصـى بـه رجـوع عـن           : تيجة، فتكون الن  "الموصى به تصرف يوجب زوال الملك     
  .)7(الوصية

                                                            

  .م1998  /هـ1418، 1: ، مكتبة الرشد، الرياض، ط34يعقوب بن عبد الوهاب، القواعد الفقهية، الباحسين،   )1(
  .34القواعد الفقهية،  ، والباحسين،2/1381 حات الفنون،التهانوي، كشاف اصطلا)   2(
  .34  الباحسين، القواعد الفقهية، ) 3(
   .34  الباحسين، القواعد الفقهية، ) 4(
  .36الباحسين، القواعد الفقهية،   )5(
، المكتبـة   4/235المرغيناني، برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر، الهداية شـرح بدايـة المبتـدي،                   )6(

، وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير على تحرير الإمام الكمال بن الهمام في علم الأصول الجـامع                 الإسلامية
  .م1996/هـ 1417، 1: لبنان، ط /، دار الفكر، بيروت1/39بين اصطلاحي الحنفية والشافعية ، 

  .36الباحسين، القواعد الفقهية،   )7(
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 إلا وهي شاملة لجزئيات موضـوعها،       فكل قاعدة، أو قضية كلية لا تكون كليةً       : وبناء على ذلك     
  .والحكم فيها حكم على هذه الجزئيات

  
  .تعريف كلمة الفقهية: مطلب الثانيال

، "الفقهية"، ولفظ   "القواعد"لفظ  : هماسبق أن ذكرت أن مصطلح القواعد الفقهية يتكون من لفظين،              
كقواعد الحساب، والهندسة وأصول الفقـه      : قيد في القواعد يخرج منها ما ليس فقهياً       ": الفقهية"ولفظ  

ةً واصطلاحاً،  لغه، وفيما يلي بيان لمعنى الفقه        منسوبةً إلى الفق    بذلك وغيرها، فتكون القواعد الفقهية   
  :وذلك ضمن الفرعين الآتيين

  
  . تعريف كلمة الفقه لغةً:ع الأولالفر

 أي فهماً فيه، ومنه     أوتي فلان فِقهاً في الدين،    : هو العلم بالشيء والفهم له، يقال     : والفقه في اللغة     
بمعنى علم علماً، أمـا فَقُـه       : هاًقْ فِ هقِ أي ليكونوا علماء فيه، وفَ     ،)1(﴾الدينِ فِي  لِّيتَفَقَّهواْ ﴿:قوله تعالى 
     ، وكل عالم بـشيء فهـو فقيـه       أي عالم : رجلٌ فقيه : ةً إذا صار فقيهاً وساد الفقهاء، ويقال      يفقه فقاه 

  .)2(فيه 

  .تعريف كلمة الفقه اصطلاحاً: ثانيوالفرع ال

 الفقه بتعريفات كثيرة، ولعل من أشهرها، -  رحمهم االله تعالى- عرف الفقهاء والأصوليون   
  .)3("  من أدلتها التفصيليةالأحكام الشرعية العملية المكتسبلم بالع": وأكثرها شيوعاً تعريفهم بأنه

                                                            

  .122:  التوبة، آيةةسور  )1(
، والأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مادة فقـه،         523-13/522 العرب، مادة فقه،     ابن منظور، لسان    )2(

، وابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات، النهاية في         4/442، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة فقه،         384
 المكتبـة   حي،طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطنـا      : ، تحقيق 3/465غريب الحديث والأثر، مادة فقه،      

، دار الفكـر،    509 والرازي، محمد بن أبي بكر ، مختـار الـصحاح، مـادة فقـه،                لبنان،/ العلمية، بيروت 
  .لبنان/بيروت

عمـر  .د: قـام بتحريـره   ،  22-1/21الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه،              )3(
: ، ط مصر/ الغردقة   دار الصفوة،    محمد سليمان الأشقر،  .عبد الستار أبو غدة، ود    .د:  راجعه سليمان الأشقر، 

سنوي، جمال الدين عبد الرحيم، نهاية الـسول فـي شـرح منهـاج الأصـول                م، والإ 1992/هـ1413،  2
 =الشيخ محمـد بخيـت  : ، تأليف"سلَّم الوصول، لشرح نهاية السول "للبيضاوي، ومعه حواشيه المفيدة المسماة      
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  :شرح التعريف

، أي صناعته : علم النحو : ، والمراد به الصناعة، كما يقال     وهو جنس في التعريف    :"العلم"كلمة    -
  .)1(وما بعده قيود تخرج ما ليس من الفقه

، وهو قيد   )2(  "ر إلى آخر سلباً، أو إيجاباً     إسناد أم ":هوالحكم   و ، جمع حكم  :وهي ،"بالأحكام"كلمة    -
  .)3(الذوات والصفات والأفعالكأحكام : باقي الأحكامالأحكام التكليفية، وتخرج منه  دخل فيهأول ت

  كالعلم :  العلم بالأحكام العقليةا خرج به قيد ثانٍ أي المنسوبة إلى الشرع، وهي":الشرعية"كلمة   -

  .)4(كالعلم بأن النار محرقة: حسيةبأن الواحد نصف الاثنين، وال

 قيـد ثالـث     حكام المتعلقة بأفعال الناس، وهـي      الأ : نسبة إلى العمل، أي    :وهي،  "العملية"  كلمة    -
  .)5("الإله سميع بصير قادر عالم حي: " الأحكام الشرعية الاعتقادية، والعلمية، كقولنااخرجت به

لأنبياء صـلوات   ا  أما علم  ، سبحانه وتعالى  - الله علم ا  اع خرج به   قيد راب  وهي": المكتسب"كلمة    -
  .)6(  عن طريق الوحيه مكتسبفإن االله وسلامه عليهم

                                                                                                                                                                                    

ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي، شرح الكوكب  : وانظر تعريفه كذلك عند، عالم الكتب،1/22المطيعي، =
. د: ، تحقيـق  1/41المنير المسمى بمختصر التحرير، أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقـه،              

م، والأصفهاني، شمس   1997/هـ1418السعودية ،   /نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض    . محمد الزحيلي، ود  
 د عبد الكريم بن علـي بـن       .أ: ، تحقيق 41 -1/37دين محمود، شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول،       ال

 ، والتفتازاني، شرح التلـويح علـى        م1999/هـ1420،  1:السعودية، ط /محمد النملة، مكتبة الرشد، الرياض    
  .690، والكفوي، الكليات،246والجرجاني، التعريفات ، ،1/18التوضيح، 

، والزركشي، البحر المحيط فـي أصـول        1/22 نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي،       سنوي،الإ  )1(
  .1/18، والتفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، 1/21الفقه،

  .155الجرجاني، التعريفات،   )2(
، والزركشي، البحر المحيط فـي أصـول        1/23 نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي،       سنوي،الإ  )3(

  .   1/36، والأصفهاني، شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، 1/21الفقه،
، والأصفهاني، شرح المنهاج للبيـضاوي      1/29سنوي،  نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي،        الإ  )4(

  . 1/19، والتفتازاني، شرح التلويح على التوضيح،1/39في علم الأصول، 
، والأصفهاني، شرح المنهاج للبيضاوي في      1/29شرح منهاج الأصول للبيضاوي،   سنوي، نهاية السول في     الإ  )5(

  . 1/19، والتفتازاني، شرح التلويح على التوضيح،1/40علم الأصول،
، 1/44، وابن النجار، شرح الكوكب المنير،     1/36سنوي، نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي،       الإ  )6(

  .1/22والزركشي، البحر المحيط، 
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علم المقلد الذي لم يجتهد في تحصيل الأحكام من         يخرج  به     وهي قيد خامس،   ":من أدلتها " كلمة   -
  .)1(أدلتها الشرعية

، التي لم    تخرج الأدلة الإجمالية   ،سادس قيد   :أي الأدلة المفصلة المعينة، وهي    ": التفصيلية"  كلمة    -
 ومطلق الإجماع، والبحـث فـي       - وهو أمر الشارع دون تعيين     -كمطلق الأمر : تتعلق بشيء معين  

  .)2(هذه الأدلة من شأن علماء الأصول

                                                            

، 1/44، وابن النجار، شرح الكوكب المنير،     1/36سنوي، نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي،       الإ  )1(
  .1/22والزركشي، البحر المحيط، 

  .39، والباحسين، القواعد الفقهية،1/19التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح،  )2(
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  .تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً ولقباً: المبحث الثاني

  

قاعدة بمعناها العام من حيث اللغـة والاصـطلاح،         بعد أن تعرضت فيما سبق لتعريف كل من ال           
: ولتعريف الفقه لغةً واصطلاحاً، أذكر فيما يلي تعريف القواعـد الفقهيـة بمعناهـا الخـاص، أي                

  :باعتبارها علماً ولقباً، وفيما يلي بيان ذلك
  

  : تعريف العلماء المتقدمين للقواعد الفقهية:أولاً

في تعريف القاعدة الفقهيـة علـى قـولين،     ـ  حمهم االله تعالىرـ لقد اختلف العلماء المتقدمون     
  :وهما

 حيث قال   ،)1( وبهذا قال الإمام الحموي    ،)أكثرية( أغلبية    قضية  وهو أن القاعدة الفقهية    :القول الأول 
حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها          : "في تعريف القاعدة عند الفقهاء أنها     

  .)2("منها

و عـام وغيـر     غير مانع، إذ ه   : محمد عثمان شبير هذا التعريف بالقول بأنه      : ولقد انتقد الدكتور     
ويـة تتـصف بالأكثريـة، أو        وذلك لأن أغلب القواعد من أصـولية، ونح        ؛خاص بالقواعد الفقهية  

 كليـةً  ولأن القواعد الفقهية تتميز بموضوعها وطبيعة القضايا التي تشتمل عليها لا بكونها              ؛الأغلبية
  .)3(خاصية من الخصائص العامة للقواعد - أي الكلية–، إذ هي أو أغلبيةً

  كل: "ث قال بأنها، حي)4( الفقهية كلية، وبهذا عرفها الإمام المقرياعدة وهو أن الق:والقول الثاني
                                                            

صري، الحنفي، الأصولي، اشتهر في علوم كثيـرة،        أحمد بن محمد الحسيني الحموي، شهاب الدين الم       : هوو  )1(
هـ، وله تـصانيف كثيـرة   1098:  سنة- رحمه االله -درس بالقاهرة في المدرسة السليمانية والحسنية، توفي   

 الدرر النفيس في بيـان نـسب      "، و "غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر لابن نجيم        "كتاب  : منها
  ".افعيالإمام محمد بن إدريس الش

، وكحالـة،   165-5/164، والبغدادي، هدية العـارفين،      3/110المراغي، الفتح المبين،    : انظر ترجمته عند    
  .1/293، والزركلي، الأعلام، 2/93معجم المؤلفين، 

 دار الكتـب    ،1/51الحموي، أحمد بن محمد، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نجـيم،                 )2(
  .م1985/ هـ1405، 1:، طلبنان/تالعلمية، بيرو

: ، دار النفـائس، الأردن، ط   16شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية،             )3(
  .م2007/هـ1428، 2

 – إحدى قرى بلاد الزاب مـن إفريقيـة         نسبة إلى مقرة   – أبو عبد االله محمد بن محمد القرشي المقري          :هوو  )4(
لطيـب   المالكي، فقيه، صوفي، ولد وتعلم بتلمسان، وهو جد المؤرخ الأديب صاحب كتـاب نفـح ا                التلمساني

  .="القواعد"كتاب : من تصانيفهوهـ، 758: فارس سنةمدينة ، توفي في أحمد بن محمد المقري: الشيخ
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لأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقـود، وجملـة الـضوابط             كلي هو أخص من ا     
  .)1("الخاصةالفقهية 

هو ما تُوصل إليها عن طريق استقراء النصوص الشرعية، وما علـم            : "والمراد من الأصول هنا      
  .)2("من الدين بالضرورة كحلّية الطيبات وحرمة الخبائث

  
ويتضح من التعريف السابق أن الإمام المقري أراد أن يميز القاعدة الفقهية عن غيرها فبين أنها                   

فـي المـسائل     -عد الفقهيـة     أي القوا  -من الأصول الشرعية، إذ هي مختصة        لاًأخص وأقل شمو  
  .)4( الفقهية التي تتعلق بباب واحد)3(والفروع الفقهية كما وبين أنها أعم من الضوابط

  :سبب اختلاف العلماء في تعريف القواعد الفقهية

مـن  :  يرجع إلى أن    أو كليةً  غلبيةًإن سبب اختلاف العلماء في تعريف القاعدة الفقهية بين كونها أ             
 ونها جامعة لكل الفروع التي تندرج تحتها رأى أنها كلية، ومـن نظـر             في ك نظر إلى أصل القاعدة     

  .)5(إلى أن أغلب القواعد الفقهية تكثر فيها المستثنيات رأى أنها أغلبية
                                                                                                                                                                                    

-6/193ر من ذهب،  الحي، شذرات الذهب في أخبا      عبد ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح    : ظر ترجمته عند  ان       =
وكحالـة، معجـم المـؤلفين،       ،2/160البغدادي، هدية العارفين،    و،  لبنان/ار الآفاق الجديدة، بيروت    د ،196

  .7/37، والزركلي، الأعلام، 11/181

-40أحمد بن عبد االله بن حميد، نقلاً عن الباحسين، القواعد الفقهيـة،             . د: ، تحقيق 1/212المقري، القواعد،     )1(
41.  

  .43صدر نفسه، الم  )2(
من الفعل ضبط، وهو لزوم الشيء وحبسه، كما ويطلق على حفظ الشيء بحـزم، حيـث                : الضابط في اللغة    )3(

، والفيومي،  7/345ابن منظور، لسان العرب، مادة ضبط،        (،إذا حفظه بالحزم  :  ضبطاً وضباطةً  ضبطه: يقال
  ).2/357المصباح المنير، مادة ضبط، 

، 1/31الحموي، غمز عيـون البـصائر،       (مع الفروع، أو المسائل من باب واحد        ما يج : وفي الاصطلاح هو    
، وبحاشيته نزهة النواظر    192ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر،         و،  728والكفوي، الكليات،   

الـسيوطي،  محمد مطيع الحافظ، دار الفكـر، و      . د: على الأشباه والنظائر للعلامة ابن عابدين، تحقيق وتقديم       
طه عبد  : ، تحقيق 39جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية،               

  ).1/11 وابن السبكي،الأشباه والنظائر، مصر،الرؤوف وعماد البارودي، المكتبة التوفيقية،
ما انتظم صوراً متشابهة في موضوع      : " بأنه يعقوب الباحسين، :        أما تعريف الضابط الفقهي، فقد عرفه الدكتور      

  ).67الباحسين، القواعد الفقهية، ( ، "واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر
  .55-54، والروكي، نظرية التقعيد الفقهي، 43الباحسين، القواعد الفقهية،   )4(
رجة من كتاب إعلام الموقعين للعلامـة    الجزائري، أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة، القواعد الفقهية المستخ           )5(

  .هـ1421، 1: مصر، ط/بكر أبو زيد، دار ابن عفان، الجيزة: ، تقديم الشيخ162ابن القيم الجوزية، 
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  : تعريف العلماء المعاصرين للقواعد الفقهية:ثانياً

  :اصرون القواعد الفقهية بتعريفات كثيرة، ومنهالقد عرف العلماء المع
 أصول فقهية كلية في نصوص مـوجزة       ":تعريف الدكتور مصطفى الزرقا، حيث عرفها بأنها       .1

 .)1("دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

: رافي رحمه االله تعالى، حيث قالمأخوذة من الإمام الق" لكلمة الأصول"واستخدام الدكتور الزرقا    
 المسمى أحدهما :قسمان وأصولها ،وفروع أصول على اشتملت... المحمدية المعظمة الشريعة فإن"

  .)2( "...المدد عظيمة العدد كثيرة جليلة فقهية كلية قواعد :الثاني والقسم ،...الفقه بأصول
  

ل، وهي مرادفـة لهـا، كمـا أنـه ذكـر            ولقد انتقد هذا التعريف بالقول أنه عرف القواعد بالأصو        
كما وأنه ذكر الإيجاز في الصياغة، وهو من        " نصوص دستورية : "كقوله: مصطلحات عامة محددة  

  .)3(الخصائص العامة للقواعد، وليس ركناً أو شرطاً فيها ليدخله في التعريف
  

 :تعريف الدكتور علي الندوي، حيث عرفها بتعريفين، وهما .2

  .)4("حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها: "أنها، وهو التعريف الأول

ولقد انتقد العلماء هذا التعريف بالقول أن فيه تكراراً لا داعي له، حيث إنه ذكر الحكم والقـضية                     
، والأصل  "يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها     "معاً، كما أنه ذكر ثمرة من ثمرات التعريف عند قوله،           

  .)5(عريف أن يقتصر على ماهية المعرفالت في
  

  أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في: "، وهو أنهاوالتعريف الثاني
  .)6( القضايا التي تدخل تحت موضوعه
                                                            

هــ  1387،  10: سـوريا، ط  /، مطبعة طبرين، دمشق   2/947الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام،         )1(
  .م1968/

  .7-1/6القرافي، الفروق،   )2(
، والباحسين، القواعد الفقهية،    7، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،       49الروكي، نظرية التقعيد الفقهي،       )3(

49.  
  .سوريا/العلامة مصطفى الزرقا، دار العلم، دمشق: ، قدم لها43الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية،   )4(
، وشبير، القواعـد الكليـة والـضوابط        50لقواعد الفقهية،   ، والباحسين، ا  48الروكي، نظرية التقعيد الفقهي،       )5(

  .17الفقهية، 
  .45الندوي، القواعد الفقهية،   )6(
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مـصطفى  : نه منقول عن تعريف الشيخ    إ: حمد الروكي هذه التعريف بالقول    ولقد انتقد الدكتور م      
يؤخذ عليه ما أُخذ على تعريف الشيخ الزرقا، كما أنه جعل للقاعـدة أحكامـاً كثيـرة،                 الزرقا، لذلك   

والقاعدة الفقهية ليس لها إلا حكم واحد يسري على جزئياتها، ولذلك فالكثرة والجمع فـي جزئيـات                 
  .)1(القاعدة وفروعها لا في حكمها

  
 ـ : "تعريف الدكتور عبد الرحمن الشعلان، حيث عرفها بأنها        .3 ي فقهـي ينطبـق علـى       حكم كل

  .)2("جزئيات كثيرة من أكثر من باب
  

  :الترجيح

بعد عرضي لأقوال العلماء المتقدمين، والمعاصرين في تعريف القواعد الفقهية، يتضح لي،            
 مع اسـتبدال بعـض      -عبد الرحمن الشعلان    :  بأن التعريف الراجح هو تعريف الدكتور      ،واالله أعلم 
 من أكثر من    ةحكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثير      : "ية بأنها حيث عرف القاعدة الفقه    -الكلمات

  .)3(، وتعبيره بالحكم هنا تعبير سليم من حيث كون الحكم معظم القضية، وأهم ما فيها"باب

 ـ- في نظـري - ليصبح تعريف القاعدة الفقهية ؛ى استبدال كلمة حكم بكلمة القضية إلا أني أر    :    و ه
  :، وذلك للآتي" لى جزئياتٍ أو فروع فقهية من أكثر من بابقضية كلية فقهية تنطبق ع "
ن سمي الحكـم بالقـضية،      لأن الحكم هو جزء من أجزاء القضية، وليس قضيةً بحد ذاته، وإ            .1

 .)4( من باب إطلاق الجزء على الكلفذلك مجاز

 ثبـت   الأمر الكلـي إذا   " وذلك لأن    ؛ في كليتها  قدحلأن وجود مستثنيات في القواعد الفقهية لا ي        .2
فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً، وأيـضاً فـإن الغالـب                 

 .)5(" القطعيامالأكثري معتبر في الشريعة اعتبار الع

                                                            

  .50، والباحسين، القواعد الفقهية، 49الروكي، نظرية التقعيد الفقهي،   )1(
  .1/23شعلان، مقدمة تحقيقه لكتاب القواعد للحصني،   )2(
  .33الباحسين، القواعد الفقهية،   )3(
  .25المصدر نفسه،   )4(
الـشيخ عبـد االله دراز،      : ، تحقيق 2/53الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي، الموافقات في أصول الشريعة،            )5(

  .المكتبة التجارية الكبرى، مصر
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  :أهمية القواعد الفقهية: المبحث الثالث

هذه الفوائد   و ،إن لدراسة القواعد الفقهية وتطبيقاتها فوائد كثيرة، وأهمية كبيرة في الفقه الإسلامي              
كالمجال القضائي والاجتهادي، وبحـسب المتعامـل معهـا         : تتوزع وتتفرع بحسب مجالات القاعدة    

  :كالمدرس، والمجتهد والمفتي، ويمكن إجمال هذه الفوائد بالآتي

المندرجـة تحتهـا أو     ضبط الفروع الفقهية المتناثرة في نظم واحد، وربطها في القاعدة الكلية             .1
لأن من الصعب حفظ حكم كل جزئية على حدة بينما يسهل حفظ القواعـد              ، وذلك   الجامعة لها 

  .)1(الكلية، وفهم كيفية التفريع عليها، ومعرفة مستثنياتها

 عـن حفـظ      استغنى هالفقه بقواعد ومن ضبط   : "حيث قال  الإمام القرافي أشار  وإلى هذه الفائدة    
  .)2("أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات

 الفقهية ترفع من قدر الفقيه، ومنزلته الفقهية، وترتقـي بـه إلـى مرتبـة                إن دراسة القواعد   .2
 طريق لدراسـة أبـواب الفقـه، ومعرفـة        ن عنده ملكةً فقهيةً تنير أمامه ال      كوالاجتهاد، كما وتُ  

الأحكام الشرعية، وتجعله قادراً على الإلحاق والتخريج لمعرفة أحكـام المـسائل المـستجدة              
 .)3(والنازلة

 

إن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع علـى                 : "ه الفائدة أشار الإمام السيوطي بقوله     وإلى هذ  
على الإلحاق والتخـريج،     حقائق الفقه ومآخذه وأسراره، ويتَمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر        

ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقـضي علـى مـر                
 .)4("الزمان

                                                            

، والبورنو، أبو الحـارث     76-75، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،       114الباحسين، القواعد الفقهية،      )1(
 ـ1424،  1: لبنـان، ط  /، مؤسسة الرسـالة، بيـروت     1/30، موسوعة القواعد الفقهية،     الغزي م، 2000/ هـ

تيسير فـائق أحمـد محمـود،      . د: ، حققه 1/65والزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، المنثور في القواعد،          
أبو الفرج عبـد    عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، وابن رجب،            . د: وراجعه

  .لبنان/ ، دارالمعرفة، بيروت 3لي، القواعد في الفقه الإسلامي،الرحمن الحنب
  .1/7القرافي، الفروق،   )2(
، والسدلان، صـالح بـن      77-76، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية       116الباحسين، القواعد الفقهية،      )3(

هــ، والبورنـو،    1417،  1: ، دار بلنسية، الريـاض، ط     33غانم، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها،        
  .1/30موسوعة القواعد الفقهية، 

  .33السيوطي، الأشباه والنظائر، )   4(
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إن تخريج الفروع الفقهية استناداً إلى القواعد الفقهية الكلية يجنب الفقيـه مـن الوقـوع فـي                   .3
التناقض عند تخريجه للجزئيات الفقهية، ولذلك ينبغي على الفقيه أن لا ينظر إلى الجزئيـات               

  .)1( دون ربطها بكلياتهامنفردةً

               ن جعل يخرج الفروع بالمناسـبات الجزئيـة دون        وم " :ولقد نبه الإمام القرافي إلى هذا بقوله      
  .)2( " وتزلزلت خواطره فيها واضطربتكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت،القواعد ال

 

فمعرفة القواعد الفقهية وخاصةً الكبرى منهـا يفهـم منـه           : إدراك مقاصد الشريعة الإسلامية    .4
ة عند دراستها بخلاف فهم مقصد الشريعة الإسـلامية عنـد دراسـة             مقصد الشريعة الإسلامي  

 .)3(الفروع أو الجزئيات، حيث إن دارس الفقه قد لا يتفطن لها

 

لو أن طالب علم قرأ عدداً من الأبواب الفقهية، فإنه سيمر على عدد كبيـر مـن               : ومثال ذلك 
أما لو   ها من كثرتها،  مثلاً، إلا أنه قد لا ينتبه إلي       ية المتعلقة بالتيسير  المسائل، أو الجزئيات الفقه   

رفع الحـرج والتيـسير    مثلاً، فإنه سيتبادر إلى ذهنه أن     )4("المشقة تجلب التيسير  "  :قاعدةقرأ  
  .)5( مقصد من مقاصد الشريعة الإسلاميةعلى العباد

 

اب الفقه الإسلامي للأحكـام المـستجدة       إن دراسة القواعد الفقهية وإبرازها تظهر مدى استيع        .5
وتمكن غير المختصين في الشريعة الإسلامية من الاطلاع على محاسنها، كما وتبطل دعـوى            

 .)6(من ينتقصون الفقه الإسلامي، ويتهمونه بأنه يشتمل على حلول جزئية لا قواعد كلية

                                                            

  .79، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، 116الباحسين، القواعد الفقهية،   )1(
  .7-1/6القرافي، الفروق، )   2(
  .1/38، والحصني، القواعد، 77بط الفقهية، شبير، القواعد الكلية والضوا  )3(
، 1/48، وابن السبكي، الأشباه والنظائر،      160، والسيوطي، الأشباه والنظائر،     84ابن نجيم، الأشباه والنظائر،     )   4(

ومجموعة من العلماء، والفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام         ،  1/245لحموي، غمز عيون البصائر،   وا
، 1/31محمد كارخانه، وحيدر، درر الحكام شرح مجلـة الأحكـام،           : ،  الناشر  18،" 17: "دة رقم العدلية، ما 

  .لبنان/فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت: تعريب
  .1/38، والحصني، القواعد، 77شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،   )5(
  .1/31سوعة القواعد الفقهية، ، والبورنو، مو117الباحسين، القواعد الفقهية،   )6(
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  .نواع القواعد الفقهية وتقسيماتهاأ: المبحث الرابع

  

قواعد الفقهية باعتبارات مختلفة إلى أربعة أنواع، وفيمـا يلـي بيـان لتلـك الأنـواع                 تتنوع ال    
  :وتقسيماتها

 القواعد الفقهية باعتبار اتساعها وشمولها، وتنقسم القواعد بهذا الاعتبـار إلـى ثلاثـة               :النوع الأول 
  :أقسام، وهذه الأقسام هي

  
ندرج تحتها الكثيـر مـن المـسائل        تقواعد التي    وهي ال  : القواعد الفقهية الكلية الكبرى    :القسم الأول 

؛ "  الفقه مبنـي عليهـا     بأن : " قال عنها العلماء   هذه القواعد الفقهية من جميع أبواب الفقه، أو كله، و       
  :، وهي)1(وهي القواعد الخمس، أو الست الكبرى التي ذكرها العلماء

، "المشقة تجلب التيـسير   : "، وقاعدة )3("اليقين لا يزول بالشك   : "، وقاعدة )2("الأمور بمقاصدها : "قاعدة
  .)6("إعمال الكلام أولى من إهماله: "، وقاعدة)5("العادة محكمة: "، وقاعدة)4("الضرر يزال: "وقاعدة

  
  يها مسائل كثيرة من أبواب الفقه،وهي القواعد التي ترجع إل:  القواعد الفقهية الصغرى:نيالقسم الثا

                                                            

، وشبير، القواعـد الكليـة      1/32، والبورنو، موسوعة القواعد الفقهية،      119-118الباحسين، القواعد الفقهية،      )1(
  .61-60، والخادمي، علم القواعد الشرعية،72والضوابط الفقهية، 

، والحمـوي، غمـز عيـون       1/54، وابن الـسبكي، الأشـباه والنظـائر،         22ابن نجيم، الأشباه والنظائر،       )2(
 ،"2":حكام العدلية، مـادة رقـم     ، ومجموعة من العلماء والفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأ         1/97البصائر،

  .1/97، والحموي، غمز عيون البصائر،1/17، وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 16
، 1/13، وابن السبكي، الأشباه والنظائر، 117 والنظائر،  ، والسيوطي، الأشباه  60ابن نجيم، الأشباه والنظائر،       )3(

، 16 ،"4: "، ومجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، مادة رقـم         1/193والحموي، غمز عيون البصائر،   
  .1/20وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 

، 1/41، وابن السبكي، الأشباه والنظائر،      172، والسيوطي، الأشباه والنظائر،   94ابن نجيم، الأشباه والنظائر،       )4(
، 18،  "20: "، ومجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم        1/274والحموي، غمز عيون البصائر،   

  .1/33وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،
ي، الأشـباه والنظـائر،     ، وابن الـسبك   182، والسيوطي، الأشباه والنظائر،     101ابن نجيم، الأشباه والنظائر،       )5(

" 36: "، ومجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم1/398، والحموي، غمز عيون البصائر،1/50
  .1/40، وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 20،

والنظـائر،  ، وابن الـسبكي، الأشـباه       244، والسيوطي، الأشباه والنظائر،     150ابن نجيم، الأشباه والنظائر،       )6(
: ، ومجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، مادة رقـم         1/183، والزركشي، المنثور في القواعد،      1/171
  .1/53، وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 23، "60"
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  القواعد  ، وهذه)1(قهية الكبرى من حيث عدد المسائل التي ترجع إليهالكنها أقل شمولاً من القواعد الف
  )2(:شكلينعلى  قعت

 :مثـال ذلـك قاعـدة     و قواعد تندرج تحت القواعد الفقهية الكبرى، وتتفرع عليهـا،           :الأولالشكل  
  ".الضرر يزال"نها مندرجة تحت قاعدة  حيث إ)3("الضرورات تبيح المحظورات"
  
الاجتهاد لا : "د فقهية لا تندرج تحت القواعد الفقهية الكبرى، ومثال ذلك قاعدة      قواع : الثـاني  الشكلو

  .)5("منوط بالمصلحةالتصرف على الرعية : " ، وقاعدة)4("ينقض بمثله

 مـسائل متعلقـة     وهي القواعد الفقهية المـشتملة علـى      :  القواعد الخاصة بباب فقهي    :القسم الثالث 
احد، أو بباب فقهي، وهذه القواعد يطلق عليها اسم الـضابط           بباب فقهي و   أوبموضوع فقهي واحد،    

  .)7("كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد"قاعدة : ، ومن أمثلتها)6(الفقهي

  : القواعد الفقهية باعتبار استقلاليتها وتبعيتها، وتنقسم القواعد بهذا الاعتبار إلى قسمين:النوع الثاني

وهي القواعد التي تستقل بذاتها فـلا تكـون قيـداً، أو            : لأصلية القواعد المستقلة، أو ا    :القسم الأول 
   وأ القواعد الخمس،: ومن أمثلة ذلك عن غيرها، شرطاً، أو ضابطاً في قاعدة أخرى، ولا متفرعةً

  
                                                            

 ، والخـادمي، علـم القواعـد      1/32، والبورنو، موسوعة القواعد الفقهيـة،       118الباحسين، القواعد الفقهية،      )1(
، 1: مـصر، ط  /، دار الحـديث، القـاهرة     62، وعزام، عبد العزيز محمد، القواعـد الفقهيـة،          61الشرعية،

  .م2005/هـ1426
  .1/33البورنو، موسوعة القواعد الفقهية،   )2(
، 1/45، وابن السبكي، الأشباه والنظائر، 94، وابن نجيم، الأشباه والنظائر،     173السيوطي، الأشباه والنظائر،      )3(

، 18،  "21: "، ومجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم        1/274موي، غمز عيون البصائر،   والح
  .1/33وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 

، والحمـوي، غمـز عيـون       201، والـسيوطي، الأشـباه والنظـائر،        115ابن نجيم، الأشباه والنظـائر،        )4(
، وحيدر، درر الحكـام     18،  "16: " مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم     ، ومجموعة من العلماء،   1/325البصائر،

  .1/30شرح مجلة الأحكام، 
، والحمـوي، غمـز عيـون       231، والـسيوطي، الأشـباه والنظـائر،        137ابن نجيم، الأشباه والنظـائر،        )5(

م العدلية، مادة   ، ومجموعة من العلماء، مجلة الأحكا     1/309، والزركشي، المنثور في القواعد،    1/369البصائر،
  .1/51 ، وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 22،"58: "رقم

  .124-123الباحسين، القواعد الفقهية،   )6(
  .1/200ابن السبكي، الأشباه والنظائر،   )7(
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  .)2("من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه: "، وقاعدة)1(الست الكبرى التي قد سبق ذكرها

وهي القواعد التي لا تستقل بنفسها بل تـرتبط بغيرهـا مـن             : لفقهية التابعة  القواعد ا  :القسم الثاني 
  :، وهيأشكالالقواعد الفقهية، ويمكن تقسيم هذا النوع من القواعد إلى ثلاثة 

 القواعد الفقهية المتفرعة من قاعدة أكبر منها، أي أنها تمثل جانباً من جوانبها، أو تكون تطبيقاً                 :أولاً
 حيـث إن    )4("الأصل في الأمور العارضة العـدم     : "قاعدة: ، ومن أمثلة ذلك   )3(ينةلها في مجالات مع   

 وذلك لأن العدم في     ، وهي تمثل جانب اليقين منها؛     "لشكاليقين لا يزول با   : "هذه القاعدة تابعة لقاعدة   
  .)5(الأمور العارضة، أو في الصفات العارضة يقين

 ربح، فالقول قول المضارب بيمينه وعلى رب         اختلاف المضارب ورب المال في وجود      :ومثال ذلك 
 لـذا فـالربح حالـة       ،عدم وجـود ربـح    : المال إحضار البينة؛ وذلك لأن الأصل المتيقن منه هو        

  .)6(عارضة
  

الضرورة تقـدر   : " القواعد التي تكون قيداً، أو شرطاً في قاعدة أخرى، ومن أمثلة ذلك قاعدة             :ثانياً
  . )8("الضرر يزال ":ي قاعدة، حيث إنها تعد قيداً ف)7("بقدرها

   "الضرورات تبيح المحظورات: " من قاعدة أخرى، ومن أمثلة ذلك القواعد التي تكون استثناء:ثالثاً

                                                            

 والخـادمي، علـم القواعـد       ،73واعد الكلية الضوابط الفقهية،     ، وشبير، الق  127الباحسين، القواعد الفقهية،      )1(
  .65الشرعية، 

، والحمـوي، غمـز عيـون       280، والـسيوطي، الأشـباه والنظـائر،      184ابن نجيم، الأشـباه والنظـائر،         )2(
، 1/451، والحمـوي، غمـز عيـون البـصائر،        3/203، والزركشي، المنثور في القواعد،    1/451البصائر،

رر الحكام شرح مجلة الأحكام، ، وحيدر، د28، " 99: "ومجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم   
1/87.  

  .73، وشبير، القواعد الكلية الضوابط الفقهية، 127الباحسين، القواعد الفقهية،   )3(
، والحمـوي، غمـز عيـون       129، والـسيوطي، الأشـباه والنظـائر،        69ابن نجيم، الأشـباه والنظـائر،         )4(

، وحيـدر، درر الحكـام      17،  "9: " مادة رقم  ، ومجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية،      1/212البصائر،
  .1/23شرح مجلة الأحكام، 

  .149شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،   )5(
  .1/23، وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 149شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،   )6(
، والحمـوي، غمـز عيـون       174والنظـائر،   ، والـسيوطي، الأشـباه      95ابن نجيم، الأشـباه والنظـائر،         )7(

، وحيدر، درر الحكـام     18،  "22: " ، ومجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم        1/276البصائر،
  .1/34شرح مجلة الأحكام، 

  .74  وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ،129-128الباحسين، القواعد الفقهية،  )8(
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  .)1("حيث إنها تستثني حالات الضرورة من المحظورات الشرعية
  

   :سمين وهما القواعد الفقهية باعتبار دليلها، وتنقسم القواعد بهذا الاعتبار إلى ق:النوع الثالث

، )2(وهي القواعد التي ورد بشأنها نص شرعي من الكتاب والسنة         :  القواعد المنصوصة  :القسم الأول 
 الْيـسر  بِكُم اللّه يرِيد  ﴿ : قوله تعالى  ،، إذ الأصل فيها   "المشقة تجلب التيسير   ":قاعدة: ومن أمثلة ذلك  

، )4(﴾ ضـعِيفاً  الإِنـسان  وخُلِقَ عنكُم يخَفِّفَ أَن اللّه  يرِيد  ﴿ : وقوله تعالى  ،)3(َ﴾الْعسر بِكُم يرِيد ولاَ
  .)6()إنما الأعمال بالنيات: ( الأصل فيها قوله إذ، )5("لا ثواب إلا بالنية" :قاعدةو

 وهي القواعد التي خرجها العلماء مـن خـلال نظـرهم فـي    :  القواعد المستنبطة :والقسم الثـاني  
   )8(الأصل عند أبي حنيفة: "، ومن هذه القواعد قاعدة)7(عهم للفروع الفقهيةالنصوص الشرعية وتتب

  .)9("رض في أوله غَيره في آخرهأن ما غَير الف

    أن ما يؤثر في إبطال الفرض منذ بدايته، أو أوله يؤثر في إبطاله في آخره إن وجد:ومعنى القاعدة
                                                            

، والخادمي، علم القواعد    74وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،      ،  129-128اعد الفقهية، الباحسين، القو   )1(
  .67الشرعية،

  .73، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، 131-130الباحسين، القواعد الفقهية،   )2(
  .185: سورة البقرة، آية )   3(
  .28: سورة النساء، آية )   4(
  .1/51، والحموي، غمز عيون البصائر،14الأشباه والنظائر، ابن نجيم،   )5(
صـحيح   (،  1/6،  1:  حديث رقم   بدء الوحي،  :بدء الوحي، باب  : أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب       )6(

مصطفى الـذهبي، دار الحـديث،      . د: البخاري مع كشف المشكل للإمام ابن الجوزي، حققه ورتبه وفهرسه         
 قوله  :  الإمارة، باب  :، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب      )م2000/هـ  1420،  1: مصر، ط /ةالقاهر

محمد : تحقيق(،  3/1515،  1907:  رقم وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، حديث       " إنما الأعمال بالنية  "
  .)م1978/هـ 1398  ،2: طلبنان،/فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت

  .73، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، 131-130قهية، الباحسين، القواعد الف  )7(
النعمان بن ثابت الكوفي، فقيه، مجتهد، إمام الحنفية، ولد ونشأ بالكوفة، وتفقه على حماد بن سـليمان،                 : هوو  )8(

: ان سنة بغداد ودفن بمقابر الخيزر    في   ، توفي  ينفق من دار كبيرة له لعمل الخز       وكان لا يقبل جوائز الدولة بل     
   ".يث رواية الحسن بن زيادالمسند في الحد"، و"الفقه الأكبر في الكلام: "من تصانيفه الكثيرةوهـ، 150

لمية، ، دار الكتب الع   169-1/168الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين محمد، تذكرة الحفاظ،          : انظر ترجمته عند         
، تاريخ بغداد أو    يوالبغدادي، أبو بكر أحمد بن عل      ،229-1/227لبنان، وابن العماد، شذرات الذهب،      /بيروت

  .، المكتبة السلفية، المدينة المنورة362-13/323مدينة السلام، 
  .مصر /زكريا علي يوسف، مطبعة الإمام، القاهرة: ، الناشر6عبيد االله بن عمر، تأسيس النظر، الدبوسي،   )9(
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  .)1 ( كما أثر في أولهفيه

أن المتيمم إذا وجد الماء بعدما قعد قدر التشهد الأخير، أو بعدما : ه القاعـدة ومن التطبيقات على هذ 
 ،)2(وعاد إلى السجود فسدت صلاته عند أبي حنيفة، أما عند أبي يوسـف             سلّم وعليه سجدتا السهو،   

  .)4( لا تفسد صلاته، وإنما يبطل تيممه)3(ومحمد

  

ها والاختلاف فيها، وتنقـسم هـذه القواعـد بهـذا      القواعد الفقهية باعتبار الاتفاق علي    :النوع الرابع 
  :الاعتبار إلى قسمين

  :)5( شكلان القواعد الفقهية المتفق عليها، وهي:القسم الأول

 القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع المذاهب الفقهية، وهي القواعد الخمس الكبرى  :الأولالـشكل   
  ".ي عليهان الفقه مبنإ"والتي قيل  -وقد سبق لي ذكرها -
  

   القواعد الفقهية المتفق عليها بين أكثر المذاهب الفقهية، كالقواعد التسع عشرة التي: الثانيوالشكل

                                                            

  .2/126البورنو، موسوعة القواعد الفقهية،   )1(
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، فقيه، أصولي، مجتهد، محدث، حافظ، عـالم               : هوو  )2(

بالتفسير والمغازي، ولد بالكوفة وتفقه على أبي حنيفة، وهو أول من نشر مذهب الحنفية، ولي قضاء بغـداد                  
  ."أدب القاضي"، و"خراجال"كتاب : من تصانيفه  هـ،182: بغداد سنة في ودعي بقاضي القضاة، توفي

: ، تحقيـق  613-3/611ر المضية في طبقات الحنفية،    عبد القادر بن محمد،الجواه   القرشي، :انظر ترجمته عند         
  .8/193م، والزركلي، الأعلام، 1993/هـ1413، 1:مصر، ط/دار هجر،الجيزة فتاح محمد الحلو،عبد ال.د

الشيباني الحنفي، فقيه، مجتهد، محدث، ولد بواسط ونشأ بالكوفـة           محمد بن الحسن بن فرقد       أبو عبد االله  : هوو  )3(
فطلب الحديث، وجالس أبا حنيفة سنين، ثم تفقه على أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، فسمع منه الحديث،      

  ."الجامع الصغير"و" لجامع الكبيرا"كتاب : من تصانيفهوهـ، 189: سنة وأخذ منه الرأي، توفي
 ،324-1/321وابن العماد، شذرات الذهب، ، 127-3/122القرشي، الجواهر المضية ،: ته عند       انظر ترجم

 شعيب الأرنؤوط، مؤسسة:  تحقيق،136-9/134،محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاءوالذهبي، شمس الدين 
  .9/207 ، وكحالة، معجم المؤلفين،6/80، والزركلي، الأعلامالرسالة، 

، دار الكتـاب العربـي،      1/58علاء الدين بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،          الكاساني، أبو بكر      )4(
، دار المعرفة، بيروت    1/125م، والسرخسي، شمس الدين، المبسوط،      1982/هـ  1402،  2:لبنان، ط /بيروت

  . م1978/ هـ 1398، 3:لبنان، ط/
-1/30، والحصني، القواعـد،     74والضوابط الفقهية،   ، وشبير، القواعد الكلية     125الباحسين، القواعد الفقهية،  )   5(

  .54، والخادمي، علم القواعد الشرعية، 64، وعزام، القواعد الفقهية،31
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، والتي اختارها من أربعـين قاعـدة ذكرهـا    )2( في كتابه الأشباه والنظائر   )1(ذكرها الإمام ابن نجيم   
الاجتهـاد لا يـنقض     : "ة عليها قاعـدة   ومن الأمثل  ،)4( في كتابه الأشباه والنظائر    )3(الإمام السيوطي 

  ".بمثله

  :)5( شكلان القواعد الفقهية المختلف فيها، وهي:والقسم الثاني
 القواعد الفقهية المختلف فيها بين علماء المذاهب المختلفة، وهي القواعد المتبقية مـن              :الأولالشكل  

لتسع عشرة التي اختارهـا منهـا       القواعد الأربعين التي ذكرها الإمام السيوطي بعد إخراج القواعد ا         
  .)6(الإمام ابن نجيم

  
القواعد الفقهية المختلف فيها بين علماء مذهب معين ، وأغلب هذه القواعـد تـرد                :الثانيالشكل  و

، ومن أمثلتها القواعد العشرون التي ذكرها الإمام السيوطي في كتابـه الأشـباه              )7(بصيغة الاستفهام 
  .)9("ل العبرة بصيغ العقود، أو بمعانيهاه: "، ومنها قاعدة)8(والنظائر

                                                            

أخذ عن  فقيه، محقق، أصولي،     بابن نجيم الحنفي،     :زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، المشهور       : هوو  )1(
:  سنة- رحمه االله   -توفيوا، وأجازوه بالإفتاء والتدريس،     العلامة قاسم بن قطلوبغا والبرهان الكركي وغيرهم      

  ."الأشباه والنظائر"، و" الدقائقالبحر الرائق في شرح كنز"كتاب : من تصانيفه الكثيرةوهـ، 970
 شـذرات   ،، وابن العماد  4/192، وكحالة، معجم المؤلفين،     3/78المراغي، الفتح المبين،    : انظر ترجمته عند    

  .3/64زركلي، الأعلام، ، وال8/358الذهب، 
  .190-115في النوع الثاني، من الفن الأول، ص  )2(

 بجلال الدين، ولد بالقـاهرة      : الملقب  أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي،          :هوو  )3 (
لعلـوم، فكـان    هـ، ونشأ بها يتيماً، حفظ القرآن، وعمدة الأحكام، وكان إماماً بارعاً في كثير من ا              849: سنة

الإتقـان فـي    "كتاب  : من تصانيفه الكثيرة  وهـ،  911: منزله سنة  في   مفسراً، ومحدثاً، وفقيهاً، ونحوياً، توفي    
  ".الأشباه والنظائر في فروع الشافعية"، و"علوم القرآن

   .333-1/328، والشوكاني، البدر الطالع، 3/65المراغي، الفتح المبين، : انظر ترجمته عند  
  .295 -201: ، ص"قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية"كتاب الثاني في ال  )4(
، والحـصني،   75-74، وشبير، القواعد الكلية والـضوابط الفقهيـة،         126-125الباحسين، القواعد الفقهية،      )5(

  .31-1/30القواعد، 
-1/30، والحصني، القواعد،    74وابط الفقهية،   ، وشبير، القواعد الكلية والض    125الباحسين، القواعد الفقهية،      )6(

  .59، والخادمي، علم القواعد الشرعية، 64، وعزام، القواعد الفقهية، 31
-1/30، والحصني، القواعد،    75، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،       126الباحسين، القواعد الفقهية،      )7(

  .59 القواعد الشرعية، ، والخادمي، علم65، وعزام، القواعد الفقهية، 31
  .335 : ص إلى296:صفي الكتاب الثالث من   )8(
  .302السيوطي، الأشباه والنظائر،   )9(



 
]21[ 

 

  ". الغير بلا إذنه مِلْكيجوز لأحد أن يتصرف فيلا " التعريف بقاعدة : الثانيالفصل 

  :وفيه ثلاثة مباحث 

  . شرح مفردات القاعدة: المبحث الأول

  :وفيه أربعة مطالب

  .معنى التصرف لغةً واصطلاحاً، وأنواعه: المطلب الأول    

  :لاثة فروعوفيه ث    

  . تعريف التصرف لغةً: الفرع الأول    

  .تعريف التصرف اصطلاحاً: الفرع الثاني    

  . التصرف في ملك الغيرقسامأ: الفرع الثالث    

  
  . لغةً واصطلاحاً، وأنواعه، والفرق بينه وبين التصرفالمِلْك معنى: المطلب الثاني 

  :    وفيه أربعة فروع 

  . لغةالمِلْك تعريف: الفرع الأول 

  .اصطلاحاً المِلْكتعريف : الفرع الثاني   

  . المِلْك أنواع: الفرع الثالث    

  .المِلْك والفرق بين التصرف: الفرع الرابع 

  
  .معنى الإذن لغةً واصطلاحاً، وأنواعه: المطلب الثالث

  :وفيه ثلاثة فروع

  .معنى الإذن لغةً: الفرع الأول

  .اصطلاحاًتعريف الإذن : والفرع الثاني

  .نوعا الإذن: والفرع الثالث

  .المعنى الإجمالي للقاعدة: المطلب الرابع    
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  .أسباب التملك الشرعية: المبحث الثاني

  : وفيه أربعة مطالب

  .إحراز المباحات: المطلب الأول

  :وفيه فرعان

  .معنى إحراز المباحات لغةً، واصطلاحاً، ومميزاته، وشروطه:     الفرع الأول

  .الاستيلاء على المباحات، أو "الإحراز "أنواع: الفرع الثاني    و

  .العقود : المطلب الثاني

  .الخَلَفية : المطلب الثالث

  .التولد من المملوك: المطلب الرابع

  

  .آراء العلماء في تعديل صيغة القاعدة ، ولفظ ورودها ، والصيغ الأخرى لها: المبحث الثالث 

  : وفيه ثلاثة مطالب     

  . آراء العلماء في تعديل صيغة القاعدة: المطلب الأول     

  .لفظ ورود القاعدة: المطلب الثاني 

  .صيغ أخرى للقاعدة: المطلب الثالث 
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  .شرح مفردات القاعدة: لمبحث الأولا

  

من القواعد الفقهية المهمة التي      )1("ك الغير بلا إذنه   لأحد أن يتصرف في مِلْ    لا يجوز   ": إن قاعدة      
كفل للملاك حفظ حقوقهم وتمنع الاعتداء عليها، حيث إنها تفيد حكماً شرعياً مبنـاه علـى حمايـة                  ت

الاستيلاء عليـه بـلا إذن       وأ ، بأخذه ك الغير مِلْتحريم التصرف في    : ورعاية الملكية الخاصة، وهو   
أو  أصل عظيم من أصول الإسلام، وأول من صـاغها           - أي القاعدة    -المالك الحقيقي للشيء، وهي   

لـيس لأحـد أن     : " في كتابه الخراج، بقوله    -الله رحمه ا  – الإمام أبو يوسف     - أعلمواالله   - )2(اقعده
صاحبه، ولصاحبه أن     إلا بإذن   غيره، ولا يتخذ فيه نهراً، ولا بئراً ولا مزرعةً          مِلْك اً في جيحدث مر 

الفـصول فـي   ب ى أصول الفقـه المـسم    كتابه في   )4(، والإمام أبو بكر الجصاص    )3("يحدث ذلك كله  
، والكلام على هـذه القاعـدة ببيـان         )5("لا يجوز التصرف في مِلْك الغير إلا بإذنه       : "الأصول، بقوله 

الأربعـة   المطالـب    ينتظم فـي  وما يتعلق بها من عناصر، والمعنى الإجمالي لها،          ها،معنى مفردات 
  :الآتية

  

  
                                                            

، وحيدر، درر   27 ، "96":حكام العدلية، مادة رقم   مجموعة من العلماء والفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأ          )  1(
لبنان، /بيروتدار إحياء التراث العربي،     ،  61 المجلة،   رستم، سليم، شرح   ،1/85الحكام شرح مجلة الأحكام،     

 الزرقا، المدخل الفقهـي العـام،     و،  8/1001البورنو، موسوعة القواعد الفقهية،     و ،م1986/هـ1406،  3: ط
: ، صححه وعلـق عليـه     461الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، شرح القواعد الفقهية،         ، و 653: ، رقم 2/1038

والدعاس، عزت عبيـد،     م،1993/هـ1414،  3: لبنان، ط  / دار القلم، بيروت   الشيخ مصطفى أحمد الزرقا،   
م، والزحيلي،  1989/هـ1409،  3: سوريا، ط /، دار الترمذي، دمشق   99القواعد الفقهية مع الشرح الموجز،      

، 1: سـوريا، ط  /، دار الفكر، دمشق   1/551محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،         
  .م2006/هـ1427

  .53/ 1البورنو، موسوعة القواعد الفقهية،    )2(
  .م1979/ـ ه1399لبنان، / ، دار المعرفة، بيروت103أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الخراج،     )3(
 ومـات بهـا     بغداد سكن مجتهد، فقيه،  بالجصاص :المعروف الحنفي،   الرازي، علي بن أحمدأبو بكر   : وهو   )4(

، "القـرآن  أحكـام " كتاب: تصانيفه من، طلب منه تولي القضاء عليها فامتنع، و       سنة 65 :لهوهـ،  370: سنة
   ". والمسمى بالفصول في الأصولالفقه أصول" في وكتاب

، 8-2/7، وكحالـة، معجـم المـؤلفين،        ،3/71 ،ابن العماد الحنبلي، شـذرات الـذهب      : انظر ترجمته عند         
  .1/171والزركلي، الأعلام، 

عجيـل جاسـم    .د: تحقيـق ،  3/250الجصاص، أحمد بن علي، أصول الفقه المسمى بالفصول في الأصول،              )5(
  .م1994/ هـ1414، 2: النشمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط
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  .معنى التصرف لغةً، واصطلاحاً، وأنواعه: المطلب الأول

  

،  لغةً واصـطلاحاً   "التصرف"ن معنى    من بيا  :، لا بد أولاً    في ملك الغير   قبل بيان أنواع التصرف      
  : وبيان ذلك في الفروع الثلاثة الآتية

  
  .تعريف التصرف لغةً: الفرع الأول

التصرف في اللغة مأخوذ من الفعل صرف، وهو مـصدر مـن تـصرف يتـصرف تـصرفاً،            
  :هاوللتصرف في اللغة معانٍ عدة من

والصرف عندنا أنه شيء صرِفَ إلـى       : ")2(، قال ابن فارس   )1(رجع الشيء، وصرفه عن وجهه     . 1
             لَهدإليها، إذا أخَذْتَ ب جِعرِفَ إلى الدراهم، أي رومنه اشـتقَّ اسـم     ،  ... شيء كأن الدينار ص

يرفي3("لتصريفه أحدهما إلى الآخر الص(. 

 .)4(أي يكتسب لهم: الهفلان يتصرف لعي:  الاكتساب، حيث يقال . 2

هـو المحتـال     :فلان يتصرف أي يحتال، والـصيرفي     : الحيلة والتقلب في الأمور، ومنه قيل      . 3
 .)5(المتقلب في أموره كالصريف وصراف الدراهم

  

  الحيلة والتقلب في الأمور، ورجع الشيء : ، وهي"صرف"ويتضح مما سبق أن معاني مادة    

  

                                                            

  .9/189، وابن منظور، لسان العرب، مادة صرف، 3/342ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة صرف، )   1(
حسين أحمد بن فارس القزويني الرازي المالكي، من أئمة اللغة والأدب، ولد بقزوين، وكان رأسـاً             أبو ال  :هوو)   2(

هــ، ومـن    395: سـنة  في الأدب، بصيراً بفقه الإمام مالك، مناظراً متكلماً على طريقة أهل الحق،  توفي             
  ."والمجمل"معجم مقاييس اللغة، "كتاب : تصانيفه الكثيرة

، دار  98-4/80، وياقوت، معجـم الأدبـاء،       107-17/103بي، سير أعلام النبلاء،     الذه: انظر ترجمته عند    
الفكر للطباعة والنشر، والسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، بغية الوعاة فـي طبقـات اللغـويين والنحـاة،                 

  .م1979/هـ1399، 2: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط: ، تحقيق1/352-353
  .3/343م مقاييس اللغة، مادة صرف، ابن فارس، معج)   3(
  .3/166لقاموس المحيط، مادة صرف، ، والفيروز آبادي، ا9/190ابن منظور، لسان العرب، مادة صرف، )   4(
، والفيروز آبادي، القاموس المحيط، مـادة صـرف،         191-9/190ابن منظور، لسان العرب، مادة صرف،       )   5(

  .562، والكفوي، الكليات، مادة صرف، 3/167
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 تحويل الشيء عـن   : ؛ وذلك لأن معنى التقلب هو     )1(عضها من بعض  عن وجهه، قد اشتق ب     وصرفه
 والـسعي فـي     ،التقلب في الأمور  : ، وعليه فالتصرف يعني   )2(وجهه، أو صرفه من جهة إلى جهة      

  .طلب الكسب

  
  .تعريف التصرف اصطلاحاً: الفرع الثاني

انوا قد استعملوه كثيـراً      للتصرف، وإن ك    اصطلاحياً في كتبهم تعريفاً    المتقدمون لم يذكر الفقهاء      
  :في كلامهم وبينوا أنواعه، ويظهر ذلك من خلال بعض النقولات عنهم، ومنها

أما المجنون فلا تـصح منـه        " – في كتاب الحجر والحبس      -ما جاء في كتاب بدائع الصنائع        . 1
 حتـى  التصرفات القولية كلها، فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره، ولا ينعقد بيعه وشراؤه         

ولـذلك   ، وذلك لأنه ليس أهلاً للتصرفات، فأهليـة الأداء عنـده ناقـصة            -)3(لا تلحقه الإجازة  
 .)5("ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية -)4(تصرفاته لا يعتد بها شرعاًف

 جر عليه لم ينفذ تصرفه في شـيء مـن         من ح " – في كتاب المفلس     –ما جاء في كتاب المغني       . 2
 .)6("أو نحو ذلك لم يصح... بيع، أو هبة، أو وقف ماله فإن تصرف ب

  

 رحمهـم  –وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء في تعريف التصرف، وبيان المراد منه عند الفقهاء         
  : ومن تعريفاتهم الآتي–االله تعالى 

                                                            

، دار البحـوث    32الهاشمي، سلطان بن إبراهيم، أحكام تصرفات الوكيل في عقـود المعاوضـات الماليـة،               )   1(
  .م2002/هـ1422، 1: الإمارات العربية المتحدة، ط/للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي

  .2/512ادة قلب، ، والفيومي، المصباح المنير، م1/685ابن منظور، لسان العرب، مادة قلب، )   2(
ت العقـد أي أمـضيته       وجعله جائزاً، وأجـز    ،أجاز أمره إذا أمضاه   :  يقال ،الإمضاءهي  : والإجازة في اللغة  )   3(

 ، وابن منظور، لسان العرب، مادة جوز،      115-1/114الفيومي، المصباح المنير، مادة جوز،      ( وجعلته نافذاً،   
  ).117 ، والرازي، مختار الصحاح، مادة جوز،5/326

تصرف شرعي في العقد بالإبقاء توجب نفاذه وترتب عليه حكمه، إما مستنداً إلى وقت : "        وفي الاصطلاح هي 
شاهين، إسماعيل عبد النبي، أحكام بيـع ملـك الغيـر فـي الفقـه               ( ،"وجوبه،أو مقتصراً على حال صدوره    

  ). 2005مصر، /كندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإس120الإسلامي، والقانون المدني،
  .ما بين الشرطتين من إضافة الباحثة، وليس من كلام الكاساني)   4(
  .7/171الكاساني، بدائع الصنائع، )   5(
محمد شرف الدين خطـاب،     . د: ، تحقيق 6/196ابن قدامة، المغني ويليه الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي،          )   6(

  .م1996/هـ1416، 1: مصر، ط/لقاهرةاالسيد محمد السيد، دار الحديث، . ود
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 ـ    كل ما يكون من ت    : " عرفه الشيخ محمد أبو زهرة بأنه      :أولاً  هصرفات الشخص القولية، ويرتب علي
  .)1("الشارع أثراً شرعياً في المستقبل

بأنه حصر التصرفات في قسم واحد، وهي التصرفات القوليـة،          : ولقد انتقد هذا التعريف بالقول       
 وسيأتي بيان كل    –التصرفات القولية، والتصرفات الفعلية     : بينما التصرفات تنقسم إلى قسمين، وهما     

وهذا لا يجـوز فـي      ،  "كل ما يكون من تصرفات    : "له كما أنه عرف التصرف بقو     –منهما فيما بعد    
  .)2(التعريف فلا يجوز أن يعرف الشيء بنفسه

  
  :عرفه الدكتور سلطان الهاشمي بتعريفين اثنين، وهما: ثانياً
كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل، ويرتـب           : "وهوالتعريف العام لكلمة التصرف،      . 1

 .)3( "ي صالحه أم لا؟عليه الشارع أثراً من الآثار سواء كان ف
في الشخص الذي يصدر القول أو الفعـل منـه،          " الإرادة"ويتميز هذا التعريف بإضافة قيد      

كالنائم والمكره على اعتبـار     : وبذلك يكون قد أخرج هذا القيد تصرفات بعض فاقدي الأهلية         
  .)4(أنهم لا إرادة ولا اختيار لهم

  
ا يصدر عن الشخص المميز بإرادته مـن        كل م  : " وهو والتعريف الخاص لكلمة التصرف،    . 2

  .)5("الأقوال أو الأفعال، ويرتب عليه الشارع أثراً ما
في الشخص الذي يصدر القول أو الفعـل        " التمييز والإرادة "ويتميز هذا التعريف بإضافة قيد      

منه، وبذلك يكون قد أخرج هذا القيد تصرفات الصبي غيـر المميـز، بالإضـافة إلـى أن                  
 إلى حذق، وقدرة على تقليب الأمور وحسن تدبيرها، وكل هذا لا يصدر إلا              التصرف يحتاج 

  .)6(من شخص مميز
                                                            

  .، دار الفكر العربي181أبو زهرة، محمد، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، )   1(
  .38الهاشمي، تصرفات الوكيل،  )   2(
 ، دار الفكـر، والزرقـا،     4/83، والزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته،       42 الهاشمي، تصرفات الوكيل ،   )    3(

كل ما يصدر عن الشخص بإرادته ويرتـب الـشرع عليـه نتـائج               : "المدخل الفقهي العام، حيث عرفه بأنه     
، مؤسـسة الرسـالة،   293، وزيدان، عبد الكريم، المدخل لدراسـة الـشريعة الإسـلامية،        1/288،  "حقوقية
  .م1999/هـ1420، 16: لبنان، ط/بيروت

  .40الهاشمي، تصرفات الوكيل، )   4(
، 364، وأبو العينين، بدران، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقـود،           43،  اشمي، تصرفات الوكيل   اله  ) 5(

  .لبنان/دار النهضة العربية، بيروت
  .43الهاشمي، تصرفات الوكيل،  )   6(
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وبعد عرضي لتعريف التصرف عند العلماء، فالذي أميل إليه واالله أعلم هو ما ذهب إليه الدكتور                   
 ا التعريف العـام، والتعريـف الخـاص       سلطان الهاشمي من تعريف التصرف بتعريفين اثنين، وهم       

  :تصرف، وذلك للأسباب التي ذكرها عند تعريفه إياه، ومن أهمهالل

 رحمهم االله   –عندما تحدث الفقهاء    : ب من أبواب الفقه، فمثلاً    أن التصرف يختلف معناه في كل با         
 القولية أو الفعلية التي تدخل الضرر عليه،        – عن منع الصبي المميز عن بعض التصرفات         –تعالى  

ليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة، بينما نجـد               والحجر ع  –وعلى ماله   
معنى التصرف قد اختلف عندهم عندما تحدثوا عن تصرفات الوكيل؛ وذلك لأن الموكل يحتاج إلـى                

  .)1(نظر الوكيل في الأمور وعواقبها وحسن تدبيره

  
  . التصرف في ملك الغيرقسام أ:الفرع الثالث

  : في ملك غيره إلى قسمين، وهماتنقسم تصرفات الإنسان

وهو كل ما يصدر عن غير المالك من أفعال، كوضع الإنسان خشب            : التصرف الفعلي : القسم الأول 
سقفه على جدار جاره، أو مروره بأرض غيره، أو حفرها، وهذه التصرفات يحكم فيها بنـاء علـى                  

  :أمرين
شـيء   ابق من المالك حلت وصحت، ولا      إذن س  – أي التصرفات    – إن كان قد تقدمها      :الأمر الأول 

  .)3(؛ وذلك لأن الإذن السابق توكيل بالتصرف)2(على المتصرف في ملك غيره
  : إن لم يتقدم القيام بها إذن سابق، وعندها ينظر الآتي:والأمر الثاني

دث فيهـا أثـراً، أو إتلافـاً، فهـذا          إن كان المتصرف قد وضع يده على العين من دون أن يح            . 1
  .)4(تبر بلا إذن تعدياً، والمتصرف في حكم الغاصب ضامن للضرريعالتصرف 

                                                            

  44-43الهاشمي، تصرفات الوكيل، )   1(
، وشـبير، القواعـد الكليـة والـضوابط         505لفقهية،  ، وعزام، القواعد ا   461الزرقا، شرح القواعد الفقهية،     )   2(

  .333الفقهية،
   ."1452: "، مادة771رستم، سليم، شرح المجلة، )   3(
، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،      505، وعزام، القواعد الفقهية،     461الزرقا، شرح القواعد الفقهية،     )   4(

، قرأهـا   1/433والضوابط الفقهية القرافية والتمليكات الماليـة،       ، ومحمد، عادل بن عبد القادر، القواعد        333
 ـ1425،  1: لبنـان، ط  /عبد االله بن بيه وآخرين، دار البشائر الإسلامية، بيـروت         : على الشيخ  م، 2004/هـ

، 1/551،  القواعـد الفقهيـة وتطبيقاتهـا      ، والزحيلـي،  99عد الفقهية مع الشرح المـوجز،       والدعاس، القوا 
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 كأن يحفر حفرةً في ملك الغير بلا إذن: إن كان المتصرف قد أحدث أثراً في العين، ومثال ذلك . 2

 أبي حنيفة، وأبي يوسف، بل يضمنه ، فليس للمالك أن يجبر الحافر على الطم عندالمالك 
م إن أمره المالك بذلك؛ بأنه يلزم بالطَّ)4(وأحمد)3(الشافعيو )2(ك مال، بينما رأى الإمام)1(النقصان

، كما أنه )5(وذلك لأنه أضر بأرض غيره ونقل التراب من موضعه فيلزم برده إلى موضعه

                                                                                                                                                                                    

، 1: الأردن، ط /، دار عمـار، عمـان     146هيم محمد، المدخل إلى القواعد الفقهية الكليـة،         والحريري، إبرا 
  .2/1038م، والزرقا، المدخل الفقهي العام، 1998/هـ1419

علي جمعـة   . د.محمد أحمد سراج، وأ   . د.أ: ، تحقيق 1/34البغدادي، أبو محمد بن غانم، مجمع الضمانات،        )    1(
  .م1999/هـ1420، 1: ، ط مصر/محمد، دار السلام، القاهرة

ار الهجرة، ولد   ، حجة الأمة، وإمام د     المدني عبد االله  مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، أبو       الإمام  : ووه)    2(
رسالته إلـى   "، و "الموطأ " كتاب :قيع، من تصانيفه  هـ، ودفن بالب  179: سنةوتوفي فيها   هـ،  93: بالمدينة سنة 

  ."آن تفسير غريب القر" ، و"الرشيد
ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي، الديباج المذهب في معرفـة أعيـان علمـاء                :        انظر ترجمته عند  

-17أبو العباس سيدي أحمد بن أحمد التنبكتي،      : نيل الابتهاج بتطريز الديباج للإمام    : المذهب، وبهامشه كتاب  
   .135-8/48لام النبلاء، الذهبي، سير أعولبنان، /، دار الكتب العلمية، بيروت30

 أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس القرشي الشافعي الحجازي، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، :هو و)   3(
هـ، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بهـا وبمدينـة            150: وإليه تنسب الشافعية، ولد بغزة بفلسطين سنة      

  ".الرسالة"، و"الأم"كتاب : من تصانيفه الكثيرةوهـ، 204: نةيها س ودفن فتوفي في مصر، رسول االله 
، والـذهبي،   11-2/9، وابن العماد، شذرات الـذهب،       10/5الذهبي، سير أعلام النبلاء،     : انظر ترجمته عند    

  .9/32، وكحالة، معجم المؤلفين، 363-1/361تذكرة الحفاظ، 
 ـ   البغدادي، إمام الحديث والفقه،   شيباني  أبو عبد االله أحمد بن حنبل بن هلال ال        : هو)   4(  ي،وصاحب المذهب الحنبل

إلـى  ثم رحـل     نشأ بها، وسمع الحديث من شيوخها،     فهـ،  164: هي حامل فولدته بها سنة    قدمت أمه بغداد و   
  ".الجرح والتعديل"، و"المسند: "هـ، من تصانيفه الكثيرة241:  سنةبغدادفي الكوفة والبصرة ومكة، وتوفي 

، وابـن   2/341، والذهبي، تـذكرة الحفـاظ،       358-11/178 الذهبي، سير أعلام النبلاء،      :ر ترجمته عند        انظ
أبو الحـسين محمـد،     ، وابن أبي يعلى،     2/96، وكحالة، معجم المؤلفين،     98-2/96العماد، شذرات الذهب،    

  .لبنان/ ، دار المعرفة، بيروت19-1/4طبقات الحنابلة،
 ،المـستخرجة  مـسائل في   والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل  البيان ،أحمد بن حمدم الوليد أبو ،رشد بنا )  5(

 ـ1408 ،2:، ط لبنـان  /بيـروت  الإسـلامي،  الغرب  دار ،محمد العرايشي  :، تحقيق 11/261  ،م1988/هـ
لبنان، /زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت    : ، إشراف 5/40لنووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين،      او
  .44-7/43م، وابن قدامة، المغني، 1991/هـ1412، 3: ط
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 ؛ وذلك لأنه متسبب)1(كما إذا وقع حيوان في الحفرة فتلف: يضمن إن نشأ عن حفره هذا ضرر
 ، إلا إذا رضي المالك بالحفر بعد وقوعه، وقبل إذن منه الحفرة في أرض غيره بلامتعدٍ بحفره

  .)2(وقوع الحيوان فيه، فإنه يسقط عنه الضمان، ويصير كما لو حفر بإذن المالك منذ البداية    
 

إن كان المتصرف قد أحدث إتلافاً في العين، فهو يضمن بكل الأحوال سواء أجاز المالـك لـه                   . 3
 .)3(جازة لا تلحق الإتلافالتصرف بعدها أم لا؟ وذلك لأن الإ

 وهو كل ما يصدر عن غير المالك من أقوال كبيع مال الغيـر، أو               :التصرف القولي : والقسم الثاني 
  :إجارته، وهذا التصرف إما أن يكون قولياً محضاً لم يعقبه فعل كتسليم العين، وحكم هذا التصرف

  جزه بطل، وهذا على خلاف بين الفقهاء  على إجازة المالك، فإن أجازه صح، وإن لم ي)4( أنه موقوف

                                                            

، والدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفه، حاشية الدسـوقي علـى الـشرح              1/345البغدادي، مجمع الضمانات،    )   1(
محمد عبد االله شاهين، دار الكتـب       : ، تحقيق 5/161الكبير للشيخ أحمد بن محمد العدوي، المشهور بالدردير،         

 بن شـرف، المجمـوع      أبو زكريا محيي الدين   م، والنووي،   1996/هـ1417،  1: ، ط لبنان/العلمية، بيروت 
، ويليه فتح العزيز شرح الوجيز، وهو الشرح الكبير للرافعي، ويليه التلخيص الحبيـر              19/15مهذب،  شرح ال 

  .5/49، وابن مفلح ، المبدع، لكبير للإمام ابن حجر العسقلاني، دار الفكرفي تخريج الرافعي ا
، وشبير، القواعد الكلية والـضوابط      505، وعزام، القواعد الفقهية،     462 -461الزرقا، شرح القواعد الفقهية،   )   2(

    .334الفقهية،
، والبورنو، موسـوعة القواعـد الفقهيـة،        505، وعزام، القواعد الفقهية،     462الزرقا، شرح القواعد الفقهية،     )   3(

    .334قهية،، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الف1/182
أي حبستها في سبيل االله، ووقفت الأمر إلـى حـضور           :وقفت الدار وقفاً  : يقال هو الحبس، :  والوقف في اللغة   )  4(

وابن منظور، لـسان    ،  2/669،  وقفالفيومي، المصباح المنير، مادة      (أي علقت الحكم فيه بحضوره ،       : زيد
 القـاموس   آبـادي،  والفيـروز ،  733 ،  وقـف  ، والرازي، مختار الصحاح، مادة    9/359 ،وقفالعرب، مادة   

  ).3/212 مادة وقف،المحيط،
 والقونوي،  ،732الجرجاني، التعريفات،  (حبس عين الشيء للمالك، والتصرف بمنفعته،     : صطلاح هو وفي الا 

أحمد بن عبد الرزاق الكبيـسي،      : ، تحقيق 197قاسم، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،          
د محمد رواس، الموسوعة    .وقلعجي، أ  م،1987/ هـ1407،  2: السعودية، ط /الوفاء للنشر والتوزيع، جدة   دار

 ـ1421،  1:لبنان، ط / دار النفائس، بيروت   ،2/1968 الفقهية الميسرة،    محمـد عبـد    ، والمنـاوي  ،2000/ ه
 ـ   محمد رضوان ال  .د :تحقيق،  732 ،التوقيف على مهمات التعاريف    الرؤوف، ر المعاصـر،   دايـة، دار الفك

  ).م1990/ هـ1410، 1:لبنان، ط /بيروت
  :       وللتصرف الموقوف عدة تعريفات ، ومنها

 وتوقفه على إجازة المالـك،      - أو العقد    -التصرف المشروع بأصله ووصفه، ويفيد صحة التصرف      :  أنه -1        
ليبولي ، مجمع الأنهر في شـرح        الك شيخ زاده، عبد الرحمن بن محمد     ( ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير به،        
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  .)1( وسيأتي بيان ذلك فيما بعد–في حكمه 
  

أن المتصرف  : أو أن يعقبه فعل كتسليم العين، وحكم هذا التصرف كحكم التصرف الفعلي، وهو               
  ؛ وذلك لأن )2(غاصب بالتسليم، وعقده موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه أصبح العقد لازماًمتعدٍ 

  .)3(جازة تلحق بالأفعال كما تلحق بالأقوالالإ
  

 لا: "عنه في لفظ القاعـدة فـي كلمـة        أن عدم الجواز المعبر     : ولقد بين الدكتور مصطفى الزرقا       
ففي حالة التصرف الفعلي    : "يفسر بمعنيين مختلفين بحسب كون التصرف فعلياً أو قولياً، فقال         " يجوز
 :نى المنع الموجب للضمان ، وفي حالة التـصرف القـولي           يفسر عدم الجواز بمع    :إذن المالك  دون
  .)4("عدم الجواز بمعنى عدم النفاذ يفسر

  
  

                                                                                                                                                                                    

خليـل  : ، تحقيـق  77 /3ملتقى الأبحر للإمام إبراهيم الحلبي، ومعه الدر المنتقى في شرح الملتقى للحصكفي،           
م، والقونوي، أنيس الفقهـاء،     1998/ هـ1416،  1:لبنان، ط / عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت     

209.(  
كبيع الفضولي، وهوالبيع الصحيح أصلاً ووصفاً، والذي يفيد الملك علـى           : لغيربيع يتعلق به حق ا    : " أنه -2       

وحيـدر، درر الحكـام     ،  30،  "111": مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم       ( ،"وجه التوقف 
هو " :، حيث عرف العقد الموقوف بأنه     5/305الكاساني، بدائع الصنائع،    : ، وكذلك 1/94شرح مجلة الأحكام،    

، وسيتم بيان حكم تصرفاته في الفصل الثالـث         "بيع مال الغير بغير إذن صاحبه، وهو المسمى بيع الفضولي         
  ).من هذه الرسالة

، والزحيلـي، القواعـد الفقهيـة       99، والدعاس، القواعد الفقهية،     1/433محمد، القواعد والضوابط القرافية،     )   1(
، والزرقا، المدخل الفقهي العـام،      1460لى القواعد الفقهية الكلية،     ، والحريري، المدخل إ   1/551وتطبيقاتها،  

  .506-505، وعزام، القواعد الفقهية، 462، والزرقا، شرح القواعد الفقهية، 1/1038-1039
البيـع والإجـارة،    : العقد الذي لا يملك أحد العاقدين فسخه دون رضا العاقد الآخر، كعقـد            : والعقد اللازم هو  )   2(

 ـ        307 المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،      زيدان،( :  ادة رقـم  ، وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكـام، م
"375" ،1/340.(  

، والزحيلـي، القواعـد الفقهيـة       99، والدعاس، القواعد الفقهية،     1/433محمد، القواعد والضوابط القرافية،     )   3(
، والزرقا، المدخل الفقهي العـام،      1460هية الكلية،   ، والحريري، المدخل إلى القواعد الفق     1/551وتطبيقاتها،  

  .506-505، وعزام، القواعد الفقهية، 462، والزرقا، شرح القواعد الفقهية، 1/1038-1039
  .8/1001، والبورنو، موسوعة القواعد الفقهية، 2/1039الزرقا، المدخل الفقهي العام، )   4(
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.أنواعه، والفرق بينه وبين التصرفك لغةً، واصطلاحاً، ولْمعنى المِ: المطلب الثاني  

 

حاً،وبياناصطلاوغةً ل من بيان معناه :، لا بد أولاًوالفرق بينه وبين التصرف،  المِلْكان أنواعقبل بي     

:  الفروع الأربعة الآتيةذلك في  
 

. لغةًكلْالمِ تعريف: الفرع الأول  

هو احتواء الشيء والقدرة على: مأخوذ من الفعل ملَك، والملْك، والملْك، والمِلْك: في اللغة  المِلْك 
.)1(ملكاً لهأي جعله : أي شيء يملكه، وملّكه الشيء تمليكاً: له مِلْك: الاستبداد به، يقال  

  .اصطلاحاًك لْالمِ تعريف :الفرع الثاني

  : منها، بتعريفات كثيرةالمِلْك المعاصرونولقد عرف الفقهاء القدامى 

حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكـن مـن            : "أنهمن   الإمام القرافي     به عرفهما   . 1
  .)2("يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك

حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليـه             : "عرفه الإمام السيوطي بأنه    . 2
 .)3("من انتفاعه، والعوض عنه من حيث هو كذلك

الاختصاص بالأشياء الحاجز للغير عنها شرعاً الذي به        "هو  : عرفه الشيخ محمد أبو زهرة بقوله      . 3
 4("إلا لمانع يتعلق بأهلية الشخصتكون القدرة على التصرف في الأشياء ابتداء(. 

 إلا   فيه صاحبه التصرف لهو اختصاص حاجز شرعاً يسوغ      : عرفه الشيخ مصطفى الزرقا بقوله     . 4
 .)5(لمانع

  

  

                                                            

، 2/579، والفيـومي، المـصباح المنيـر، مـادة ملـك،            10/492ابن منظور، لسان العرب، مادة ملـك،        )   1(
  .3/330والفيروزآبادي ، القاموس المحيط، مادة ملك، 

  .3/364القرافي، الفروق، )   2(
  .527السيوطي، الأشباه والنظائر، )   3(
  .65أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، )   4(
  .1/241الزرقا، المدخل الفقهي العام، )   5(
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  :ويلاحظ على هذه التعريفات الآتي

إن أكثر هذه التعريفات قد ذكرت أن المالك وحده يختص بالانتفـاع أو التـصرف بالـشيء                  . 1
نع شرعي يمنعه من التصرف كالجنون أو العته، كما أنه يمنع غيـره             المملوك إلا إذا وجد ما    

  .)1("الاختصاص الحاجز"من الانتفاع، أو التصرف فيه إلا بإذنه، وهذا هو معنى 

 قد يكون إنساناً أو مجموعةً من الناس شركاء في شيء معين، كالورثة مثلاً،               المِلْك إن صاحب  . 2
 .)2( أو المسجدوقد يكون كذلك شخصية اعتبارية كالدولة،

أن المالك يتصرف ابتداء عن نفسه لا عن غيره إلا إذا وجد مانع يمنعه من التـصرف كـأن                    . 3
      ،)4(، أو نيابـة   )3(يكون محجوراً عليه لصغر أو جنون، أما من يتصرف عن غيـره بوكالـة             

                                                            

، دار النفـائس،    147بد االله، عبد المجيد، القواعد والضوابط الفقهية لأحكام المبيع في الشريعة الإسـلامية،              ع)   1(
، دار الفكـر،    42، والخفيف، علي، أحكام المعـاملات الـشرعية،         2005/هـ1425،  1: الأردن، ط /عمان

سلطان بـن محمـد، دار      . د: ، تقديم 86م، والفقي، محمد علي عثمان، فقه المعاملات،        2005مصر،  /القاهرة
  .1/241المريخ، السعودية، والزرقا، المدخل الفقهي العام، 

  .147عبد االله، القواعد والضوابط لأحكام المبيع، )   2(
الوكالة بفتح الواو   :  والاسم  أي فوضه،  التفويض إلى الغير، يقال وكلّه بأمر كذا توكيلاً،       : والوكالة في اللغة هي   )   3(

ابن منظور،لسان العرب، مادة وكـل،      (أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه،       : أمري إلى فلان   وكسرها، ووكلت 
، 734، والرازي، مختار الصحاح، مـادة وكـل،         2/670، والفيومي، المصباح المنير، مادة وكل،       11/734

  ).947والكفوي، الكليات، مادة وكل،
الكاساني، بـدائع   (  تصرف جائز معلوم قابل للنيابة،     إقامة الشخص غيره مقام نفسه في     :        وفي الاصطلاح هي  

، 1/498صطلحات والألفـاظ الفقهيـة،    معجم الم  ، وعبد المنعم،  350والجرجاني،التعريفات، ،6/19الصنائع،
: لأحكـام، مـادة رقـم     شرح مجلة ا  الحكام   ، وحيدر، درر  283وزيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،    

  ).733توقيف على مهمات التعاريف، ، والمناوي،ال3/524، "1449"
 إذا قام مقامي،    ناب عني في هذا الأمر نيابةً     : ويقال إذا قام مقامه،  : من ناب ينوب مناباً   : والنيابة في اللغة هي   )   4(

لمنير، ا ،والفيومي، المصباح1/774لسان العرب، مادة نوب،ابن منظور،( أي أقبل وتاب،:تعالىوأناب إلى االله  
)       200والكفـوي، الكليـات، مـادة نـوب،       ،  684مختار الصحاح، مادة نـوب،    ، والرازي، 2/629مادة نوب، 

قلعجـي، الموسـوعة الفقهيـة الميـسرة،      ( ،" قيام الشخص مقام غيره في التصرف: " وفي الاصطلاح هي  
2/1913.(  
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 ذات نفسه  ، فلا يعد مالكاً؛ وذلك لأنه لا يقدر على التصرف في الملك ابتداء ومن               )1(صاية و وأ
 .)2(في تعريف الشيخ محمد أبو زهرة" ابتداء"بل يقدر عليه بقدرة غيره، وهذا معنى كلمة 

، فالذي أميل إليـه واالله أعلـم هـو          مى والمعاصرين القداعند الفقهاء    المِلْكوبعد عرضي لتعريف     
  فيه فصاحبه التصر لهو اختصاص حاجز شرعاً يسوغ      : تعريف الشيخ مصطفى الزرقا للملك بأنه     

  .إلا لمانع؛ وذلك لأنه جاء جامعاً للعناصر التي سبق ذكرها

  

   )3(:شرح التعريف

  به وهي علاقة تربط المالك بالشيء المملوك له، وتجعله مختصاً ومستأثراً ": اختصاص " كلمة -

  .، لا ينازعه فيه أحدوحده

 مـن    المملـوك  في الشيء لانتفاع والتصرف    ا  يمنع غير المالك من    وهو قيد أول   :"حاجز" كلمة    -
  .لمالك الحقيقي للشيء إذن ا أخذدون

 إذ الـسارق لا يعـد مالكـاً         ، وهو قيد ثانٍ يخرج به ما ليس مشروعاً كالمسروق         ":شرعاً"كلمة    -
 .للمسروق

 أي صاحب الملك، وقد يكون إنساناً، أو مجموعة من الناس أو شخصيةً معنوية              ":صاحبهل"كلمة    -
  .كالشركة أو المسجد

 وهي تعني الانتفاع بـالمملوك بالأخـذ أو الإعطـاء، أو الاسـتهلاك أو               ": فيه التصرف"  كلمة    -
 .الاستغلال

كـنقص الأهليـة،   :  وهو قيد ثالث يخرج به كل من وجد به مانع من التصرف        ":إلا لمانع "  كلمة    -
 ـ                ه تـصرف   كما في الصغير إذ يتصرف عنه وليه، وحق الغير كما في المال المرهون، إذ يتقيد في

                                                            

يته إيـصاء بمعنـى     وأوصيته ووص  أي عهد إليه بالأمر،   :من أوصى الرجل ووصاه   : والوصاية في اللغة هي   )   1(
والفيـومي،   ،395-15/394،  يلسان العرب، مادة وص    ابن منظور، ( ما أوصيت به،  : واحد، والوصية هي  

  ).725، ي والرازي، مختار الصحاح، مادة وص،2/662المصباح المنير، مادة وصي، 
اته لمصلحة مـن لا     تفويض ممن له التصرف شرعاً لمكلف بالقيام بتصرف ما بعد وف          :"        وفي الاصطلاح هي  

 د محمـد عقلـة، دار     .أ: تقـديم  ،24عبد االله محمد،الوصاية في الفقه الإسلامي،      ربايعة، (،"يستقل بأمر نفسه  
  ).م2009/هـ1429، 1:النفائس، الأردن، ط

  .148عبد االله، القواعد والضوابط لأحكام المبيع،  و،64أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، )   2(
  .149عبد االله، القواعد والضوابط لأحكام المبيع، ، و1/241لمدخل الفقهي العام،لزرقا، اا)   3(



 
]34[ 

 

 عارض، وهـو لا ينـافي       – وهو الصغر أو الرهن      –الراهن رغم ملكيته له؛ وذلك لأن هذا المانع         
  .الملك

  
  .)الملكية (المِلْك أنواع: الفرع الثالث

  :باعتبارات مختلفة إلى أنواع عدة، من أهمها المِلْكيتنوع 

  :ما يلي بيان كل منهما ناقص، وفيمِلْك  تام ومِلْك  تنوعه من حيث محل التصرف إلى:أولاً

  وهو الذي يكون بتملك الشخص رقبة الشيء ومنفعته معاً، بحيث تثبت للمالك معه:التام المِلْك . 1

  .)1(جميع الحقوق الشرعية

 الكتاب وغيره، من كل ما يستطيع المالك أن يتصرف به مـن عـين               مِلْكالدار، و  مِلْك :ومثال ذلك 
  .)2(الشيء والمنفعة معاً

   )3( : التام الآتيمِلْكال ومن خصائص

  أو ،إن للمالك حرية التصرف في العين ومنافعها بكل التصرفات المشروعة من بيع أو إجـارة               - 1
إعارة وغيرها، إلا أن حرية التصرف هذه ليست مطلقة له كيفما يشاء، وإنما هي مقيـدة بعـدم                  

 ـ           ك جبـراً للمنفعـة     الإضرار بالآخرين سواء أكانوا أفراداً أم جماعات، ولذلك يجوز نزع المل
  .العامة

قدرة المالك على الانتفاع بالشيء المملوك بأي وجه من وجوه الانتفاع، فلا يتقيد حقـه بزمـان                  - 2
 .محدد ولا بمكان معين ما لم يكن ذلك محرماً شرعاً، كأن يجعل داره نادياً للقمار

ت المالـك، أو بهـلاك    إن هذا الملك لا يتقيد بزمن محدد ينتهي عنده، فهو دائم لا ينتهي إلا بمو               - 3
  .العين المملوكة، أو بانتقال الملك لغير مالكه بتصرف شرعي ناقل للملك، كوقف العين المملوكة

                                                            

، 1: الأردن، ط / ، دار النفـائس، عمـان     121شبير، محمد عثمان، المدخل إلى فقـه المعـاملات الماليـة،            )   1(
، 2: لبنـان، ط   /، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت      23م، وموسى، كامل، أحكام المعاملات،      2004/هـ1423
، مكتبـة الإيمـان،     8، وجوهر، أحمد المرسـي، الملكيـة الشخـصية فـي الإسـلام،              م1994/هـ1415

  .302أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي، و ،2004/هـ1425، 1: ر، طمص/المنصورة
  .23موسى، أحكام المعاملات الشرعية، )   2(
، وجـوهر، الملكيـة     122 المعـاملات،    ، وشبير، المدخل إلى فقـه     45الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية،     )   3(

، 89؛ والفقي، فقـه المعـاملات،       302، وزيدان، المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية،        31-29الشخصية،  
  .68وأبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 
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عدم مطالبة المالك ملكاً تاماً بضمان العين المملوكة له إذا أتلفها، كأن يكون الـشيء المملـوك                  - 4
إلا المالك ولا يكـون الإنـسان       حيواناً فيقتله، أو يسيء استعماله؛ وذلك لأن الضمان لا يستحقه           

بإتلافه العين التي يملكها مديناً لنفسه فهو لا يطالب نفسه، وهذا لا يعني أيضاً أنه يجوز لـه أن                   
يتلف ماله بلا سبب شرعي يبيح له ذلك، فإذا فعل ذلك عوقب بالتعزير، وقد يحجر عليه أحيانـاً                  

 .إذا ثبت سفهه، أو نقصان عقله

  
الذي يكون بتملك الشخص عين الشيء وحدها دون المنفعـة، أو بتملـك              وهو   :الناقص المِلْك . 2

 الذي لا يجتمع فيه ملك العين ومنفعتها، وإنما يكـون           :منفعة الشيء وحدها دون العين، أو هو      
أن يوصي شخص لآخر بسكن داره والانتفاع       :  ومثال ذلك  -للشخص ملك العين دون منفعتها      
ي انتقلت العين دون منفعتها للورثة، أما المنفعة فتنتقل إلـى           فيها مدةً معينةً، فإذا توفي الموص     

الموصى له لينتفع فيها المدة المحددة، فإذا انتهت المدة صارت المنفعة ملكاً لورثة الموصـي،               
  .)1( أو ملك المنفعة دون العين كالإجارة، أو الإعارة-فتعود ملكيتهم تامة 

 وفيما –و ملكية عامة  أو ملكية خاصة، –عام  مِلْكص و خا مِلْك تنوعه من حيث المالك إلى :ثانيـاً 
  :يلي بيان كل منهما

 وهي التي يختص بها فرد معين، أو مجموعة مـن الأفـراد علـى سـبيل                 :الملكية الخاصة  - 1
 :الاشتراك، وهي تنقسم إلى قسمين

لعـين  وهي التي يختص بها فرد معين، ويكون له حق ملـك ا           : الملكية الخاصة الفردية  :القسم الأول 
  .)2( ومنفعتها معاً

  

وهي التي يشترك فيها عدد معين من الأفراد، بحيث تعلم          : الملكية الخاصة المشتركة  : والقسم الثاني 
  .)3(نسبة مشاركة كل منهم

                                                            

 ـ   124-123، وشبير، المدخل إلى فقه المعاملات،       23الخفيف، أحكام المعاملات الشرعية،     )   1( ين، ، وأبـو العين
، 68، وأبو زهرة، الملكيـة ونظريـة العقـد،          94-93، والفقي، فقه المعاملات،     308تاريخ الفقه الإسلامي،    

  .23وموسى، أحكام المعاملات، 
  .52، وجوهر، الملكية الشخصية، 125شبير، المدخل إلى فقه المعاملات المالية، )   2(
  .52، وجوهر، الملكية الشخصية، 126-125شبير، المدخل إلى فقه المعاملات المالية،   ) 3(
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 أو ما كانت لجماعة من الجماعات التـي         ،ما كانت لمجموع أفراد الأمة    "وهي   :الملكية العامة  - 2
كالأموال التي ترد على بيت المال عن طريق        :  وهي )1("تتكون منها الأمة بوصف أنها جماعة     

 .)4(، أو كالأنهار، والطرق، والحصون والزكاة وغيره)3( والفيء)2(الخراج
 

الذي يتعلق بموضوع القاعدة إذ هي تفيد أحكامـاً شـرعية            :هو ، الخاص المِلْك التام و  المِلْكو
 الإنـسان بطريـق مـن طـرق التملـك           مبناها على حماية ورعاية الملكية الخاصة التي يكتسبها       

، والتي سيتم ذكرها في المبحث الثـاني مـن هـذا            "أسباب التملك التام المشروعة   : "المشروعة، أي 
  .الفصل

  

  .المِلْكالفرق بين التصرف و: الفرع الرابع

، ويتضح من تعريفهما أن كل واحد منهما أعـم          المِلْكالتصرف و سبق أن ذكرت تعريف كل من          
  :من وجه وأخص منه من وجه آخر، وبيان ذلك بالآتيمن الآخر 

 كتصرف الوصي في مال اليتيم، والوكيـل        :فقد يتصرف غير المالك بالشيء دون ملكه له، وهو           
في مال موكله، والحاكم وغيرهم فهؤلاء يتصرفون فقط ولا يملكون، وقد يملك الشخص المـال أو                

والمجـانين وغيـرهم، فهـؤلاء يملكـون ولا         غيره من دون أن يتصرف به، وهو كملك الصبيان          
 ـ             و كحـق   يتصرفون ويحجر عليهم، وقد يجتمع الملك وحق التصرف بالشيء في شخص واحد، وه

                                                            

، دار الفكر العربي، مصر،     59 الخفيف، علي، الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية،            )  1(
  .52وجوهر، الملكية الشخصية،  م،1996/ هـ1416

دي أصحابها، أو التي صالح     ما تفرضه الدولة على الأراضي الزراعية التي فتحت عنوة، وأبقيت في أي           :   وهو  ) 2(
قلعجي، الموسوعة الفقهية الميـسرة،     ، و 2/19صطلحات والألفاظ الفقهية،  معجم الم  عبد المنعم، ( أهلها عليه،   

  ).185، و القونوي، أنيس الفقهاء، 1/802
ن مال،  ما أخذ من الكفار بغير حرب، كالأموال التي تركوها وهربوا، أو ما صالحهم عليه المسلمون م               :   وهو  ) 3(

قلعجي، الموسـوعة   ، و 3/57 صطلحات والألفاظ الفقهية،  معجم الم  عبد المنعم، (وما أخذوه منهم من الجزية،      
  ).183، والقونوي، أنيس الفقهاء،2/1536الفقهية الميسرة، 

  وجوهر، الملكية الشخـصية،    ،59والخفيف، الملكية،    ،127-126شبير، المدخل إلى فقه المعاملات المالية،       )   4(
52.  
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 الكلمة بالتصرف في ملكهم فهـؤلاء يملكـون ويتـصرفون ولا يحجـر              البالغين الراشدين النافذي  
  .)1(عليهم

  
  

  .معنى الإذن لغةً، واصطلاحاً، وأنواعه: المطلب الثالث

من بيان معناه لغةً واصطلاحاً، وبيان ذلك كله في الفروع الثلاثة           : أنواع الإذن، لا بد أولاً    قبل بيان   
  : الآتية

  .معنى الإذن لغةً: الفرع الأول

 اللّـهِ  مـن  بِحـربٍ  فَـأْذَنُواْ   ﴿ :مأخوذ من الفعل أَذِن بمعنى علم، ومنه قوله تعالى        : الإذن في اللغة  
  .)3(أي بعلمي: أي أعلمه، وفعله بإذني: نه به أي كونوا على علم، وآذ )2( ﴾ورسولِهِ

  : )4(وللإذن في اللغة معانِ عدة منها

 .طلب منه الإذن: ه له، واستأذنهأي أباح: أذن له في الشيء إذناً: الإباحة، حيث يقال . 1

 .أي أطلقت له فعله: أذنت له في كذا: إطلاق الفعل، حيث يقال . 2

 أجاز أمره إذا أمضاه وجعله جائزاً، وأجزت العقد أي :  يقال،الإمضاء: الإجازة ومعناها . 3

 .)5(أمضيته وجعلته نافذاً
  أن الإذن يكون قبل وقوع الفعل، والإجازة تكون بعد وقوعـه، والإذن  : والفرق بين الإجازة والإذن   

  .)6(يكون بمعنى الإجازة إذا كان لأمر وقع وعلم به الآذن
  
  

                                                            

  .1/427، ومحمد، القواعد والضوابط الفقهية القرافية، "180: "، الفرق3/364القرافي، الفروق، )   1(
  .279:سورة البقرة، آية)   2(
، وابـن   4/197، والفيروز آبادي، القـاموس المحـيط، مـادة أذن،           12الرزاي، مختار الصحاح، مادة أذن،      )   3(

  .72، والكفوي، الكليات، مادة أذن، 10-13/9منظور، لسان العرب، مادة أذن، 
  .115-1/114الفيومي، المصباح المنير، مادة أذن، )   4(
، 5/326، وابن منظور، لـسان العـرب، مـادة جـوز،          115-1/114الفيومي، المصباح المنير، مادة جوز،      )   5(

  .117والرازي، مختار الصحاح، مادة جوز،
  .م1979/ هـ1399، دارالفكر،3/167الدر المختار، المحتار على ابن عابدين، حاشية رد )   6(
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  .ف الإذن اصطلاحاًتعري: والفرع الثاني

 – لكنها وإن اختلفـت ألفاظهـا     و كثيرة،   ن الإذن بتعريفات   القدامى والمعاصرو   الفقهاء لقد عرف    
 أي حجـر كـان      –فـك الحجـر   : ما قيل في تعريفه بأنه     ولعل من أحسن     –تؤول إلى معنى واحد     

  .)1( وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً شرعاً–أو الرق، بالصغر
  
  

  .نوعا الإذن: والفرع الثالث

  :الإذن نوعان، وهما

  : وهو كتوكيل الإنسان غيره في بيع داره، أو في إيجارها كأن يقول له: الإذن الصريح :النوع الأول
  .)2(أذنت لك في بيع داري، أو في إيجارها

 على الهلاك فهو لا يـضمن        مشرفةً وهو كذبح الراعي شاةً   : الإذن بالدلالة، أو عرفاً    :والنوع الثاني 
   بذبحه إياها؛ وذلك لأنه مأذون له من صاحبها بذبحها في هذه الحالة، أو كأمر الإمام أو نائبه بهدم

  .)3(جاورهاالدور المجاورة للحريق؛ منعاً لسريان النار إلى ما 
  

    ." أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنهلا يجوز لأحد"لقاعدة  المعنى الإجمالي :المطلب الرابع

  

 الغير سواء أكان     مِلْك  في ن يتصرف تصرفاً قولياً أو فعلياً      لإنسان أ   أنه لا يحل   :لقاعدةالمراد بهذه ا  
 وذلك لأن الولي قائم     -الملك خاصاًَ أو مشتركاً، بلا إذن سابق من المالك، أو من الولي عن الصغير             

                                                            

 والتهانوي، كشاف اصـطلاحات     ،47 والمناوي، التوقيف على مهمات التعاريف،       ،73الجرجاني، التعريفات،   )   1(
 فك الحجر الثابـت   : " ، وهناك تعريفات أخرى للإذن من الناحية الاصطلاحية أذكرها بالآتي         1/131الفنون،  

فك الحجر وإسـقاط    : " ، أو هو  )25/2السرخي، المبسوط،   (،  "لمانع من التصرف حكماً     بالرق شرعاً ورفع ا   
، وابـن   2: لبنـان، ط  /ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت           (،   "الحق

 العدلية،  ام، ومجموعة من العلماء، مجلة الأحك     155-6/154عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار،        
  ).267، والقونوي، أنيس الفقهاء، 184، "942: "مادة رقم

، وعزام، القواعد الفقهية، 462، والزرقا، شرح القواعد الفقهية، 1/85حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،    )   2(
  .87 ، وزيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،1/434، ومحمد، القواعد والضوابط القرافية، 506

، وعزام، القواعد الفقهية، 462 والزرقا، شرح القواعد الفقهية، ،1/85 الحكام شرح مجلة الأحكام،   حيدر، درر )   3(
، 87، وزيدان، المدخل لدراسـة الـشريعة الإسـلامية،          1/434، ومحمد، القواعد والضوابط القرافية،      506

  .2/1038والزرقا، المدخل الفقهي العام، 
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ل لجميـع   شـام  - الوارد في صيغة القاعدة      -، وعدم الجواز   أو إجازتهما لاحقاً   –مقام المولى عليه    
من استعمال، أو إعارة، أو إيداع، أو إجارة، أو صـلح، أو هبـة أو              :  في ملك الغير   أنواع التصرف 

 ـ  المالك  الغير بدون إذن     مِلْكأو رهن؛ وذلك لأن في التصرف في         بيع،أو بناء،    ،هاعتداء على حقوق
  .)1(  وهو محرم شرعاً،وهو ظلم وجور

                                                            

، والزرقا، شرح القواعد الفقهية،     505، وعزام، القواعد الفقهية،     334قواعد الكلية والضوابط الفقهية      شبير، ال   )  1(
  .146-145، والحريري، المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، 461
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  .أسباب التملك الشرعية: المبحث الثاني

  

 نظم الإسلام وسائل حصول الإنسان على المال بما يشبع فطرته الطبيعية، وبمـا يقـضي علـى         
التنازع والصراع بينه وبين أخيه الإنسان، فوضع له أسباباً للتملك لا يجوز له تعديها، وقيـد                أسباب  

: ة للتملك وهي  ضرار بالآخرين أفراداً كانوا أم جماعات، وهذه الأسباب الأربع         الإ مهذه الأسباب بعد  
  : الآتية الأربعة سأذكرها في المطالب،ة، والتولد من المملوكيفلَوالعقود، والخَ، إحراز المباحات

  

  . المباحاتحرازإ: المطلب الأول

  

  مميزاتـه بيـان وعلـى  ،  لغةً واصـطلاحاً إحراز المباحاتعلى بيان معنى   المطلب  يشتمل هذا      
  :الفرعين الآتيين في  كلهوبيان ذلكوأنواعه،  ،شروطهو

  . وشروطهمعنى إحراز المباحات لغةً، واصطلاحاً، ومميزاته،: الفرع الأول

  .حاً واصطلا،تعريف إحراز المباحات لغةً: أولاً

هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه، وجمعه       :  مأخوذ من الفعل حرز، والحِرز     :والإحراز في اللغة  
أحهو الـضم، حيـث يقـال      :  جعلته في الحرز، وقيل    حمل وأحمال، وأحرزت المتاع   : از، مثل ر :

  .)1(ه وضممته إليك، وصنته عن الأخذء أُحرِزه إحرازاً إذا حفِظْتَحرزت الشي

  .)2(حفظ الشيء وصيانته عن الأخذ بقصد تملكه: وفي الاصطلاح هو

  
 وأبحتُـك   وأحله وأطلقـه، ظهرههو من أباح الشيء إباحةً إذا أ جمع مباح، و  :والمباحات في اللغـة   

   أي استأصلوه وأقدموا: باحه الناسخلاف المحظور، واست: أي أحللته لك وأطلقته، والمباح: الشيء
  

                                                            

، وابـن   1/129، والفيومي، المصباح المنير، مـادة حـرز،         5/333ابن منظور، لسان العرب، مادة حرز،           )1(
  .1/366النهاية في غريب الحديث، مادة حرز، الأثير، 

وقلعجـي،  ،  1/80الفقهية،  منعم، معجم المصطلحات والألفاظ     ، وعبد ال  1/244، المدخل الفقهي العام،      الزرقا    )2(
طُلبـة الطَلبـة فـي الاصـطلاحات     والنسفي، نجم الدين عمر بن محمد،      ،  1/79الموسوعة الفقهية الميسرة،    

، 1:لبنـان، ط  / النفـائس، بيـروت    الشيخ خالد عبـد الـرحمن العـك، دار        : تخريج، تعليق و  182الفقهية،
  .39  التوقيف على مهمات التعاريف،،م، والمناوي1995/هـ1416
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  .)2(، وأباح الرجل ماله إذا أذن في الأخذ والترك منه وجعله مطلق الطرفين)1(عليه

بـين فعـل    خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل التخيير         : هو في الاصطلاح المباح  و
  .)3(الشيء أو تركه، فله أن يفعله أو لا يفعله

  
 الأموال التي لم تدخل في ملك إنسان محترم، ولم يوجد مـانع شـرعي    هو جمع  :المباحات وإحراز

 ـ     ، والصيد في البر والبحر    ،من تملكها كالماء في الأنهار والبحار       ي والكلأ في البراري، والحطب ف
، ولم تسبق إليه يـد      ز للإنسان تملكه بالإحراز، أو الاستيلاء عليه      ذلك مما يجو  إلى آخر    ...الغابات

  .)4(أحد

  
  : مميزات التملك بإحراز المباحات:ثانياً

  :ويمتاز هذا النوع من أسباب التملك بالاتي

 وذلك لأن الشيء يوصف بالمباح قبل       ؛لملكية على شيء ليس مملوكاً لأحد     نه سبب منشىء ل   أ . 1
 وذلـك لأن  ؛دخل في هذا السبب الاستيلاء على الغنـائم الحربيـة   بالملك، ويهالاستيلاء علي 

محترمة في نظـر الـشريعة      ن ملكيتهم عليها غير     إالمحاربين تعتبر من المباحات إذ      أموال  
 - ة والتولد مـن المملـوك     فيلَأما بقية أسباب التملك الأخرى، وهي العقود، والخَ       ،  الإسلامية

وذلك لأن ملكيتها مسبوقة    ؛   فهي أسباب ناقلة للملكية    - ةذكرها في المطالب الآتي    سيتم تيوال

                                                            

، وابـن الأثيـر،      68، والرازي، مختار الصحاح، مادة بوح،       2/416ابن منظور، لسان العرب، مادة بوح،           )1(
، 1/75، ومجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة بوح         1/161 بوح، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة     

  .المكتبة العلمية، طهران
  .1/65    الفيومي، المصباح المنير، مادة بوح، )2(
، دار  38،"تاريخه وأسسه ومناهج الأصوليين في الأحكام والأدلة      "  مدكور، محمد سلام، أصول الفقه الإسلامي         )3(

، دار الفكر العربـي،     41م، وأبو زهرة، محمد، أصول الفقه،       1976،  1: مصر، ط / لقاهرةالنهضة العربية، ا  
، وعبد المنعم، معجـم المـصطلحات والألفـاظ    1/17قلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة، مصر،  و  / القاهرة

  .3/2002الفقهية، 
، والخفيـف، أحكـام     129لات المالية،   ، وشبير، المدخل إلى فقه المعام     1/244   الزرقا، المدخل الفقهي العام،        )4(

، والزحيلي، وهبة، الوجيز فـي الفقـه        12، وجوهر، الملكية الشخصية في الإسلام،       90المعاملات الشرعية،   
 ـ1427،  2: دار الفكر، ط   ،2/288الإسلامي،   ، وبابلي، محمود محمد، الكسب والإنفاق وعدالـة        م2006/  ه

 ـ1409،  1:الـسعودية، ط  / خاني للنشر والتوزيع، الريـاض    ، دار ال  96التوزيع في المجتمع الإسلامي،    / هـ
  . م1988
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لعقـود، كمـا لا يكـون ميراثـاً         بملكية أخرى، فمثلاً المال المباح لا يكون محلاً لعقد من ا          
  .)1(لأحد

أنه سبب فعلي لا قولي، يتحقق بالاستيلاء على الشيء ووضع اليد عليه، ويحصل من كـل                 . 2
 أمـا العقـود     ، عليه رة كالصبي والمحجو  ناقص الأهلي إنسان يقدر عليه ويستطيعه، ولو كان       

 إن كانت ضارة لهم ضرراً محضاً كإعطائهم الهبة أو          -الصادرة من هؤلاء فقد تكون باطلة     
 وأ ، أو موقوفةً على إذن الولي إن كانت دائـرة بـين النفـع والـضرر كـالبيع                 -الوصية
 .)2(الإجارة

  
 :شرطا التملك بإحراز المباحات: ثالثاً

  : للتملك بإحراز المباحات شرطان، وهمايشترط

لبريـة  لو أن شخصاً جمع حطباً من ا      :  أن لا يسبق إلى إحراز المباح شخص آخر، ومثال ذلك          :أولاً
 وذلك لأنه قد خرج بالإحراز عن حكم المباح ودخل في ملك الشخص             ؛وتركه فليس لغيره أن يأخذه    

  .)4("إلى مباح فقد ملكهأن من سبق "  :القاعدة التي تقول، بدليل )3(الأول
  

: فلو دخل المباح في ملك إنسان دون قصد منه لتملكه لا يتملكه، ومثال ذلـك              : )5( قصد التملك  :ثانياً
  ستناداً إ وذلك ؛وقوع طائر في حجر إنسان، فلا يتملكه إذا لم يكن له قصد في استمرار حيازته له 

                                                            

، والزرقـا، المـدخل     4/70الفقه الإسلامي وأدلته،    ،، والزحيلي   2/288 الزحيلي، الوجيز في الفقه الإسلامي،         )1(
-321ي،  ، وأبو العينين، تاريخ الفقه الإسلام     113، والخفيف، أحكام المعاملات المالية،      1/245الفقهي العام،   

322.  
، والزرقـا، المـدخل     4/70الفقه الإسلامي وأدلته،    ،، والزحيلي   2/288 الزحيلي، الوجيز في الفقه الإسلامي،         )2(

-321، وأبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي،       113، والخفيف، أحكام المعاملات المالية،      1/245الفقهي العام،   
322.  

، وشبير، المدخل إلى    4/70، والزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،      2/288مي،     الزحيلي، الوجيز في الفقه الإسلا       )3(
وبابلي، الكسب والإنفاق وعدالـة   ،1/244رقا، المدخل الفقهي العام،  ، والز 138-137فقه المعاملات المالية،    

  .97التوزيع في المجتمع الإسلامي، 
  .147 دخل على القواعد الفقهية الكلية،، والحريري، الم1/244   الزرقا، المدخل الفقهي العام، )4(
، 1:لبنـان، ط  / ، دار المعرفة، بيـروت    6/50الزيلعي، فخر الدين عثمان، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،             )5(

، دار الفكر، والشربيني، محمد، مغني المحتاج إلـى معرفـة           153هـ، وابن جزي، القوانين الفقهية،      1315
  .لبنان/، دار إحياء التراث العربي، بيروت4/278معاني ألفاظ المنهاج، 
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  .)1("الأمور بمقاصدها"  :إلى قاعدة
  
  .الاستيلاء على المباحات أو ،"الإحراز "أنواع :الفرع الثانيو

  : وهي،ء على المباحات أنواع أربعةللاستيلا

  .إحياء الموات: أولاً

 من كل شيء نقـيض الميـت، وجمعـه أحيـاء،             مأخوذ من الفعل حيا، والحي     :والإحياء في اللغة  
تكلم ناطق، هو كل م: والحي2(ه الحياة فياً وبثَّوإحياء الشيء جعله حي(.  

  
 ـمات يموت، وي  : ضد الحياة، يقال  : ، والموت تَو مأخوذة من الفعل م    :والموات في اللغة   ت فهـو   م

الأرض :  ما لا روح فيه، وهو أيـضاً       - بالفتح – هو الموت، والموات     - بضم الميم  -ميت، والموات 
  .)3(التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد

، أو   التي لا مالك لها، ولا ينتفع بها بالغرس، أو الزرع          يتةإصلاح الأرض الم  :  هو "إحياء الموات "و
  .)4( اًَ لمن أحياها بالإصلاح فتصير بذلك ملك، أو غير ذلك،البناء، أو الحرث، أو السقي

  

   :ويشترط لإحياء الأرض الموات وامتلاكها عدة شروط، وهي

   أحق بها، وهذا باتفاق، وذلك لأن صاحبها لأحدمملوكة غير أن تكون الأرض المراد إحياؤها  -  أ
 

                                                            

، وشبير، المدخل إلى    4/70، والزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،      2/288   الزحيلي، الوجيز في الفقه الإسلامي،         )1(
وبابلي، الكسب والإنفاق وعدالـة   ،1/244رقا، المدخل الفقهي العام،  ، والز 138-137فقه المعاملات المالية،    

  .97لمجتمع الإسلامي، التوزيع في ا
، 191-1/160، والفيومي، المصباح المنير، مادة حيي،       212-14/211   ابن منظور، لسان العرب، مادة حيا،          )2(

  .166والرازي، مختار الصحاح، مادة حيا ، 
، 584-583/ 2، والفيومي، المصباح المنير، مادة مـوت،        93-2/90   ابن منظور، لسان العرب، مادة موت،          )3(

  .639، والرازي، مختار الصحاح، مادة موت، 4/369بن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مادة موت، وا
، وشبير، المدخل إلى فقه المعاملات،      1/94، وقلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة،      70الجرجاني، التعريفات،      )4(

والإنفاق وعدالة التوزيع في المجتمـع      وبابلي، الكسب    ،2/297، والزحيلي، الوجيز في الفقه الإسلامي،       138
، "1270: "الأحكام،مادة رقم  وحيدر، درر الحكام شرح مجلة       ،283، والقونوي، أنيس الفقهاء،     98الإسلامي،  

3/293.  
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  إلا أنهم اختلفوا في حكم الأرض التي ملكت في الإسلام وخرجـت            - رحمهم االله تعالى   -)1(لفقهاءا
   :عن ملك صاحبها، فهل يجوز إحياؤها وامتلاكها ممن أحياها أم لا؟ وذلك على قولين

والحنابلـة   ،)3( والمالكية )2(الحنفية: وهم وبهذا قال جمهور الفقهاء      ،هائ وهو جواز إحيا   :القول الأول 
 وذلك لأن حكمها كحكم الأرض الموات إذ لا يعرف لها مالك بعينه، لذا فهي كمـن                 ؛)4(قول لهم  في

  .)5(لا مالك له أصلاً

  
، واسـتدلوا  )7( والحنابلة في قول لهـم     )6( وهو عدم جواز إحيائها، وبهذا قال الشافعية       :والقول الثاني 

فـلا  ، ولأن هذه الأرض لها مالـك        )8()تاً في غير حق مسلم فهي له      من أحيا أرضاً موا   ( : بقوله
  .)9(ن لم يكن له ورثة ورثها المسلمونإاً، كما وأنها لورثته، وينيجوز إحياؤها كما لو كان مع

  . هو القول الأول القائل بجواز تملكها، وذلك لعدم وجود مالك معين لها:والراجح
  
  :في هذا الشرط على قولين أو نائبه، ولقد اختلف الفقهاءأن يكون إحياء الموات بإذن الحاكم  -  ب

                                                            

: ، تحقيـق  2/1194، والبغدادي، عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة،          4/98،   المرغيناني، الهداية    )1(
، وابـن  2/362م، والشربيني، مغني المحتاج، 1999/ هـ1419لبنان، /دار الفكر، بيروت  حميش عبد الحق،    

  .7/56قدامة، المغني، 
لبنـان،  / ، المكتبة العلمية، بيـروت    2/219، والميداني، اللباب في شرح الكتاب،       4/98المرغيناني، الهداية،      )2(

  .م1980/هـ1400
  .2/1195عبد الوهاب، المعونة،    )3(
  .7/508ابن قدامة، المغني،    )4(
  .8/239ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،    )5(
  .2/392   الشربيني، مغني المحتاج، )6(
  .7/508   ابن قدامة، المغني، )7(
من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد ولا في حـق          : إحياء الموات، باب  :    أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب        )8(

  من روايـة   ،)وفي ذيله الجوهر النقي، للعلامة علاء الدين ابن التركماني، دار الفكر          ( ،6/142 له،   أحد فهي 
من أحيا مواتاً من الأرض في غير حق مـسلم          : (  ، قال   كثير بن عبد االله عن أبيه عن جده أن رسول االله          

إحياء : البيوع، باب : ب، في كتا  قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد      و ،)فهو له، وليس لعرق ظالم حق     
  ).دار الكتاب العربي( ،  4/157،"رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد االله وهو ضعيف: "الموات

  .7/508   ابن قدامة، المغني، )9(
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 والمالكية،  )1( وبهذا قال الحنفية   ، وهو اشتراط إذن الإمام أو نائبه لتملك الأرض المحياة         :القول الأول 
وقصر المالكية هذا الشرط على الأرض القريبة من العمران، أما الأرض البعيدة من العمران فـلا                

  .)2(يشترط فيها الإذن
  

  :وهم لا يشترط إذن الإمام لتملك الأرض المحياة، وبهذا قال جمهور الفقهاء ه وهو أن:والقول الثاني
   .)5( والحنابلة)4( والشافعية)3(ناالصاحب 
 ـ من ع(: ، وقوله)6() ظالم حقعرقٍ، وليس لِ من أحيا أرضاً ميتةً فهي له:( مستدلين بقوله  رم 

  .)7()أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها

من الحديثين الشريفين جواز إحياء الأرض الموات وتملكها سواء أكان ذلك بإذن            يفهم   :الدلالةوجه  
، ولأن الأرض الميتة مال مباح فلا يفتقر إحياؤها إلى إذن الإمام فهي كأخـذ               )8(الإمام أو بغير إذنه   

  .)9(الحطب والصيد
                                                            

  .220-2/219، والميداني، اللباب في شرح الكتاب، 99-4/98المرغيناني، الهداية،     )1(
  .290، وابن جزي، القوانين الفقهية، 2/1194معونة، البغدادي، ال   )2(
  .2/220، والميداني، اللباب، 4/98     المرغيناني، الهداية،)3(
   .2/362    الشربيني، مغني المحتاج، )4(
  .7/554    ابن قدامة، المغني، )5(
، 3073: لموات، حـديث رقـم    في إحياء ا  : الخراج والإمارة والفيء، باب   :  أخرجه أبو داود في السنن، كتاب        )6(

 ـ 1420مـصر،   /يث، القاهرة سيد محمد سيد، دار الحد    . عبد القادر عبد الخير، ود    : تحقيق( ،3/1342 /  هـ
ما ذكر فـي إحيـاء أرض       :  باب  ،  الأحكام عن رسول االله   :  وأخرجه الترمذي في السنن، كتاب     ،)م1999

 مصطفى محمـد حـسين    : تحقيق ( ،" بهذا حديث حسن غري   ": ، وقال 3/428،  1378: الموات، حديث رقم  
 ـ1419،  1:مصر، ط / الذهبي، دار القدس، القاهرة    : ، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب      ) م1999/ ه

عبد الغفار  . د: تحقيق( ،  405/ 3،  5761: من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد، حديث رقم       : إحياء الموات، باب  
 ـ1411، 1:لبنـان، ط / الكتب العلمية، بيـروت سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار     ، )م1991/  هـ

من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد ولا في حق         : إحياء الموات، باب  : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب     
، 2/594،  2638: ، حديث رقم  "حديث صحيح : "، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود       6/142أحد فهي له،    

/  هـ1409، 1:لبنان، ط/الشيخ زهير الشاويش، مكتب التربية العربي، بيروت: ق عليهاختصر أسانيده وعل( 
  ).م1989

-2/222،  2335: من أحيا أرضاً مواتاً، حديث رقـم      : المزارعة، باب :    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب       )7(
223.  

  .14   جوهر، الملكية الشخصية، )8(
  .3/99   المرغيناني، الهداية، )9(
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 ولأن الإمـام    ؛ وأموالهم من الـضياع    ظ حقوق الناس   وذلك لحف  ؛ هو اشتراط هذا الشرط    :جحوالرا
  . ويقضي على أسباب النزاع والتخاصم بينهم،ى المصلحةبولايته العامة على الناس يتحر

  
والمرعى فلا تكون   أ أن تكون الأرض الميتة بعيدة عن العمران، فإذا كانت قريبة منه كالشارع              -ج

 بها، إذ   نتفعونمين فيها، فهم يستفيدون وي     وذلك لتعلق حق المسل    ؛)1(مواتاً ولا يجوز الاستيلاء عليها    
يتخذونها مراعي لماشيتهم وموضعاً لحصادهم، وملاعب لأولادهم وغير ذلك من أوجـه الانتفـاع،              

  .)2(وأما حد البعد والقرب فهو يختلف من بلد إلى أخرى ولذلك كان العرف هو الحكم في ذلك
  
 وذلك لأن الإحيـاء     ؛ط اشترطه الشافعية فقط   وهذا الشر : كون المحيي للأرض الميتة مسلماً     أن ي  -د

   ذمي أرضاً نزعت منه ولا أجرة وهو ممتنع على غير المسلمين في دار الإسلام، فلو أحيا)3(استعلاء

  .)4( وذلك لأنه لا أثر لفعله، فلو نزعها منه مسلم وأحياها ملكها؛له

  من أحيـا  (: بعموم قولهمستدلين الحنفية والحنابلة هذا الشرط     من  بينما لم يشترط جمهور الفقهاء      
 ولأن إحياء الموات سبب من أسـباب        ؛ غير تقييد المحيي بالمسلم وغيره      من ،)5() فهي له  أرضاً ميتةً 

  .)6(التملك ولا فرق بين المسلم والذمي فيها
  

  :الاستيلاء على الكلأ والآجام :ثانياً

 أي ذات  : مكْلِئـةٌ  أرض: كلاء، يقـال   أو يابساً، وجمعه أ     كان  العشب رطباً  :والكلأ في اللغة هو    - أ
  .)7(أي كَثُر كَلَؤها: كلأ، وأكلأت الأرض إكلاء وكَلِئَتْ

                                                            

، وحيدر، درر الحكام    7/510، وابن قدامة، المغني،     2/219، والميداني، اللباب،    4/100المرغيناني، الهداية،      )1(
  .3/293شرح مجلة الأحكام، 

  .115، والخفيف، أحكام المعاملات المالية، 13   جوهر، الملكية الشخصية، )2(
ابن منظور، لـسان    ( أي يترفع علي    : ل يتعلى عني  من العلو وهو السمو والارتفاع، يقا     :    والاستعلاء في اللغة     )3(

  ).86-15/83العرب، مادة علا، 
  .2/362   الشربيني، مغني المحتاج، )4(
  .44 :سبق تخريجه، ص   )5(
  .7/509، وابن قدامة، المغني، 4/220، والميداني، اللباب، 4/99   المرغيناني، الهداية، )6(
، ومجمـع   5/132 س، معجم مقاييس اللغة، مادة كلأ،     ، وابن فار  1/145،     ابن منظور، لسان العرب، مادة كلأ        )7(

  .2/799اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة كلأ، 
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 العشب أو الحشيش النابت في الأرض من غير زرع، رطباً كان أو يابـساً  :وفي الاصطلاح هو      
  .)1(لرعي البهائم

 ملكاً خاصاً، وبيان     مملوكة أنه إما أن ينبت في أرض غير مملوكة لأحد، أو في أرض           : وحكم الكلأ 
  :ذلك بالاتي

  أنه مباح ولكل النـاس أن يأخـذوا         : قد نبت في أرض غير مملوكة لأحد، فحكمه         الكلأ إن كان  ) 1
فـي الكـلأ والمـاء      : المسلمون شركاء في ثـلاث     (: ، ودليل ذلك قوله   )2(منه، وينتفعوا به  

  .)3()والنار
 في حكمه على    -ى رحمهم االله تعال   -لف الفقهاء أن ينبت في أرض مملوكة ملكاً خاصاً، ولقد اخت         ) 2

 :ثلاثة أقوال وهي
 

نه مباح سواء أنبت في الأرض المملوكة بنفسه أم بعناية المالـك لـه بالـسقي                أ وهو   :القول الأول 
 لصاحب  ، غير أن  الرواية  الصحيحة والمعمول بها عندهم       في   والحنابلة   وغيره، وبهذا قال الحنفية   
  .)4(خول أرضه، وعليه أن يخرج الكلأ لمن يطلبهالأرض منع الناس من د

  
 أنه ليس مباحاً، وإنما هو مملوك لصاحب الأرض، ولا يجوز لأحد أخذه إلا بـإذن                :والقول الثاني 

 بـالكلأ   ): المسلمون شـركاء   :(وا حديث منه، وبهذا قال الشافعية والحنابلة في رواية لهم، ولقد فسر         
  .)5(النابت في الأرض غير المملوكة

                                                            

، وعبـد المـنعم، معجـم       2/1653، وقلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة،      6/193الكاساني، بدائع الصنائع،       )1(
  . 313،، والنسفي، طلبة الطلبة2/289جيز في الفقه، ، والزحيلي، الو3/153المصطلحات والألفاظ الفقهية، 

  .291 ابن جزي، القوانين الفقهية،    )2(
، وأخرجه البيهقي   3/1508 ،   477: في منع الماء، حديث رقم    : أخرجه أبو داود في السنن، كتاب البيوع، باب          )3(

 ، وأخرجـه  6/150ادن الظاهرة،   ما لا يجوز إقطاعه من المع     : إحياء الموات، باب  : في السنن الكبرى، كتاب   
: ، بلفظ   2/381،  2472: المسلمون شركاء في ثلاث، حديث رقم     : الأحكام، باب : ابن ماجه في السنن، كتاب    

مصطفى .د: محمد فؤاد عبد الباقي، وخرج أحاديثه     : تحقيق( ،....)في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام     ( .... 
قـال  ، واللفـظ لأبـي داود، و      )م1998/ هـ1419،  1: مصر، ط  /محمد حسين الذهبي، دارالحديث، القاهرة    

  .2/665، 2968: ، حديث رقم"حديث صحيح: "الألباني في صحيح سنن أبي داود
  .5/541، وابن قدامة، المغني، 103-102، وأبو يوسف، الخراج، 6/193الكاساني، بدائع الصنائع،    )4(
 1414لبنان،  /، دار الكتب العلمية، بيروت    5/350ى شرح المنهاج،    الرملي، ابن شهاب الدين، نهاية المحتاج إل         )5(

  .5/541م، وابن قدامة، المغني، 1993/ هـ
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 وهو أنه يفرق بين ما إذا كان الكلأ نابتاً في أرض مملوكة محوطة بحائط، وبين ما                 :القول الثالث و
إذا كان نابتاً في أرض مملوكة غير محوطة، ففي الأرض المحوطة يعـد الكـلأ ملكـاً لـصاحب                   

رض غير المحوطة يعد الكـلأ      الأرض، وله بيعه ومنع أحد من الدخول في أرضه وأخذه، وفي الأ           
  .)1( وبهذا قال المالكية،حاطة تعد بمثابة حرز له وذلك لأن الإ؛اًمباح

  
ابت في أرض مملوكـة      هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في رواية لهم من أن الكلأ الن             :والراجح

  . وذلك لأن مالك الأرض يملك ما عليها من الكلأ والماء وغيره؛لا يعد مباحاً
  
الكثيـر الملتـف، والأُجـم      جمع الجمع، وهي الـشجر      : لآجام جمع أجم، وا   :والآجام في اللغة    -  ب

  .)2(الحِصن: بضمتين

  .)3( الأشجار الكثيرة الملتفة في الغابات أو في الأرض غير المملوكة:وفي الاصطلاح هي    
  

 في أرض غير مملوكة، ولكل واحد مـن         ت قد نبت  ت من الأموال المباحة إن كان     ا أنه :وحكم الآجام 
عاية للمـصلحة   رمنع قطع الأشجار    بصبح ملكاً له ويقيد هذا المباح       ت ل االاستيلاء عليه  و االناس أخذه 

  .)4( مملوكة لصاحب الأرض- أي الآجام- في أرض مملوكة فهيتالعامة، أما إن نبت
  

  :الاصطياد: ثالثاً

 صاد  : مصدر صاد يصيد صيداً إذا أخذه، وأمسكه بالمصيدة وقَنَصه، يقال          :والاصطياد في اللغة هو   
  .)5(الرجل الطير وغيره يصيده صيداً فالطير مصيد والرجل صائد وصياد

                                                            

 ،7/360شرح مختـصر خليـل للخرشـي،         علي بن أحمد،       ، والعدوي، 5/454الدسوقي، حاشية الدسوقي،       )1(
محمد علي  : ات، منشورات زكريا عمير :  خرج آياته وأحاديثه الشيخ    كتاب حاشية الخرشي،  هامش  في  مطبوع  

                .م1997/ هـ1417، 1:لبنان، ط/ بيضون، دارالكتب العلمية، بيروت
، ومجمع اللغـة  1/6، والفيومي، المصباح المنير، مادة أجم، 1/65   ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة أجم،       )2(

  .1/7العربية بالمعجم الوسيط، مادة أجم، 
  .2/289، والزحيلي، الوجيز في الفقه الإسلامي، 4/72قه الإسلامي وأدلته،    الزحيلي، الف)3(
، وزيـدان، المـدخل إلـى    331-330، أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي، 6/193   الكاساني، بدائع الصنائع،     )4(

  .2/289، والزحيلي، الوجيز في الفقه الإسلامي، 213دراسة الشريعة الإسلامية، 
، ومجمع  1/353، والفيومي، المصباح المنير، مادة صيد،       3/325س، معجم مقاييس اللغة، مادة صيد،       ابن فار    )5(

  .1/531اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة صيد، 
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  .)1( كان مأكولاً أو غير مأكولأسواء الذي لا مالك له  أخذ الحيوان : هووفي الاصطلاح
  

  :هماو ،والاستيلاء على الصيد يتم بطريقتين

  داخل المـصيدة، وبهـذه     يه باليد من  الاستيلاء عل  و ،وهو الإمساك بالصيد  : الاستيلاء الحقيقي  ) 1
 الطريقة يثبت ملك الصائد للصيد، ولو لم يقصد تملكه، ولا يجوز لأحد أن يأخـذه ويـستولي                

  .)2(ن يرده لمالكهأعليه بل يجب على من يجده 

وهو اتخاذ فعل يعجز الطير، أو الحيوان عن الفرار منه، كاتخـاذ شـبكة              : الاستيلاء الحكمي   ) 2
 كالكلاب، أو حفر حفرة ليقع الصيد فيها، ويـشترط للـصيد            لصيد السمك، أو حيوانات مدربة    
 .)4("الأمور بمقاصدها:" ، عملاً بقاعدة )3(بهذه الطريقة، قصد تملك المصيد

  
 أو عمرة، أو كان المصيد في حـرم مكـة           الصائد محرماً بحج   أنه حلال إلا إذا كان       :حكم الصيد و

 ولِلسيارةِ لَّكُم متَاعاً وطَعامه الْبحرِ صيد أُحِلَّ لَكُم  ﴿ :ينة المنورة، بدليل قوله تعالى    المكرمة، أو المد  
مرحو كُملَيع ديص را الْبم تُممماً در5(﴾ ح(.  

 يفهم من الآية الكريمة حل صيد البحر للمحرم وغيره، كما وتدل على تحـريم صـيد                 :وجه الدلالة 
  .)6(م فيجوز له صيد البرالبر للمحرم، وأما غير المحر

  
   :الاستيلاء على المعادن والكنوز: رابعاً

 :ناًعدن بالمكان عـد   : الإقامة، يقال : ، وهو نِد جمع معدن، وهي مأخوذة من الع      :والمعادن في اللغة  
  هو مركز كل :  أي جنات إقامة، والمعدن)7( ﴾عدنٍ جنَّاتِ فِي  ﴿:أي أقام فيه، ومنه قوله تعالى

                                                            

، والمناوي، التوقيـف علـى      2/1266، وقلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة،      5/35الكاساني، بدائع الصنائع،       )1(
  .467-466مهمات التعاريف، 

، وجوهر، الملكية الشخـصية،     2/289، والزحيلي، الوجيز في الفقه،      4/271الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،        )2(
23.  

، وجوهر، الملكية الشخـصية،     2/289، والزحيلي، الوجيز في الفقه،      4/271الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،        )3(
  .3/273، "1248: "ادة رقم، وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، م23

  .41:انظر الشرط الآخر عند شروط إحراز المباحات، ص   )4(
  .96: رقم سورة المائدة، آية   )5(
  .137شبير، المدخل إلى فقه المعاملات،    )6(
  .72: سورة التوبة، آية   )7(
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  .)1(هي المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة وغيرها:  والمعادنشيء،

 ما يوجد في باطن الأرض من الجواهر، والذهب والفضة وغير ذلك بفعل من              :وفي الاصطلاح هي  
  .)2( االله تعالى لا بفعل الإنسان

م للمال إذا أحـرز فـي        اس :جمع المال وادخاره، أو هو    :  جمع كنز، والكنز هو    :والكنوز في اللغة  
  .)3(هو المال المدفون: أي جمعته وادخرته، وقيل: كنزت المال كنزاً: ما يحرز فيه، يقالوعاء، ولِ

 ما دفنه الناس في باطن الأرض من الأموال والجواهر وغيرها، سواء أدفنـت   :وفي الاصطلاح هي  
  .)4( في الجاهلية أم في الإسلام

  
  . للملكيةالناقلةود العق: لثانيالمطلب ا

هو الجمع بـين أطـراف الـشيء        :  مصدر عقَد يعقِد عقْداً، وجمعه عقود، والعقد       :والعقد في اللغة  
  .هو القلادة : - بالكسر-وربطها وشدها، وهو نقيض الحل، والعِقد

: عهدأي توثيقها باللفظ مع العزم عليها، وال      : كعقد اليمين : التوثيق: منها وللعقد في اللغة معان كثيرة،    
 بعـد  الأَيمـان  تَنقُـضواْ  ولاَ ﴿ :كقولـه تعـالى   : )5(كتعاقد القوم، أي تعاهدوا، والتوكيد والتغلـيظ      

  .)7(كعقد البيع والعهد: كعقد الحبل والبناء، أو معنوي: ، وهو إما حسي)6(﴾تَوكِيدِها
  

  : على معنيين، وهما- رحمهم االله تعالى- تطلق كلمة العقد عند الفقهاء: تعريف العقد اصطلاحاً

                                                            

  .3/192يب الحديث، مادة عدن، ، وابن الأثير، النهاية في غر2/397الفيومي، المصباح المنير، مادة عدن،    )1(
 والقونـوي،  ،213، وزيدان، المدخل إلى دراسة الشريعة الإسـلامية،  4/72الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،        )2(

  .132 أنيس الفقهاء،
  .2/542، والفيومي، المصباح المنير، مادة كنز، 5/401ابن منظور، لسان العرب، مادة كنز،    )3(
 دان، المدخل إلى دراسة الشريعة    ، وزي 290، وشبير، المدخل إلى فقه المعاملات،       268لتعريفات،  الجرجاني، ا    )4(

والقونوي، أنـيس   ،  161-3/159هية،  ، وعبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفق      214-213الإسلامية،  
  .611، والمناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، 132 الفقهاء،

 ،2/421لمـصباح المنيـر، مـادة عقـد،         ، والفيومي، ا  299-3/296 العرب، مادة عقد،     ابن منظور، لسان     )5(
  .1/327والفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة عقد، 

  .91: سورة النحل، آية    )6(
  .199شبير، المدخل إلى فقه المعاملات،     )7(
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جة اتفاق بـين طـرفين،      كل ما ألزم المرء به نفسه سواء أكان نتي         " :المعنى العام للعقد وهو      . 1
ارة، ونحوهما، أم كان نتيجة إرادة شخص واحد أراد أن يلزم نفسه بـالتزام شـرعي                جكالبيع والإ 

  .)1("خاص كاليمين، والوقف، والطلاق والنذر

 اء ما يدل على إطلاقهم العقد وإرادتهم هذا المعنى، فقد بين الإمـام ابـن              ولقد جاء في كلام الفقه       
 أكـان   جميع العقود سواء   )3(ِ﴾بِالْعقُود أَوفُواْ آمنُواْ الَّذِين أَيها يا ﴿: أن المقصود بقوله تعالى    )2(العربي

  .)4(والنذرمن طرف واحد أو من طرفين كالعهود والنكاح والشركة واليمين والحلف والفرائض 

الله تعالى، وتـارة يكـون مـع        اإذا ثبت هذا فربط العقد تارة يكون مع         :"  ابن العربي   الإمام قال   
  .)5("الآدمي، وتارة يكون بالقول، وتارة يكون بالفعل

  
رادتين، أي لا بـد فيـه مـن         إ كان نتيجة اتفاق بين طرفين، أو         ما :المعنى الخاص للعقد وهو    . 2

الأشهر والأكثر استعمالاً، وهو المعنى المتبادر إلى الذهن عنـد إطـلاق            عاقدين، وهذا المعنى هو     
  .)6(كلمة العقد، أما المعنى العام فلا تدل عليه كلمة العقد إلا بتنبيه يدل على التعميم

  ثيرة، ولعل من أحسنها  العقد بمعناه الخاص بتعريفات ك القدامى والمعاصرونولقد عرف الفقهاء   

  
                                                            

/ ، دار كنوز إشبيليا، الرياض    272المعاصرة،  اليمني، محمد بن عبد العزيز، الشرط الجزائي وأثره في العقود              )1(
 ـ1427،  1: السعودية، ط  ، 28م، والغليقة، صالح بن عبد العزيز، صيغ العقود في الفقه الإسلامي،            2006/ ه

  .180م، وأبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، 2006/ هـ1427، 1: السعودية، ط/ كنوز إشبيليا، الرياض
 بابن العربـي، ولـد فـي    :عروفشبيلي، المالكي، الم  د االله بن محمد الأندلسي، الإ      عب أبو بكر محمد بن   : هوو   )2(

هـ، وولي القضاء بها، وكان من أهل التفنن في العلوم المختلفة فصنف كتباً فـي الحـديث                468:  سنة اإشبيلي
 كتاب : هفاس، من تصانيف  في مدينة    هـ، ودفن    543: سنة والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ، توفي     

  ".الناسخ المنسوخ" و،"أحكام القران"
،ضـبطه ووضـع    414-411الداوودي، شمس الدين محمد بن علي، طبقات المفـسرين،        :        انظر ترجمته عند  

لبنـان،  / محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت      : عبد السلام عبد المعين، منشورات    : حواشيه الشيخ 
  .10/242 معجم المؤلفين،  وكحالة،م،2002/ هـ1422، 1:ط

  .1:سورة المائدة، آية    )3(
علي محمـد البجـاوي، دار      : ، تحقيق 525-2/524  أحكام القرآن،  ،    ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله          )4(

  .28م، والغليقة، صيغ العقود، 1987/ـ ه1407لبنان،  /الجيل، بيروت
  .526/ 2أحكام القرآن،ابن العربي،    )5(
  .272، الشرط الجزائي، ني، واليم30الغليقة، صيغ العقود، ، و181  أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد،  )6(
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  .)1( شرعي بارتباط الإيجاب والقبولزامالت:  بأنهوأسلمها  تعريفه

، بينما هناك بعـض التعريفـات التـي         )2(وهذا التعريف يشمل العقد الصحيح والفاسد والباطل          
ارتباط إيجاب بقبـول علـى وجـه        :" اقتصرت على العقد الصحيح دون غيره ومنها تعريفه بأنه          

  .)3("مشروع يظهر أثره في محله

  :)5( وذلك لأن التصرف القولي، نوعان؛)4(ات قوليةفرتص والعقود جميعها

  .- في تعريف العقد-هوقد سبق بيان: تصرف قولي عقدي . 1
 :وهو نوعان:  عقديغيرتصرف قولي  . 2

 ما يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة من صاحبه على إنـشاء حـق كالنـذر، أو إنهائـه                  :النوع الأول 
6(ةكالطلاق، أو إسقاطه كما في التنازل عن الشفع(.  

  
ه أقوال تترتب عليها نتائج      ما لا يتضمن إرادة إنشاء حق، أو إنهائه أو إسقاطه، ولكن           :والنوع الثاني 

  . وغيرها)7( كالدعوىوقيةحق

                                                            

  ،33، والغليقـة، صـيغ العقـود،        2/397، والزركشي، المنثور في القواعـد،       229الجرجاني، التعريفات،      )1(
  .61، والهاشمي، أحكام تصرفات الوكيل، 272اليمني، الشرط الجزائي، و

  .273   اليمني، الشرط الجزائي، )2(
  .245، 1/291   الزرقا، المدخل الفقهي العام، )3(
  .1/246   الزرقا، المدخل الفقهي العام، )4(
، وشـبير، المـدخل إلـى فقـه     274، واليمني، الشرط الجزائي، 290-1/289الزرقا، المدخل الفقهي العام،     )5(

  .202المعاملات، 
ابـن منظـور،   (بمعنى الضم، وهي اسم للملك المشفوع فيه، والشفيع، هو صاحب الشفعة،  :الشفعة في اللغة   و   )6(

، والفيومي، المـصباح    341، والرازي، مختار الصحاح، مادة شفع،       184-8/183لسان العرب، مادة شفع،     
  ).1/317المنير، مادة شفع، 

الجرجاني، ( بما قام عليه من ثمن وتكاليف،       حق تملك العقار المبيع جبراً عن المشتري        :        وفي الاصطلاح هي  
ومجموعة من العلماء، مجلـة الأحكـام       ،  432والمناوي، التوقيف على مهمات التعاريف،       ،203التعريفات،  

، ورستم، شرح المجلـة،     2/591، وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،        185،  "950: "العدلية، مادة رقم  
561.(  

حيدر، درر الحكام   " (تقدم به شخص إلى القاضي مطالباً إياه بحق له على شخص آخر           طلب ي "    والدعوى هي      )7(
  ).171، والجرجاني، التعريفات، 4/151، "1613: " شرح مجلة الأحكام، مادة رقم
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 ولأن العقـد بمعنـاه      ؛ فكل عقد تصرف، وليس كل تصرف عقد       ولذلك فالتصرف أعم من العقد،       
هي جزء مـن التـصرف      : بمعناها العام   هو جزء من التصرف القولي العقدي، والعقود        : الخاص
  .)1(القولي

لملكية وأكثرهـا   من أهم مصادر ا   : والعقود الاختيارية الناقلة للملكية كالبيع والهبة والوصية هي          
 وذلك لأنها تمثل النشاط الاقتصادي الذي يحقق حاجات الناس عن طريق التعامل             ؛وقوعاً في الحياة  

  .)2( قليلة الوقوع في الحياةوأما الأسباب الأخرى للتملك فهي

  
   :)3(ويدخل في العقود التي هي سبب مباشر للملكية حالتان، وهما

وهي التي تجريها السلطة القضائية نيابة عمـن تجـب علـيهم إذا             : العقود الجبرية الصريحة   . 1
  .بيع مال المدين جبراً عنه لوفاء ديونه، وبيع مال المحتكر: امتنعوا عن إجرائها، ومثال ذلك

وهي الاستملاك للمصلحة   : ، والثانية عةوهي الشف : الأولى: ي وله صورتان  نزع الملكية الجبر   . 2
  للضرورة إذا العامة كاستملاك الأرض المجاورة للمسجد بسعرها العادل جبراً عن صاحبها

  .  المسجد بالمصلين واحتيج إليهاقامتنع عن بيعها وضا
  

  .الخَلَفية: المطلب الثالث

أي صرت  : خَلَفتُ فلاناً على أهله   : فلاناً إذا جاء بعده، يقال    فلان   من خَلَفَ    :اللغة هي فية في   لَوالخَ
  .)4(هو السلطان الأعظم: أي جئت بعده، والخَليفَة: خليفته، وخَلَفته

  
  : الاصطلاح تطلق على معنيين وهماوالخَلَفية في

 الميراث  :، والإرث هو  من ورِثَ يرِثُ  :  وهو في اللغة   :خَلَفية شخص عن شخص، وهي الإرث      . 1
 هو على أثر من كذا، أي على أمر قديم توارثه الآخر عن الأول، : وأصل الهمزة فيه واو، يقال

  
                                                            

  .276، واليمني، الشرط الجزائي، 202   شبير، المدخل إلى فقه المعاملات، )1(
  .4/75، والزحيلي، الفقه الإسلامي، 1/246الزرقا، المدخل الفقهي العام،    )2(
  .290، والزحيلي، الوجيز في الفقه، 67، والزحيلي، الفقه الإسلامي، 1/248الزرقا، المدخل الفقهي العام،    )3(
، 179-1/178، والفيومي، المصباح المنير، مادة خلـف،        84-9/82   ابن منظور، لسان العرب، مادة خلف،          )4(

  .185، مادة خلف، والرازي، مختار الصحاح
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  .)1( له ميراثاًهأي جعل: وأورثه أبوه مالاً

  .)2(ث للوارث من أموال أو حقوق مالية عند وفاتهورِّ ما تركه الم:وفي الاصطلاح هو
  
 بعـد وفـاة     -  مـن قبولـه أو رده      - لا دخل فيه لإرادة الإنسان     والميراث سبب جبري للتملك       

ة وبعـد سـداد حاجـة    عوشرمث، ولا تكون ملكية الوارث للتركة إلا في مال مملوك بطرق      المورِ
 ـ                 ة الميت من تجهيز وتكفين وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه في حدود الثلث، أما ما زاد على ثلث الترك

  .)3(لا فثلث التركةإه جاز وون أجازإفهو موقوف على إجازة الورثة، ف
  
    وهـي التـضمين   -نه من مال أو منفعة     خلفية العوض عما تضرر م     -خلفية شيء عن شيء    . 2

   ):التعويض(

 لجع: ته المال أي ألزمته إياه، وأصله     ننه، وضم  من ضمن الشيء بمعنى تَضم     :والتضمين في اللغة  
  .)4(جعلته محتوياً عليه: نت الشيء كذا، أيمض: الشيء في شيء آخر، نحو

  .)5( " إن كان قيمياًتهرد مثل التالف إن كان مثلياً، أو قيم " :وفي الاصطلاح هو

 بغيـره لحقـه   يص من مال غيره، وعلى الضرر الذي         على ما يتلفه الشخ     العوض ويدخل في ذلك  
  . )7( الجنايات)6(وشأر تسبب كالديات وببجناية أو 

  
 الموجب للضمان أن يكون ضاراً، وهذا لا يقتـصر علـى الفعـل              - الفعل -اشترط في العمل  و    

  كالخداع وشهادة : يءوالسلوك الس - الضرر المعنوي–ل كذلك القول الضارالمادي فقط بل يشم
                                                            

  .2/654، والفيومي، المصباح المنير، مادة ورث، 112-2/111   ابن منظور، لسان العرب مادة إرث، )1(
، والخفيف، أحكام المعـاملات     4/76، والزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،      1/249   الزرقا، المدخل الفقهي العام،        )2(

  .1/130ميسرة، ، وقلعجي، الموسوعة الفقهية ال117المالية، 
  .117، والخفيف، أحكام المعاملات، 221زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،    )3(
، والكفوي، 2/364، والفيومي، المصباح المنير، مادة ضمن،     13/257ابن منظور، لسان العرب، مادة ضمن،          )4(

  ،575الكليات، 
  .4/6والحموي، غمز عيون الصائر، ، 2/1284قلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة،    )5(
الزرقـا،  (العوض المالي الذي يجب على الجاني دفعه بالجناية على ما دون النفس والأعضاء،              :    والأرش هو    )6(

، والمنـاوي،    135، والنـسفي، طلبـة الطلبـة،        74، والجرجاني، التعريفات،    1/252المدخل الفقهي العام،    
  .290القونوي، أنيس الفقهاء، و،  50التوقيف على مهمات التعاريف،

  .145، وشبير، المدخل إلى فقه المعاملات، 1/251الزرقا، المدخل الفقهي العام،    )7(
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  .)1( أو الظلم والعدوان- وهو مجاوزة الحد-واقعاً بطريق الاعتداء أو التعدين يكون أالزور، و

  .كالتولد من المملو: المطلب الرابع

  .)2( ما ينتج عن الشيء المملوك من ربح وغلة ونماء وغير ذلك:والتولد من المملوك هو
ما يتولد أو ينشأ عـن المملـوك        :"  والمتولد من المملوك يكون ملكاً لصاحب الأرض عملاً بقاعدة          

مله، من سواه، سواء أنتج المملوك بعناية المالك له وع        م، فمالك الأصل هو الأولى بفرعه       )3("مملوك
 وثمـر   ،أو أنه حصل بطبعه دون عمل من مالك الأصل كولد الحيوان، وصـوف الغـنم ولبنهـا                

  .)4(الشجر

 الـشجر المغـصوب     رة المغصوبة، وثم  ب، فولد الدا  حكمه نتج عن الشيء المغصوب يأخذ نفس        وما
 ـ  - رحمهم االله تعالى   - إلا أن الفقهاء   ، لا للغاصب  هيكون ملكاً للمالك المغصوب من     وا فـي    قد اختلف

 ويعتبر  ،ملكية الفرع المتولد في يد الغاصب كزرع الأرض المغصوبة مثلاً، فهل هو لمالك الأرض             
  :أنه ملك للغاصب؟ وذلك على قولينالغاصب غاصب له أيضاً، فيضمنه إذا هلك، أم 

  
  ء  ملك للغاصب، ومالك الأرض بالخيار إن شا- المتولد من المملوك- وهو أن الزرع:القول الأول

: وهـم  على قلعه، وبهذا قال جمهـور الفقهـاء          الغاصب ن شاء أجبر  إقاه، وأخذ أجرة أرضه، و    أب
  .)7( والشافعية،)6( والمالكية،)5(الحنفية

  
، علـى قلعـه    الغاصب    فلا يجبر  ب الأرض لا للغاصب،    وهو أن الزرع ملك لصاح     :والقول الثاني 

  .)8(هذا قال الحنابلةوب، الحرث وقيمة البذوروالسقي على الزرع من أنفق وله ما 
  
  

                                                            

  .145شبير، المدخل إلى فقه المعاملات،    )1(
  .2/290، والزحيلي، الوجيز في الفقه الإسلامي، 4/77الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،    )2(
  .1/252خل الفقهي العام،  الزرقا، المد  )3(
  .337شبير، المدخل إلى فقه المعاملات،    )4(
  .193-2/192الميداني، اللباب،    )5(
  .2/1219البغدادي، المعونة،    )6(
  .5/45النووي، روضة الطالبين،    )7(
  .56-7/55   ابن قدامة، المغني، )8(
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  .)1()وله نفقته ،ءير إذنهم فليس له من الزرع شي من زرع في أرض قوم بغ(:  واستدلوا بقوله

 ؛ يملك زرعهـا   نه لا إا ف الحديث الشريف أن من غصب أرضاً فزرعه       ظاهر يفهم من    :وجه الدلالة 
  .)2(ث والسقي وللغاصب ما أنفق عليه من نفقات الحر،وإنما يكون الزرع لمالك الأرض

  
  - المملـوك   المتولد من  - من أن الزرع   :الحنابلة هو ما ذهب إليه      -  واالله أعلم  - إليه يلوالذي أم    

ما أنفقه على الزرع مـن نفقـات    المالك له على أن يرد  للزارع الغاصب،   لا  ملك لصاحب الأرض    
 المالك   من  إذن  بلا الغير، ولأن الزارع قد تصرف في أرض        الحرث والسقي؛ وذلك لصحة الحديث    

  .  فيعاقب على ذلك  بحرمانه مما زرعه،الحقيقي له
  

وأما ما عدا تلك الأسباب فيحرم التملك عن طريقها كالتملك عن طريق الظلم والاستغلال كما في                   
 والتملك عن طريق الغش والخداع في الـسلع كإخفـاء           ،تحريم الربا والاحتكار والغصب والسرقة    

 والاتجـار بـالخمر     ،ك عن طريق إلحاق ضرر بالغير كالاتجار مـع العـدو           والتمل ،عيوب السلعة 
  .)3(والمخدرات

                                                            

، 3409:  الأرض بغيـر إذن صـاحبها، حـديث رقـم          زرع: البيوع، باب :   أخرجه أبو داود في السنن، كتاب        )1(
ما جاء فيمن زرع في أرض : باب،   الأحكام عن رسول االله   : الترمذي في السنن، كتاب   أخرجه  ، و 3/1479

ابـن ماجـه فـي      أخرجه  ، و "هذا حديث حسن غريب   : " ، وقال 3/418،  1366: قوم بغير إذنهم، حديث رقم    
أخرجـه   و ،2/379،  2466:  قوم بغير إذنهم، حديث رقـم      من زرع في أرض   : الرهون، باب : السنن، كتاب 

 سـبيل  على ذنهإب أو إذنه بغير غيره رضأ في زرع من: المزارعة، باب : البيهقي في السنن الكبرى، كتاب    
 شـعيب : إشـراف ( ،  25/138،  15821: أحمد في مسنده، حديث رقم    أخرجه الإمام    و ،6/136،  المزارعة

حـديث  : "وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود       فظ لأبي داود والترمذي،    والل ،) مؤسسة الرسالة  الأرناؤوط،
  .653-2/652، 2904: حديث رقم ،"صحيح

  .7/56ابن قدامة، المغني،    )2(
الأردن، وشـبير،   / ، مكتبة الأقصى، عمـان    2/36   العبادي، عبد السلام داود، الملكية في الشريعة الإسلامية،            )3(

  .338 الفقهية، القواعد الكلية والضوابط
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  .ا، والصيغ الأخرى لهالفظ ورودهآراء العلماء في تعديل صيغة القاعدة، و: المبحث الثالث

  

يشتمل هذا المبحث على بيان آراء العلماء في تعديل صيغة القاعـدة، حيـث رأى عـدد مـنهم                      
 وبيان لفظ   ،مطلب أول ، وذلك في     عدد مستثنياتها  ليغتها لتصبح أكثر جمعاً، ويق    ضرورة تعديل ص  

فـي مطلـب     ا،الصيغ الأخرى له  بيان   و  في مطلب ثانٍ،   - رحمهم االله تعالى   -ورودها عند الفقهاء  
  :على النحو الآتي وبيان ذلك ،ثالث

  
  . العلماء في تعديل صيغة القاعدةآراء: المطلب الأول

  

الغيـر   مِلْكلا يجوز لأحد أن يتصرف في       :" ، هي   )1(قاعدة في مجلة الأحكام العدلية    إن عبارة ال     
ير بغير إذن المالك فقط، ولـذلك        الغ مِلْك نها تمنع التصرف في   إ، أي إذن المالك، حيث      )2("بلا إذنه 

ن  وبيـا -لية الواردة في مجلة الأحكام العد  - قد رأى عدد من العلماء ضرورة تعديل صيغة القاعدة        ف
  :ذلك على النحو الآتي

  :ى الزرقارأي الدكتور مصطف: أولاً

لا "  :، لتصبح صيغة القاعدة هـي     "إذنه "  من كلمة  - الهاء - ضرورة حذف الضمير   رأىحيث      
 إذن المالـك، وإذن     -  أي القاعـدة   – ، لتـشمل  "الغيـر بـلا إذن     مِلْكرف في   يجوز لأحد أن يتص   

  .)3(الشرع

  

  :دويحمد النرأي الدكتور علي أ: اًثاني

  أو "، كما رأى ذلك الدكتور مصطفى الزرقا مع زيادة لفظ،"إذنه"حيث رأى حذف الضمير من كلمة 
                                                            

 أولها كتاب البيوع، وآخرها كتاب القضاء، صدرت        اًمجموعة من التشريعات مكونة من ستة عشر كتاب       :    وهي   )1(
 ـ 1286: في فترة الخلافة العثمانية في عهد السلطان العثماني عبد العزيز بن محمود الثاني فـي عـام                 /  هـ

 ـ1293م، وتم تنفيذها في عام      1869 لسلطان عبد الحميد الثاني، لتطبق أحكامها إلزامياً       م في عهد ا   1876/ ه
مادة قانونية، مجموعـة مـن أقـوال        " 1851" الإسلامية الخاضعة لها، وهي تحتوي على       في جميع المحاكم    

( السادات الحنفية، وهي تتضمن أحكاماً شرعية في مختلف المعاملات المدنية مثل البيع والإجارة والكفالـة،                
وموقع صيد الفوائد، بواسطة    ،  1/10 الحكام شرح مجلة الأحكام،      ، وحيدر، درر  13-12 رستم، شرح المجلة،  

  )www.saaid.net: الإنترنت
، وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،       27،  "96: "    مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم          )2(

1/85.  
  .2/1038   الزرقا، المدخل الفقهي العام، )3(
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الولي، وعليـه   إذن  العرف، و إذن  إذن المالك وإذن الشرع، و    : ، لتشمل "باحة من الشرع أو بولاية     إ
  إباحة من الـشرع      الغير بلا إذن أو    مِلْك لا يجوز لأحد أن يتصرف في     :" تصبح صيغة القاعدة هي   

  .)1("أو بولاية

  
  : محمد البورنورأي الدكتور :ثالثاً

لا : "، لتصبح صيغة القاعدة هـي     "أو حقه : "حيث رأى ضرورة تعديل صيغة القاعدة بإضافة لفظ          
 منع التـصرف    - أي القاعدة  –لتشمل بذلك   " يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن          

   .)2(قه بلا إذن من المالك الحقيقي للشيءالغير، أو ح مِلْك في

  

وقولنا أو حقه لأن هناك حقوقاً لا يجوز التصرف فيها بغيـر إذن مـن لـه              : " وعلل لذلك بقوله     
 غير السلطان، أو    –كصلاة الجنازة، فلو صلى أحد على جنازة        : الحق، وليست من الملك في شيء     

   .)3("اء؛ لتصرف الغير في حقه بلا إذنه فللولي إعادتها إن ش، بدون إذن الولي–القاضي 

  

ويتضح لي مما سبق ضرورة تعديل صيغة القاعدة كما بين ذلك العلماء، وذلـك للـسبب الـذي                     
  .ذكروه، ولتصبح القاعدة أكثر جمعاً للفروع، وليقل عدد مستثنياتها

  
لا : "  هي -  تعديلها هي التي تجمع آراء العلماء في     و - ن أفضل صيغة للقاعدة   إوبناء على ذلك ف      

، لتشمل إذن    " بلا إذن أو إباحة من الشرع أو بولاية        ، أو حقه   الغير مِلْك يجوز لأحد أن يتصرف في    
  . الغير أو حقه بلا إذنهمِلْك ، ولتمنع التصرف في وإذن الولي، وإذن العرف،المالك وإذن الشرع

  
  : ، وما يشملهاشرح مفردات القاعدة

 .)4( ا وقد سبق تعريف كل منها لغةً واصطلاحاً وبيان أنواعه:لإباحةكلمة الإذن، والملك، وا - 1
 

                                                            

   .158 القواعد الفقهية،    الندوي،)1(
 مؤسـسة الرسـالة،     ،390 البورنو، أبو الحارث محمد صدقي، الوجيز في إيـضاح قواعـد الفقـه الكليـة،                 )2(

  .8/1001م، والبورنو، موسوعة القواعد الفقهية، 2002/ هـ1422، 5:لبنان، ط/بيروت
  .391-390البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،    )3(
  . 40،41، 39، 37، 36، 33، 31، 30:   انظر الصفحات الآتية )4(
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  .)2(المضاربة  أو)1( هو إعطاؤه الإذن لغيره بالتصرف أو الانتفاع فيما يملكه كالوكالة:وإذن المالك

  :)3( يتمثل بالآتيوإذن المالك لغيره فيما يملك

  .وشراء نيابةً عنهوهو كإذنه للوكيل بالتصرف بماله بيعاً : الإذن بالتصرف . 1

 .الإذن بانتقال الملك إلى غيره، كما في البيع والهبة والوقف . 2

   ملكه لا يعني ملكية المأذون له للعين، بل يكفـي         بوإذن المالك لغيره بالإنتفاع     : عالإذن بالإنتفا  . 3
 .ه كإذن مالك السيارة لغيره بركوبها، وإذن مالك البيت لغيره بسكنا:كونه مالكاً للمنفعة، وهو

 حقَّ:  الثابت، وهو نقيض الباطل، وجمعه حقوق وحِقاق، يقال         بمعنى :وهو في اللغة   كلمة الحق،  - 2
هـي  : قـة آ والح ،إذا صـح  : أوجبه واستحقه، وتحقق عنده الخبر    : إذ ثبت، وأحقه غيره   : الأمر

  .)4( كل مجادل ومخاصم في دين االله بالباطل فتغلبهقُّحلأنها تَ: ذلكبالقيامة، وسميت 

  يطلق على الحكم المطابق للواقع،" وه ، أو)5(الثابت الذي لا يجوز إنكاره: وفي الاصطلاح هو    

                                                            

 وزارة الأوقـاف    ،، ومجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهيـة      12/125قلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة،        )1(
  .م1994/ هـ1414، 1: ، دار الصفوة، الكويت، ط2/381الكويتية، 

أي سار فيها لابتغاء الرزق، وضـاربه       :  من ضرب في الأرض يضرب ضرباً      مأخوذة:    والمضاربة في اللغة     )2(
ابن منظـور، لـسان     (،  هو الذي يضرب في الأرض    :  القراض، والمضارب  :في المال من المضاربة، وهي    

  ).555-1/543العرب، مادة ضرب، 
يه، على أن يكـون الـربح        ليتاجر له ف   - وهو المضارب  -أن يدفع رجل ماله إلى آخر     :        وفي الاصطلاح هي  

ابن مودود،  (،  بينهما على ما اشترطاه، والخسارة في المال يتحملها رب المال، والمضارب يخسر تعبه وجهده             
الشيخ محمود أبـو دقيقـة، دار المعرفـة،         : ، تعليق 20-3/19عبد االله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار،        

 ـ1395،  3: لبنان، ط / بيروت ،   3/302لمنعم، معجم المـصطلحات والألفـاظ الفقهيـة،         م، وعبد ا  1975/ ه
، وحيدر، درر الحكام شـرح مجلـة        271،  "1404: "ومجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم       

، والمنـاوي، التوقيـف علـى       301، والنسفي، طلبة الطلبة،   304، والجرجاني، التعريفات،    3/449الأحكام،  
  ). 247 قونوي، أنيس الفقهاء،وال ،660مهمات التعاريف 

، وشـبير،   2/381، ومجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتيـة،         1/125قلعجي، الموسوعة الفقهية،       )3(
  .120المدخل إلى فقه المعاملات المالية، 

يـومي،  ، والف 391-390، والكفوي، الكليات، مادة حقق،      50-10/49   ابن منظور، لسان العرب، مادة حقق،          )4(
، وابن فارس،   147-146مادة حقق،   ، والرازي، مختار الصحاح،     144-1/143باح المنير، مادة حقق،     المص

  .17-2/15معجم مقاييس اللغة، مادة حق، 
، وعبد المنعم، معجم المـصطلحات   1/755، وقلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة،      153  الجرجاني، التعريفات،     )5(

  .1/578والألفاظ الفقهية، 
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  .)1(" الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك
 

 هو ما شرع االله لعباده من الدين أي سنه لهم وافترضه عليهم،             : والشرع في اللغة   ،كلمة الشرع  - 3
يل قولـه   لع شرعاً فهو شارع، وقد شرع االله الدين شرعاً إذا أظهره وبينه، بـد             شرع لهم يشر  : يقال

هو الطريق الأعظم، والشريعة في     : ، والشارع )2( ﴾ نُوحاً بِهِ وصى ما الدينِ من لَكُم شَرع  ﴿ :تعالى
  .)3(تقونمشرعة الماء، وهي مورد الشاربة التي يأتيها الناس فيشربون منها ويس: كلام العرب هي

  .)4( ما شرع االله لعباده من أحكام مختلفة:وفي الاصطلاح هو
  

  .)5( من يبين الأحكام الشرعية، والطريقة في الدين:والشارع هو

 هو ما ورد الدليل على إباحته، إما بالنص عليه، أو باجتهاد مـن الحـاكم                :وإذن الشرع أو الشارع   
  كجلب المصالح" ،)6(العامة لمقاصد الشريعة الإسلاميةفيما يتعلق بمصالح العباد مع مراعاة القواعد 

  .)7(" ودرء المفاسد

  :ذن الشرع أو الشارع يكون بأمرينوإ

 ،كإباحة الشارع إحراز المباحات مـن إحيـاء المـوات         :  الإذن الذي يكون سبباً للملك     :الأول الأمر
  .)8(الاستيلاء على العشب والأشجار الغير مملوكة لأحدووصيد البر والبحر، 

                                                            

والقونوي، أنـيس الفقهـاء،      ،287 يف،، والمناوي، التوقيف على مهمات التعار     153الجرجاني، التعريفات،      )1(
216 .   

  .13: سورة الشورى، آية   )2(
، 335، والرازي، مختـار الـصحاح، مـادة شـرع،           179-8/175ابن منظور، لسان العرب، مادة شرع،          )3(

، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة شرع ،           1/310رع،  والفيومي، المصباح المنير، مادة ش    
  .524، والكفوي، الكليات، مادة شرع، 2/460

  .34   زيدان، المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية، )4(
  .2/303، وعبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، 198   الجرجاني، التعريفات، )5(
، مجموعـة مـن العلمـاء،           119، وشبير، المدخل إلى فقه المعـاملات،        2/125 الموسوعة الفقهية،    قلعجي،   )6(

  .2/378الموسوعة الفقهية الكويتية، 
، والبورنو، موسوعة القواعـد الفقهيـة،       99، وابن نجيم، الأشباه والنظائر،      179 والنظائر،   باهالسيوطي، الأش    )7(

  .206-205فقهية، ، والزرقا، شرح القواعد ال5/315
، مجموعـة مـن العلمـاء،           119، وشبير، المدخل إلى فقه المعـاملات،        2/125   قلعجي، الموسوعة الفقهية،       )8(

  .2/378الموسوعة الفقهية الكويتية، 
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نتفـاع بـالطرق العامـة      لاوهو كـإذن الـشارع با     : اً للانتفاع  الإذن الذي يكون سبب    :والأمر الثاني 
  .)1(والحدائق

  ما تعارف عليه النـاس فـي       :رف الشيء، وهو   مأخوذ من ع   : والعرف في اللغة   ،كلمة العرف  - 4
  في أصل اللغـة يطلـق       أي معروفاً، وهو   :أولاه عرفاً : كر، يقال  ضد النُّ  :عاداتهم ومعاملاتهم، وهو  

 : على معنيين، وهما

  .تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض  -أ 

التتابع وما تطمئن إليه الـنفس، فـإذا اطمـأن          :  هو  به هنا  السكون والطمأنينة، والمعنى المراد    -ب
  .)2(فاًع العمل به صار معروفاً وسمي عرالناس إلى شيء وسكنوا إليه وتتاب

ارف عليه الناس من قول أو فعل أو ترك بحيث يستقر في نفوسهم وتتلقاه               ما تع  :ووفي الاصطلاح ه  
  .)3( بالقبول ولا يخالف نصاًولهمعق

  .)4(ذن له إذ يرجع فيه إلى العرفالمتبادر إلى الذهن عند إطلاق الآ هو الإذن :والإذن العرفي
  

 لتعارف النـاس علـى       وذلك ؛رجى حياتها  على الهلاك، ولا تُ    رفةً مش  ذبح الراعي شاةً   :ومثال ذلك 
إذن بالدخول والأكل بحكـم العـرف،       :  هذه الحالة، وكذلك الدعوة إلى الوليمة، وهي        مثل ذبحها في 

  وسكوت الفتاة البكر البالغة عند استئذانها في عقد نكاحها، وهو يدل على رضاها وإذنها في الزواج، 
  
  

                                                            

، مجموعـة مـن العلمـاء،           119، وشبير، المدخل إلى فقه المعـاملات،        2/125   قلعجي، الموسوعة الفقهية،       )1(
  .2/378 الفقهية الكويتية، الموسوعة

، 2/404، والفيومي، المصباح المنيـر، مـادة عـرف،    4/281ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة عرف،         )2(
-9/236، وابن منظور، لسان العرب، مـادة عـرف،          427-426والرازي، مختار الصحاح، مادة عرف،      

242.  
مصر، وأبو زهرة، محمد، الإمام مالك      /بة دار التراث، القاهرة    مكت ،89 علم أصول الفقه،  اف، عبد الوهاب،  خلَّ   )3(

، والزرقا، المـدخل الفقهـي      225، دار الفكر العربي، والجرجاني، التعريفات،       383حياته وعصره وآراؤه،    
، وقلعجـي، الموسـوعة الفقهيـة       2/493، وعبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،        2/840العام،  

، وشبير، القواعد الكليـة والـضوابط       172، وزيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،       2/1387الميسرة،  
  .213، وأبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، 231الفقهية، 

عبد : دم له، ق2/892    قوته، عادل بن عبد القادر، العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة،                  )4(
  .م1997/ هـ1418، 1: السعودية، ط/ ن، المكتبة المكية، مكة المكرمةواالله بن بيه وآخر
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  .)1( مثل هذه الحالةوذلك يفهم بدلالة العرف إذ يغلب على الفتاة البكر الخجل في

 أعطاه دينـاراً    أن النبي ( :  )2( حديث عروة بن أبي الجعد البارقي      والأصل في الإذن العرفي،   
حداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في         إ شاةً، فاشترى له به شاتين فباع        يشتري له به  

  .)3()بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه
حـداهما بغيـر إذن     إبارقي اشترى شاتين وباع      يفهم من الحديث الشريف أن عروة ال       :وجه الدلالة 

 ولأنه  ؛في الذي هو أقوى من الإذن اللفظي      على ذلك لاعتماده على الإذن العر       لفظي، وأقره النبي  
  .)4(مأذون له عرفاً في مخالفة أمر موكله إن رأى أمراً خيراً له منه

   الوكالة، إن الإذن العرفي في الإباحة، أو التمليك أو التصرف بطريق. ..: ()5(قال الإمام ابن تيمية
  .)6(.)..كالإذن اللفظي

  

                                                            

، 2/864، والزرقا، المـدخل الفقهـي العـام،         1/259،  في فقه المعاملات المالية      العرف حجيته وأثره      قوته،   )1(
: ، ط سورية/ دمشق، دار الفكر،    209 والزحيلي، وهبة، نظرية الضمان وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية،       

  .م1982، 2
        أبوه عياض الأزدي البارقي، صحابي سكن الكوفة، وله : ابن أبي الجعد، وقيل: عروة بن الجعد، ويقال: هوو   )2(

  .ضاء الكوفة، وهو أول من قضى بهاعلى ق  ثلاثة عشر حديثاً، استعمله عمر بن الخطاب      
، دار الكتـب العلميـة،      1/331تهـذيب الأسـماء والـصفات،      محيي الـدين،     النووي،: ندانظر ترجمته ع         

 القـادر عطـا، دار      مصطفى عبد : ، تحقيق 1/670، تقريب التهذيب،  لبنان، وابن حجر، أحمد بن علي     /بيروت
دار صـادر،    ،6/34،  الطبقـات الكبـرى    وابن سعد، م،  1993/هـ1،1413:ط لبنان،/بيروتالكتب العلمية، 

  .بنانل/بيروت
 آية فأراهم انـشقاق     سؤال المشركين أن يريهم النبي      : المناقب، باب : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب       )3(

  .2/763، 3643: القمر، حديث رقم
  .1/274قوته، العرف،    )4(
ي حران، ونشأ أبو العباس تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي، الحنبلي، شيخ الإسلام، ولد ف:    هو )5(

مـات  دون العشرين،    في دمشق، فنبغ واشتهر، وبرع في عدد من العلوم، منها التفسير والإفتاء، ودرس وهو             
  ."الفتاوىمجموع " و ،" الملام عن الأئمة الأعلامرفع"كتاب : هـ، من تصانيفه728: معتقلاً بقلعة دمشق سنة

، والمراغـي،   72-1/63، والشوكاني، البدر الطالع،     6/124 شذرات الذهب، ،  ابن العماد :     انظر ترجمته عند     
  . 1/261، وكحالة، معجم المؤلفين، 1/144الزركلي، الأعلام، و ،133-130/ 2الفتح المبين،

، 1: ، طبع بأمر الملك فهد بن عبـد العزيـز، ط          29/20 مجموع الفتاوى،     أبو العباس تقي الدين،    ابن تيمية،    )6(
  . هـ1398
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  :ع إليه ويحتكم إليه عدة شروط هيلذي يرجاويشترط في العرف 

   كتعـارف  :سلاميةعي في الشريعة الإ   أن لا يخالف نصاً شرعياً من كتاب أو سنة، أو أصل قط            . 1
أو  ،بالعرف الفاسـد   يسمى وتناول المسكرات، وهذا العرف      ،لقمار ولعب ا  ،الناس التعامل بالربا  

 .)1(الباطل
كل عرف ورد الـنص بخلافـه فهـو غيـر           : "  معبراً عن هذا الشرط    )2(قال الإمام السرخسي     

  .)3("معتبر

 .اً في جميع الحوادث أو في أغلبهابأن يكون العمل به مستمر: أن يكون العرف مطرداً أو غالباً . 2

 أن يوجد عرف في بلد من البلاد على تقسيم المهر في النكاح إلى مهر معجل، ومهـر                  :ومثال ذلك 
 ت النكاح كان العرف مطـرداً، ولا      مؤجل، فإذا جرى أهل هذه البلد على هذا التقسيم في جميع حالا           

 العبرة" :، وذلك لأن  )4(يقدح في اعتباره واطراده إذا ترك العمل به في بعض الحالات القليلة للنكاح            
 .)5("للغالب الشائع لا للنادر

 

 لا فلا يعتبـر،    إ له و   عند إنشاء التصرف بأن يكون سابقاً له أو مقارناً         اًأن يكون العرف موجود    . 3
 .)6(ئويخرج بذلك العرف الحادث والطار

                                                            

، وشبير، القواعد الكلية والضوابط     245-1/242، وقوته، العرف،    881-2/880، المدخل الفقهي العام،     الزرقا   )1(
، وأبو العينين، تاريخ الفقه الإسـلامي       1389-2/1388، وقلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة،      245الفقهية،  

  216ونظرية الملكية، 
هــ،  490:، توفي سنة  مة الكبار، قاضٍ من كبار الحنفية      الأئ ، أحد الفحول  أبو بكر محمد بن أحمد    : هو الإمام و   )2(

        ".شرح السير الكبير للإمام محمد بن الحسن"، و"شرح الجامع الكبير"، و"المبسوط"كتاب : من تصانيفه
، وحـاجي خليفـة، مـصطفى       82-3/78المضية في طبقات الحنفية،       القرشي، الجواهر  :       انظر ترجمته عند  

 ـ1402الفكـر، ، دار   2/1580ف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،     الرومي، كش   والزركلـي،   م،1982/هـ
  .268-8/267، وكحالة، معجم المؤلفين، 5/315الأعلام، 

  .12/196ي، المبسوط، سالسرخ   )3(
ي ، وأبو العينين، تاريخ الفقـه الإسـلام       239-1/232، وقوته، العرف،    2/874   الزرقا، المدخل الفقهي العام،        )4(

  .1/45، "41: "  وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،مادة رقم، و215ونظرية الملكية، 
، ومجموعة مـن العلمـاء،      235، والزرقا، شرح القواعد الفقهية،      6/386البورنو، موسوعة القواعد الفقهية،        )5(

  .1/45حكام، ، وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأ20،"42: "مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم
، وشبير، القواعد الكلية والـضوابط الفقهيـة،        1/239، وقوته، العرف،    2/876   الزرقا، المدخل الفقهي العام،        )6(

  .215، وأبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي، 246
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 العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون         : "  نجيم قال الإمام السيوطي وابن       
  .)1(المتأخر

 العلماء حينها من    عنى لعلماء الأزهر، وكان م    ة هجري 1000 لو وقف شخص داره سنة       :ال ذلك مثو
 زمان لاحق يطلق كلمـة     في  لم يحملوا شهادة، ثم حدث عرف      ن وإ لهم خبرة كافية بالعلوم المختلفة،    

ا على هذه    دعوى من العلماء الذين لم يحصلو      فعتالعلماء على حملة الشهادة العالية، لا غيرهم، ور       
 بالعرف الذي كان سائداً وقت إنشاء الوقـف، ولا          - كلمة العلماء  -الشهادة، فالقاضي يفسر هذا اللفظ    

  .)2(يحمله على العرف الحالي
  
 .لعاقدين بأمر يخالف العرف فيبطلهأن لا يعارضه تصريح بخلافه، كأن يصرح أحد ا . 4

  خلافه بما يوافق لعرف إذا صرح المتعاقدان بكل ما يثبت با: " )3(قال الإمام العز بن عبد السلام    
  .)4("مقصود العقد صح

 إن كان العرف جارياً على أن يدفع المستأجر أجرة البيت مقدماً في أول كل شهر فاتفقا                 :ومثال ذلك 
  .)5(على دفع الأجرة في آخر الشهر جاز

  

 الشيء يليه وولي عليـه إذا   يلِو:  مأخوذة من الفعل ولِي، يقال     : والولاية في اللغة   ،كلمة الولاية  - 5
  هو الناصر،  -في أسماء االله تعالى    - النصرة، والولي  - بكسر الواو وفتحها   -ملك أمره، والولاية  

                                                            

  .110، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، 193السيوطي، الأشباه والنظائر،    )1(
  .246كلية والضوابط الفقهية، شبير، القواعد ال   )2(
 ،فقيـه  ،" السلام عبد بابن" : المعروف  الشافعي، الدمشقي، ،السلمي السلام عبد بن العزيز عبدأبو محمد    :هو و   )3(

 فيهـا   تـوفي ولي الحكم بمـصر، و    ،  دمشق في ونشأ هـ،578:  سنة ولد،  الاجتهاد رتبة بلغ مفسر، أصولي،
  ".الفقه صولأ في الكبرى القواعد"و، "  إصلاح الأنامفي حكامالأ د قواع"كتاب: من تصانيفهو، هـ660:سنة

، وكحالة،  302-5/301، وابن العماد، شذرات الذهب،      74-2/73المراغي، الفتح المبين،  :  انظر ترجمته عند        
  .4/21، والزركلي، الأعلام، 249/ 5معجم المؤلفين، 

، 2/311بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام،      : واعد الكبرى الموسوم  ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز، الق          )4(
  .سوريا/عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق. نزيه حماد ود. د: تحقيق

، وقوته، العرف،   247، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،       880-2/879الزرقا، المدخل الفقهي العام،        )5(
بقواعـد  : ، وابن عبد السلام، القواعد الكبـرى الموسـوم        216خ الفقه الإسلامي،    ، وأبو العينين، تاري   1/842

  . 2/311الأحكام في إصلاح الأنام، 
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أي غلـب عليـه وتمكـن       :  واستولى عليه  ،مور العالم والخلائق القائم بها     هو المتولي لأ   :وقيل
  .)1(منه

ن إنشاء العقود والتصرفات وتنفيـذها أي  سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها م   " :وفي الاصطلاح هي  
  .)2("ترتيب الآثار الشرعية عليها

  .)3( الشرع للنظر في شؤون الصغار كالوكيلأقامه هو من :والولي
  

  :أقسام الولاية

  :تنقسم الولاية إلى قسمين

   تثبت للـشخص الكامـل      : وهي ولاية الإنسان على نفسه وماله، وهي       : الولاية الذاتية  ،القسم الأول 
 إذ له الولاية التامة على تنفيذ جميع شؤونه، كمـا           - أي الشخص البالغ العاقل الرشيد الحر      -الأهلية

وتنفذ جميع عقوده وتصرفاته في حق نفسه وماله، ولا يقيد نفاذ تصرفاته إلا بقيد واحد هـو عـدم                   
  .)4(الإضرار بالآخرين

  
  : الولاية المتعدية،يالقسم الثانو

  :وهي نوعان 

 وهي التي تثبت ابتداء من الشارع من غير إنابة أحد، وهي كولايـة              : الولاية الأصلية  ،ولالنوع الأ 
   نكاحهإكبيعه وشرائه و: إذ لا تصح عقودهالأب والجد على الصغير المميز والمحجور عليه لسفه، 

                                                            

، ومجمـع  736، والرازي، مختار الصحاح، مادة ولـي،        673-2/672الفيومي، المصباح المنير، مادة ولي،         )1(
، والكفوي،  407-15/406 العرب، مادة ولي     ، وابن منظور، لسان   2/107اللغة العربية، الوسيط، مادة ولي،      

  .940الكليات، مادة ولي، 
، والخفيف،  452أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي،      : ، وانظر كذلك  4/139الزحيلي، الفقه الإسلامي، وأدلته،        )2(

التعريفـات،  ، والجرجاني،   279، وزيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،       281أحكام المعاملات المالية،    
 وعبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيـة،        ،734والمناوي، التوقيف على مهمات التعاريف،       ،350

  ،2/1980، وقلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة، 3/500
  .455، وأبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي، 3/502   عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، )3(
، وأبو العينـين،    4/140، والزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،      279زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،         )4(

  .453تاريخ الفقه الإسلامي، 
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عنـد   وكذلك أخذ الفتاة إذن وليها       ءهاوإذن الولي هنا يكون في إمضا     : إذ هي موقوفة على إذن وليه     
  .)1(نكاحها

  
 وهي التي تثبت باستمدادها من الغير بأن يتولى الـشخص أمـور             :الولاية النيابية  ،والنوع الثاني 

غيره، وهي كولاية الوصي على مال اليتيم، وولاية إمام المسلمين، إذ هؤلاء مأذون لهم بالتـصرف      
، ممـن أقامـه   صي استمد ولايته    في ملك من أنابهم، ولولا هذه النيابة ما ثبتت لهم هذه الولاية فالو            

  .)2(وإمام المسلمين استمد ولايته من بيعة المسلمين له

لمين يكون فيما يحقـق      عقود اليتيم من بيع وشراء، وإذن إمام المس        ئه يكون في إمضا   :وإذن الوصي 
  .)3(  كإذنه في إحياء الموات:مصالح الناس

  
أنـه لا   : فإن المعنى الإجمالي لها يصبح، هـو       من تعديل العلماء لصيغة القاعدة     وبناء على ما سبق   

 سواء أكـان الملـك      هملك حق من حقوق الغير، أو       يحل لأحد أن يتصرف تصرفاً قولياً أو فعلياً في        
 أو مشتركاً بلا إذن سابق من المالك، أو إذن من له ولاية أو وصاية عليـه، أو بـإذن مـن                 ،خاصاً

  .)4( لاحقاً للتصرفين، أو إجازتهمالشارع، والمتمثل في القاضي أو والي المسلم
  
  .لفظ ورود القاعدة: لمطلب الثانيا

  :ومنها، تعددة بألفاظ م- رحمهم االله تعالى-وردت هذه القاعدة عند الفقهاء

  : من ألفاظها عند الحنفية، ومنهاما ورد: أولاً

 .)5( "الغير إلا بإذنه مِلْكلا يجوز التصرف في "  . 1

 .)6( "غير بلا إذن ولا دلالةلا يجوز التصرف في مال ال"  . 2
                                                            

، وأبو العينين،   1/125، وقلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة،      280زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،         )1(
  .454 تاريخ الفقه الإسلامي،

  .454، وأبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي، 280   زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، )2(
  .1/125   قلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة، )3(
، والزرقا، شرح القواعد الفقهيـة،      505، وعزام، القواعد الفقهية،     334شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية         )4(

  .146-145والحريري، المدخل إلى القواعد الفقهية، ، 46
  .3/250الجصاص، أصول الفقه المسمى بالفصول في الأصول،    )5(
  .1/339   البغدادي، مجمع الضمانات، )6(
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  .)1("إن التصرف في حق الغير بلا إذنه حرام"  . 3

  :من ألفاظها عند المالكية، ومنهاما ورد : ثانياً

  .)2( " غيره إلا بإذنهمِلْك ليس لأحد أن يتصرف في"  . 1

 .)3("لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن شريكه"  . 2

  :من ألفاظها عند الشافعية، ومنهاما ورد : ثالثاً

 .)4("لا يجوز أكل مال أحدٍ إلا بإذنه"  . 1

  .)5("إذنه بغير غيره مِلْك في التصرف له زيج لم"  . 2

  .)6("ولا يجوز بيع مالا يملكه من غير إذن مالكه " . 3

  :من ألفاظها عند الحنابلة، ومنهاما ورد : رابعاً

  .)7("ولا يتصرف غيره في ملكه بلا إذنه"  . 1

               غيره بغيـر ولايـة شـرعية ولا نيابـة          مِلْكرف في   ولنا على إبطال تصرف البائع أنه تص      "  . 2
 .)8("عرفية

 

                                                            

  .6/265الكاساني، بدائع الصنائع،    )1(
  .5/486الدسوقي، حاشية الدسوقي،    )2(
  .6/134   العدوي، شرح مختصر خليل، )3(
  .9/55   النووي، المجموع شرح المهذب، )4(
المغني عن حمل الأسفار فـي      : ، وبذيله كتاب  123/ 2  إحياء علوم الدين،    أبو حامد محمد بن محمد،     الغزالي،   )5(

/ الأسفار، في تخريج ما في الأحياء من الأخبار للعلامة زين الدين العراقي، دار الكتب العلميـة ، بيـروت                  
  .م1986/ هـ1406، 1:لبنان، ط

 ـ   ، وقد و  1/269، في فقه مذهب الإمام الشافعي       الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب       )6( فله الـنظم   ضع فـي أس
صدقي محمد جميل العطار، دار     : إشراف  المهذب للعلامة محمد بن أحمد الركبي،      المستعذب في شرح غريب   

  .9/258ذب، والنووي، المجموع شرح المهم، 1994/هـ1414لبنان، /الفكر، بيروت
البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهـى شـرح المنتهـى،                     )7(

  .، دار الفكر2/403
  .5/324   ابن قدامة، المغني، )8(
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  :ومنهافي المذاهب الأخرى ما ورد من ألفاظها : اًخامس

 .)1("ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصاً أو عرفاً أو إجمالاً"  . 1

 .)2("حل لأحد أن يبيع مال غيره بغير إذن صاحب المال له في بيعهولا ي"  . 2

  

  : الواردة في القواعدالمفرداتشرح 

 يع الأشياء، وهو في الأصل مـا      جمع أموال، وهو ما ملكته من جم      :  وهو في اللغة   المال،كلمة   . 1
 المال  لقيملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وكثيراً ما يط               

  .)3( وذلك لأنها كانت أكثر أموالهم؛عند العرب على الإبل

  .)4(دخاره لوقت الحاجةإ كل ما كان منتفعاً به، ويمكن :ووفي الاصطلاح ه    
  

مـاً   وحر - بالضم -وذ من حرم الشيء   نقيض الحلال وهو مأخ   :  في اللغة  الحرام و الحرام،كلمة   . 2
مخاوفـه التـي   : م االله تعالى، ومحارم الليلرما ح: حارِملمأي امتنع فعله، والحرام وا : وحرماً

 .)5(يحرمها على الجبان أن يسلكه

 لب الشارع تركه طلباً جازماً على وجه الحـتم والإلـزام، ويكـون      ط ما   :وفي الاصطلاح هو      
  .)6(تاركه مأجوراً مطيعاً، وفاعله آثماً عاصياً

  
المبادلة، وهو من باع يبيع بيعاً ومبيعاً، أي أعطاه إيـاه           مطلق  :  والبيع في اللغة هو    ،كلمة البيع  . 3

  بتشديد-عاني مخيط ومخيوط، ويقال للبائع والمشتري ب: والشيء مبيع ومبيوع، مثل،بثمن

  

                                                            

  .، دار الفكر6/126   الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، من أحاديث سيد الأخيار، شرح منتقى الأخبار، )1(
لجنة إحياء التراث العربي ، دار الآفاق الجديدة،     : ، تحقيق 8/434 المحلى،      ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد،         )2(

  .لبنان/ بيروت
، والـرازي،   2/586، والفيومي، المصباح المنير، مادة مول،       11/635   ابن منظور، لسان العرب، مادة مول،          )3(

  .639مختار الصحاح، مادة مول، 
  .4/501، وابن عابدين، الدر المختار، 2/1714قلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة،    )4(
-2/45، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة حرم،         123-12/119ابن منظور، لسان العرب، مادة حرم،          )5(

  .133-1/131، والفيومي، المصباح المنير، مادة حرم، 46
  .147   الجرجاني، التعريفات، )6(
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  .)1( وأباع الشيء عرضه للبيع، والابتياع الاشتراء- الياء

  

  .)2("وتملكاً المتقوم بالمال المتقوم تمليكاً المبادلة الم" :وفي الاصطلاح هو
  

وبعد عرضي لألفاظ ورود القاعدة عند الفقهاء القدامى، يتضح لي أن الفقهاء قد ذكروها بـصيغ                   
قريبة من الصيغة التي رأى الفقهاء المعاصرون ضرورة تعديل صيغة القاعدة عليها لتصبح أكثـر               

 حق من حقـوق      في  يجوز التصرف  جمعاً ويقل عدد مستثنياتها، حيث دلت هذه الألفاظ على أنه لا          
لمالك الحقيقي له، أو الشريك، أو بإذن الولي         إلا بإذن ا    منه ، أو الأكل  هأخذ ببيعه، أو    هملكالغير، أو   

  .بإذن العرف إذا كان الفعل قد تعارف عليه الناس فيما بينهم، أو  أو غير ذلكإن كان المالك صغيراً

    

  .صيغ أخرى للقاعدة: لمطلب الثالثا

  

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملـك        : " قريبة المعنى من معنى قاعدة     - قواعد -هناك صيغ أخرى  
  :ومن هذه القواعد الآتي ،"الغير بلا إذنه

      إلا  ، ولا بئـراً ولا مزرعـةً      غيره، ولا يتخذ فيه نهـراً      مِلْك اً في جليس لأحد أن يحدث مر    "  . 1
  .)3("صاحبه، ولصاحبه أن يحدث ذلك كله بإذن

 .)4(" بيع المال على مالكه من غير حق مستحق عليهلا ولاية لأحد في"  . 2

 .)5("من تصرف فيما يملك، وفيما لا يملك نفذ تصرفه فيما يملك دون ما لا يملك"  . 3

                                                            

، والفيـومي،   71، والرازي، مختار الصحاح، مـادة بيـع،         27-8/23ابن منظور، لسان العرب، مادة بيع،          )1(
  .2/79، ومجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مادة بيع، 1/69المصباح المنير، مادة بيع، 

حيـدر،   : كذلك تعريفه عند   وانظر ،2/3، وابن مودود، الاختيار لتعليل المختار،       107الجرجاني، التعريفات،      )2(
 ،29علماء، مجلة الأحكام العدلية،  ومجموعة من ال،1/92، "105: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مادة رقم

  .153والمناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، 
  .103، وأبو يوسف، الخراج، 8/998، و 8/790البورنو، موسوعة القواعد الفقهية،    )3(
  .8/935نو، موسوعة القواعد الفقهية، البور   )4(
الحطاب الرعيني، أبو عبد االله محمد بن محمد، مواهب الجليل           و ،10/962البورنو، موسوعة القواعد الفقهية،        )5(

، 343 /5 التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد االله بن يوسـف المـواق،           :  وبأسفله لشرح مختصر خليل،  
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 .)1("الأصل ألا يتصرف في المال إلا مالكه"  . 4

 

  :واعدشرح مفردات الق

 ـ  : الفضاء، وجمعه مروج، وقيل هـو     :  والمرج في اللغة هو    ،كلمة المرج  . 1  اتأرض ذات نب
 ـبة يمرجها إذا أرسلها ترعى فـي المـرج،          آترعى فيها الدواب، ومرج الد     وكلأ ا      وأمرجه

  .)2(بتركها تذهب حيث شاءت

  .)3(الموضع الذي ترعى فيه الدواب: وفي الاصطلاح هي       
  

 ـآ تخفيف الهمزة، وجمعها في القلـة        مؤنثة ويجوز :  والبئر في اللغة   ،كلمة البئر  . 2 ار علـى  ب 
  .)4( وهي الحفرة بؤيرة وتصغيرها،ال، وجمعها في الكثرة بئار مثل كتابأفع

ء المـا  الحفرة العميقة في الأرض التي يستقى منها الماء سواء أكـان             :ي الاصطلاح هو  فو
  .)5( أو مجموعاً فيها،نابعاً منها

  
ر الماء إذا   الماء الجاري، وجمعه، نُهر وأنهر ونهور، ونَه      :  والنهر في اللغة هو    ،كلمة النهر  . 3

أي حفرته، وكل كثير جرى فقد نهـر        : جرى في الأرض وجعل لنفسه نَهراً، ونَهرتُ النهر       
 .)6(واستنهر

  

                                                                                                                                                                                    

م، 1995/هـ1416،  1:لبنان، ط / يروتكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ب     ز: ضبطه وخرج أحاديثه الشيخ   
  ".3: "، الفرق1/134والقرافي، الفروق، 

  ".154: " ، الفرق3/247القرافي، الفروق،    )1(
، والفيـومي،   260، والرازي، مختار الصحاح، مادة مـرج،        2/364   ابن منظور، لسان العرب، مادة مرج،          )2(

  .2/567 مادة مرج، المصباح المنير،
  .3/259، وعبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، 4/174الشوكاني، نيل الأوطار،    )3(
، والفيومي، المـصباح    38، والرازي، مختار الصحاح مادة بأر،       4/37   ابن منظور، لسان العرب، مادة بأر،          )4(

  .1/36م الوسيط، مادة بئر، ، ومجمع اللغة العربية، المعج1/68المنير، مادة بئر، 
  .1/337   قلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة، )5(
، والفيـومي،   2/627، والرازي، مختار الصحاح، مادة نهـر،        5/236   ابن منظور، لسان العرب، مادة نهر،          )6(

  .38المصباح المنير، مادة نهر، 
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  :هو،أسفل الشيء وأساسه، ولا شك أن أسفل الشيء وأساسه:  وفي اللغة هو،كلمة الأصل . 4
  .)1(ما يستند وجود ذلك الشيء عليه: الذي يعتمد عليه في البناء، وأصل كل شيء    

 :كقولهم: الدليل :، وقد يطلق على عدة معان منها      )2( ما يبنى عليه غيره    :وفي الاصطلاح هو  
إباحـة  :  أي دليلها، والقاعدة الكلية المستمرة كقولهم      :لأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة     ا

  .)3(الميتة للمضطر على خلاف الأصل

  

لا يجوز لأحد أن يتـصرف      : " عنى قاعدة وبعد عرضي للقواعد الأخرى القريبة المعنى من م           
في حـق مـن      يتعلق بالتصرف  القواعدهذه  ، يتضح لي أن معنى      " أو حقه بلا إذن    الغير مِلْكفي  

 إذ إن إحداث مـرج، أو       والاستيلاء عليه  بلا إذن شرعي يبيح التصرف فيه     حقوق الغير، أو ملكه     
يجيزه المالك الحقيقـي    حتى  وقوف النفاذ   م ، الغير أو بيعه   مِلْك  في ، أو مزرعة  أو بئر ،  اتخاذ نهر 

، أو الشريك، أو الولي إن كان المالك صغيراً، أو العرف إذا كان الفعل قد تعـارف عليـه                   للشيء
" : قاعـدة وهذا هو المعنى الذي تدل عليه       الناس فيما بينهم، بينما يجوز للمالك أن يفعل ذلك كله،           

، إلا  "ه بلا إذن، أو إباحة من الشرع، أو بولايـة            أو حق   الغير مِلْك لا يجوز لأحد أن يتصرف في     
  الغير مِلْك لا يجوز لأحد أن يتصرف في     "  :، وهي القاعدة المذكورة في مجلة الأحكام العدلية       أن  

 الغير بلا إذن المالك، على خـلاف        مِلْك  التصرف القولي والفعلي في    تفيد منع   ،  "أو حقه بلا إذن   
اً في ملك غيره، ولا يتخـذ       جليس لأحد أن يحدث مر    " : ج، وهي القاعدة المذكورة في كتاب الخرا    
، حيـث إنهـا     )4("صاحبه، ولصاحبه أن يحدث ذلك كله      بإذن  إلا   فيه نهراً، ولا بئراً ولا مزرعةً     

  .)5(الغير بلا إذن المالك مِلْكقصرت منع التصرف الفعلي فقط في 

   

                                                            

، 18مختـار الـصحاح، مـادة أصـل،         ، والـرازي،    18-11/16ابن منظور، لسان العرب، مادة أصـل،           )1(
، 1/16، والفيومي، المصباح المنير، مادة أصـل،        18والأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مادة أصل،        

  .123-122والكفوي، الكليات، مادة أصل، 
  .69،  مهمات التعاريفعلى التوقيف المناوي،   )2(
مد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم           ، والشوكاني، مح  17-1/16   الزركشي، البحر المحيط،       )3(

 ـ1419،  1: لبنان، ط / أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، بيروت      : ، تحقيق 1/17الأصول،   م، 1999/ ه
  .1/207، وعبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، 85والجرجاني، التعريفات، 

  .103، وأبو يوسف، الخراج، 8/998، و 8/790البورنو، موسوعة القواعد الفقهية،    )4(
  .1/53 موسوعة القواعد الفقهية، البورنو،   )5(
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 .قواعد المندرجة تحتهاالتأصيل الشرعي والقانوني للقاعدة، وال: لفصل الثالثا

  : وفيه ثلاثة مباحث
  

  ). حكم تصرفات الفضولي( الغير بلا إذن  مِلْكمذاهب الفقهاء في حكم التصرف في : المبحث الأول

  :مطالبوفيه ثلاثة 

  .سلامي، والقانون المدني الأردنيالتعريف بالفضولي في الفقه الإ: المطلب الأول

  :وفيه ثلاثة فروع

  . تعريف بالفضولي لغةًال: الفرع الأول

  .التعريف بالفضولي في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

  .التعريف بالفضولي في القانون المدني الأردني: الفرع الثالث

  
  . المدني الأردنيحكم تصرفات الفضولي في الفقه الإسلامي، والقانون: المطلب الثاني

  :فرعانوفيه 

  .الفقه الإسلاميحكم تصرفات الفضولي في : الفرع الأول

  . حكم تصرفات الفضولي في القانون المدني الأردني:الفرع الثاني

  
  .شروط إجازة تصرفات الفضولي: المطلب الثالث

  
  .حجية القاعدة: المبحث الثاني

  : وفيه مطلبان

  .أدلة القاعدة من القرآن الكريم: المطلب الأول

  .شريفةأدلة القاعدة من السنة النبوية ال: المطلب الثاني 
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  .القواعد المندرجة تحتها: المبحث الثالث

  :وفيه مطلبان

  ".الغير باطل  مِلْكبالتصرف في الأمر " قاعدة : المطلب الأول

  : وفيه خمسة فروع

  .شرح مفردات القاعدة: الفرع الأول

  .تعريف الأمر لغةً واصطلاحاً: أولاً

  .تعريف الباطل لغةً واصطلاحاً: ثانياً

  

  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .شروط إعمال القاعدة: الفرع الثالث

  .تطبيقات القاعدة: الفرع الرابع

  .مستثنيات القاعدة: الفرع الخامس

  

  ".لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أخيه بلا سبب شرعي " قاعدة :  المطلب الثاني 

  :وفيه ثلاثة فروع 

  .شرح مفردات القاعدة: الفرع الأول

  .ف المال لغةً واصطلاحاًتعري: أولاً

  .تعريف السبب لغةً واصطلاحاً: ثانياً

  

  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  .تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث
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حكـم  ( مذاهب الفقهاء في حكم التصرف في ملـك الغيـر بـلا إذن              : المبحث الأول 

  ).تصرفات الفضولي 

  
الغير بلا إذن المالك، وفي تعامل الناس        مِلْك يتصرف في    لا يجوز لأحد أن   : سبق أن ذكرت بأنه      

مع بعضهم البعض قد يحدث العكس، فقد يتصرف غير المالك في ملك غيـره بـلا إذن منـه، أو                    
 ويعرف  - كأن يبيع دلال العقارات عقاراً طلب صاحبه منه إيجاره لا بيعه وهكذا            -بخلاف ما أُمِر به   
، وعلى هذا سـأبحث فـي هـذا         " بتصرف الفضولي : "ذن المالك  الغير بلا إ   مِلْك هذا التصرف في  

 وشـروط   سلامي، والقانون المدني الأردني،   المبحث تعريف الفضولي، وحكم تصرفاته في الفقه الإ       
  :إجازة تصرفاته، وذلك ضمن المطالب الثلاثة الآتية

   
  .دنيسلامي، والقانون المدني الأرالتعريف بالفضولي في الفقه الإ: المطلب الأول

  

قبل بيان معنى الفضولي في الفقه الإسلامي، وفي القانون المدني الأردني، وقبـل بيـان وجـه                    
من تعريف الفضولي لغةً، وبيـان ذلـك فـي          : الاختلاف والاتفاق فيما بينهم في تعريفه، لا بد أولاً        

  : الفروع الثلاثة الآتية
       

  .التعريف بالفضولي لغةً: الفرع الأول

   ﴿:هو الزيادة، بدليل قوله تعالى: أي زاد، والفضل: لي في اللغة مأخوذ من الفعل فضلوالفضو   
   لَ بِيالْفَض قُلْ إِن    شَاءن يؤْتِيهِ مهو المشتغل بما لا يعنيـه،      : ، وجمعه فضول، والفضولي   )1(﴾ دِ اللّهِ ي

 اسم لما يفـضل،     – بالضم   –الة   لاشتغال المرء بما ليس له، والفُض      – بالفتح   –واشتقت منه الفَضالة    
  .)2(الذي يدعي الفضل على أقرانه: والمتَفَضل هو

  بـلا إذن   غيره مِلْكالمتصرف في   أي   يعنيه،    فالفضولي هو المشتغل بما لا     :وبناء على ما سبق      
  .  أو ولاية من المالك الحقيقي للشيء،شرعي أو عرفي

                                                            

  .73 :سورة آل عمران، آية  )1(
، 2/475، والفيومي، المصباح المنير، مـادة فـضل،       526-11/524ابن منظور، لسان العرب، مادة فضل،         )2(

، 506لرازي، مختار الصحاح، مـادة فـضل،      ، وا 32-4/31والفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة فضل،       
، والزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس مـن جـواهر           684-683والكفوي، الكليات، مادة فضل،     

  .م1994/هـ1414لبنان، /علي شيري، دار الفكر، بيروت: ، تحقيق15/581القاموس، مادة فضل، 
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  .سلاميالتعريف بالفضولي في الفقه الإ: الفرع الثاني

وجميع هذه التعريفات تـدور      بتعريفات كثيرة " الفضولي "عاصرونالمولقد عرف الفقهاء القدامى        
  :المعنى اللغوي له، ومنها حول

 .)1("من يتصرف لغيره بغير ولاية ولا وكالة أو لنفسه: " ماعرفه به الحنفية من أنه - أ 

 .  )2(" له فيهلا يعنيه وما لا ولاية غلب في الاشتغال بما: " أو هو من

  .)3("من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي: "أو هو

  " 112:"وهذا التعريف هو الذي تبنته مجلة الأحكام العدلية حيث عرفت الفضولي في المادة

  .)4("من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي: "من أنه

  .)5("البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية:" ما عرفه به الشافعية من أنه - ب 

  من تصرف في حقوق غيره تـصرفاً قوليـاً دون         : "ما عرفه به الشيخ مصطفى الزرقا من أنه        - ج 
  .)6("تفويض مشروع

  .)7("من يتدخل في شؤون الغير دون توكيل أو نيابة: " عرفه به الشيخ السنهوري من أنهما -د 

                                                            

  .3/97ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،  )1(
للإمـام  : ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على الهداية، شرح بدايـة المبتـدي                   )2(

  .م1977/هـ1397، 2:، دار الفكر، ط7/51 المرغيناني،
، مطبعـة مـصطفى     5/109، الدر المختار،  كفيالحصو،  160 /6ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،          )3(

 ـ1386،  2:  وأولاده، مصر، ط   البابي الحلبي،  والزيلعي، تبيين الحقائق شـرح كنـز الـدقائق،          ،م1966/ ه
محمد عمـر   : تصحيح الإمام  ،6/585 ، والعيني،أبو محمد محمود بن أحمد، البناية في شرح الهداية،         4/103

  . م1981/ هـ1401، 1:الفكر، ط الشهير بناصر الإسلام الرامفوري، دار

  .1/95، وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 30، مجلة الأحكام العدلية،مجموعة من العلماء  )4(
    .2/15الشربيني، مغني المحتاج، )   5(
  .1/424الزرقا، المدخل الفقهي العام،   )6(
/ ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت    4/183السنهوري، عبد الرزاق أحمد، مصادر الحق في الفقه الإسلامي،          )7(

من ليس بمالك ولا وكيل، ولا ولي فـي         : م، وهناك تعريفات أخرى للفضولي، ومنها أنه      1998،  2:لبنان، ط 
 نهايـة   ، والرملـي،  559 التوقيف على مهمات التعـاريف،       ،والمناوي،  246الجرجاني التعريفات، ( العقد ،   
 وإسـماعيل،   ،434، ومحمد، القواعد والضوابط الفقهية القرافيـة،        403-3/402،   إلى شرح المنهاج   المحتاج

  ).م1997، 1:، دار المنار، مصر، ط274محمد بكر، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، 
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ن أفضل تعريـف    فإني أرى أ   القدامى والمعاصرين،    وبعد عرضي لتعريف الفضولي عند الفقهاء        
؛ وذلـك   بلا إذن، أو ولاية من  المالك الحقيقي للشي         من يتصرف في شؤون غيره       :للفضولي، هو 

  :للآتي

 . لقربه من المعنى اللغوي للفضولي -1

لفضولي فيدخل فيه من يتصرف بما لا يعنيـه، ومـن            جامع لما ذكر الفقهاء من تعريف ل       لأنه   -2
 .ليه بلا إذن وليه، وهو من يجب أخذ الإذن منهيتصرف بأموال الصبي، والمعتوه المحجور ع

  
  .التعريف بالفضولي في القانون المدني الأردني: الفرع الثالث

من قام بفعل نافع للغير دون      : "من أنه  " 301: "في المادة " الفضولي"عرف القانون المدني الأردني     
  .)1("فإنه يعتبر نائباً عنهأمره، ولكن أذنت به المحكمة، أو أوجبته ضرورة، أو قضى به عرف، 

هي أن يتولى شخص عن قصد القيـام بـشأن عاجـل            : الفضالة: " ، بقوله "الفضالة"كما أنه عرف    
  .)2("لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك

  
  :ويلاحظ على هذه التعريفات الآتي

بقـى  اشترط الدكتور مصطفى الزرقا في تصرفات الفضولي ليسمى المتصرف فـضولياً؛ أن ي             )1
 من غير أن يعقب تصرفه فعل كتسليم        -)3( وقد سبق تعريفه   -تصرفه في حدود التصرف القولي    

متعدٍ غاصب  : ، وإنما هو  ف هنا لا يبقى فضولياً    العين، أما إن أعقبه فعل كتسليم العين، فالمتصر       
 .)4(بتسليمه للعين

 
لأردنـي؛ وذلـك لأن     إن تعريف الفضولي في الفقه الإسلامي يختلف عنه في القانون المـدني ا             )2

   عدة شروط- كما مر في نص المادة  الفضالة-القانون المدني الأردني يشترط لتحقق الفضول

   

                                                            

: ، إعداد المكتب الفني، بإدارة المحـامي      1/341نقابة المحامين، المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني،          )1(
  .إبراهيم أبو رحمة

  .342-1/340لقانون المدني الأردني، نقابة المحامين، المذكرة الإيضاحية ل  )2(
  .، من الرسالة29: ص  )3(
  .1/425الزرقا، المدخل الفقهي العام،   )4(
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  :)1(وهي

 . أن يقوم الفضولي بعمل عاجل وضروري لحساب رب العمل  - أ 

أن يهدف الفضولي من عمله تحقيق مصلحة ومنفعة لرب العمل تفضلاً منه بلا ولاية، ولا                 - ب 
  .ويرجع عليه بما أنفق في ذلكوكالة، أو وصاية، 

  .أن لا يكون الفضولي ملزماً بالقيام بهذا العمل لحاجة ضرورية  - ج 

بينما لم يشترط الفقه الإسلامي هذه الشروط ، فلم يـشترط فـي العمـل الـذي يقـوم بـه                  
  .أن يكون ضرورياً أو عاجلاً  :الفضولي

هو من يتصرف في ملـك      ": الفضولي" المدني الأردني في أن      اتفاق الفقه الإسلامي مع القانون     )3
 .)2(ذن لهؤ بالعمل لحساب الغير من دون أن يالغير بلا إذن المالك، حيث إنه يقوم

أي التطفل، والتصرف بناء علـى      : مأخوذة من الفضول  : في الفقه الإسلامي  " الفضولي"إن كلمة    )4
انون المدني الأردني، فيراد بهما التفضل، فـإذا        في الق " ، أو الفضالة  "الفضولي"هوى النفس، أما    

تفضل العامل على رب العمل، وقام عن قصد بأمر عاجل فيه مصلحة له دون أن يكون ملزمـاً                  
 .)3(بذلك كان متفضلاً عليه

 
في الفقه الإسلامي يقابلها في القـوانين الوضـعية         " تصرفات الفضولي : " ويجدر التنبيه إلى أن   

  وذلك لأن الفضولي يتصرف في ملك غيره بـلا         –" لتصرف في ملك الغير   ا: " الأخرى، موضوع 
 لا الفضالة كما عرفها القانون المدني الأردني، والتي يعـدها مـن             -ولاية أو ضرورة تدعوه لذلك    

  . )4(، وبالشروط التي تم ذكرها"الإثراء بلا سبب"تطبيقات الفعل النافع 
                                                            

، وشوشاري، صلاح الـدين،  341،188-1/340نقابة المحامين، المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني،      )1(
م، وشاهين، أحكام بيع ملـك      2001،  1: ط الأردن،/ ، الدار العلمية الدولية، عمان    41نظرية العقد الموقوف،    

، وناصر، أيمن محمد حسين، بيع ملك الغير دراسة مقارنة في           19الغير في الفقه الإسلامي، والقانون المدني،     
علي السرطاوي، رسـالة ماجـستير، جامعـة        .د: ، إشراف 21-20ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي،    

  .م2006نابلس،/ النجاح الوطنية
  .21، وناصر، بيع ملك الغير، 41ري، نظرية العقد الموقوف، شوشا  )2(
  .21، وناصر، بيع ملك الغير، 41شوشاري، نظرية العقد الموقوف،   )3(
    ، والألفي، محمـد جبـر، الفـضالة     21، وناصر، بيع ملك الغير،      42-41شوشاري، نظرية العقد الموقوف،       )4(

الأردن، / ، مكتبة دار الثقافـة، عمـان  19،)طبلدان الشرق الأوسلامي، وقوانين دراسة موازنة في الفقه الإس    (
  .م2000، 1:ط
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أن يكون متبرعاً؛ وذلك مـن بـاب        " الفضولي"صل في   كما وبين القانون المدني الأردني أن الأ         
" الفـضالة "الأخوة الإسلامية التي تدعو إلى البر والمعروف، وحيث لا توجد نية في التبرع؛ فـإن                

تصبح مصدراً للالتزام، وهي تصير كما إذا أذن القاضي للفضولي بالقيام بالعمل العاجل، ويستطيع              
  .)1(أنفق لقيامه بالعمل الضروري مطالبة رب العمل بما الفضولي بذلك

  
غير موجود في اللغـة العربيـة، وأن مـن          " الفضالة"أن لفظ   : ولقد رأى الشيخ مصطفى الزرقا       

، ليطلق على الحالات الاستثنائية التي ينفذ فيها تصرف الفـضولي           "التفضل: "الأفضل استبداله بلفظ  
  .)2(على غيره من دون إذن سابق من المالك

  
  :)3(قسم الأعمال التي يقوم بها الفضولي إلى قسمينوعلى هذا ت

وهو ما يقوم به الفضولي من تصرفات قولية؛ وهي تصرفات تقع موقوفةً            ": الفضول ":القسم الأول 
 .على إجازة المالك، ولا تنفذ إلا بإجازته لها

 -علـي  تـصرف ف   -ر الفضولي من أعمال تنفذ على الغي      وهو ما يقوم به   ": التفضل ":القسم الثاني 
  .       ويلزم بالقيام بها لاستنادها إلى عرف، أو اضطرار

  
فـي  " الفضالة"في الفقه الإسلامي أوسع وأشمل من مفهوم        " الفضول"فمفهوم  : وبناء على ما سبق      

في الفقه الإسلامي يشمل كل تدخل في شؤون الغيـر          " الفضول"القانون المدني الأردني؛ وذلك لأن      
علـى  " الفـضالة " أم غير ضروري، بينما قصر القانون المدني الأردني حكم           ضرورياً كان التدخل  

من الفضولي بلا    والمنفعة لهم تفضلاً  التدخل العاجل والضروري في شؤون الغير؛ لتحقيق المصلحة         
 بما أنفق فـي     - أي على رب العمل      – ، ويرجع عليه   وصاية من رب العمل     ولا ، ولا وكالة  ،ولاية
  .)4(ذلك

  

  

                                                            

  .1/341نقابة المحامين، المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني،   )1(
  .1/431الزرقا، المدخل الفقهي العام،   )2(
  .18، والألفي، الفضالة، 432-1/431الزرقا، المدخل الفقهي العام،   )3(
  .21ع ملك الغير، ناصر، بي  )4(
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  .سلامي، والقانون المدني الأردنيحكم تصرفات الفضولي في الفقه الإ: لثانيالمطلب ا

   

 يشتمل هذا المطلب على بيان حكم تصرفات الفضولي في الفقه الإسـلامي، والقـانون المـدني                  
  :ينالآتي ينع وبيان ذلك في الفرالأردني،

  .صرفات الفضولي في الفقه الإسلاميحكم ت: الفرع الأول

لفضولي، أي حكم عقوده     في حكم التصرفات الصادرة عن ا      - تعالى رحمهم االله  -فقهاء  اختلف ال    
 من بيعه لملك غيره، أو إجارته، أو في تزويجه من لم يأذن له في الـزواج مـن دون                  يها  التي يجر 

  :ولاية ولا توكيل، وذلك على قولين، وهما

  

 انعقادها أصلاً؛ فلا تصح التصرفات       وهو بطلان تصرفاته وعقوده التي يجريها، وعدم       :ولالقول الأ 
الصادرة من الفضولي، ولا العقود التي يجريها بلا وكالة، أو تفويض، ولو أجازها المالك لاحقـاً،                

 ، وابـن  )4(، وأبـو ثـور    )3(، والشافعية في المذهب الجديـد     )2(من المالكية )1( الحاجب وبهذا قال ابن  
  ،)5(المنذر

                                                            

 هـ، وكان أبوه حاجبـاً 570:  أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني المصري، المالكي، ولد سنة:هوو   )1(
 مام مالك رحمه االله   ره، ثم اشتغل بالفقه على مذهب الإ      القرآن في صغ   حفظ عز الدين موسك الصلاحي،      :للأمير
 .سكندريةهـ في الإ646: سنة توفيوتقان،  علومها وأتقنها غاية الإ، ثم بالعربية والقراءات حتى برع فيتعالى

الـذهبي،  و ،250-3/248وفيات الأعيان،   وابن خلكان،    ،2/65المراغي، الفتح المبين،    : انظر ترجمته عند         
  .135 -134/  2، السيوطي، بغية الوعاةو ،266-23/264سير أعلام النبلاء، 

  .3/387القرافي، الفروق،     )2(
، 3/403الرملي، نهايـة المحتـاج،      و ،2/15الشربيني، مغني المحتاج،    و ،3/355،  الطالبينالنووي، روضة      )3(

  .484السيوطي، الأشباه والنظائر، و ،9/259النووي، المجموع، و
 ـم الشافعي رحمه االلهما صاحب الإ،فقيهاهيم بن خالد الكلبي البغدادي، عبد االله إبرأبو : هو و  )4( -كـان و، الى تع

 ـ240 :سنة اً وعلماً، توفي  عر أحد أئمة الدنيا فقهاً وو     -رحمه االله   ،"الـصيام "كتـاب   :  مـن تـصانيفه    ،هـ
   ."الطهارة"و

الذهبي، و ،1/26ابن خلكان، وفيات الأعيان،     و ،76-12/72الذهبي، سير أعلام النبلاء،     : انظر ترجمته عند         
 .1/28كحالة، معجم المؤلفين، و ،94-2/93شذرات الذهب،  وابن العماد، ،513-3/512تذكرة الحفاظ، 

 أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، فقيه، مجتهد، من الحفاظ، كان شيخ الحرم بمكة، قـال  :هوو   )5(
: هـ، من تصانيفه  319 :سنة ، توفي "لم يصنف أحد مثلها   باً  تء ك صنّف في اختلاف العلما   : "عنه الإمام الذهبي  

  ".اختلاف العلماء"، و"الإشراف على مذاهب أهل العلم"، و"المبسوط"اب كت
 ،783-3/782الذهبي، تـذكرة الحفـاظ،      و ،492-14/490الذهبي، سير أعلام النبلاء،     : انظر ترجمته عند         

 .5/294 الزركلي، الأعلام، ،2/280ابن العماد، شذرات الذهب، و ،4/207عيان، ابن خلكان، وفيات الأو
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  .)3( من الظاهرية)2(، وابن حزم)1( والحنابلة في أصح الروايتين عنهم 
 كان أهلاً للتصرف، ولكنها تقع موقوفةً على إجازة         تى وهو صحة تصرفاته وعقوده م     :القول الثاني 

 ،)4(المالك، فإن أجازها المالك نفذت، وإن لم يجزها بطلت، وعدت كأن لم تكن، وبهذا قال الحنفيـة                
، وهـذا   )7(خرى لهم ، والحنابلة في الرواية الأ    )6(القديم، والشافعية في المذهب     )5(وأكثر فقهاء المالكية  

                                                            

، 3/157 البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقنـاع، ،5/654ابن قدامة، المغني،   )1(
 ـ1402لبنـان،   / الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت       : راجعه وعلّق عليه    ،م1982/هـ

 ويليه تصحيح الفـروع     ابن مفلح، شمس الدين المقدسي، الفروع     و ،2/143البهوتي، شرح منتهى الإرادات،     و
 ،4:ط عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتـب،         :، راجعه الشيخ  4/36 أبو الحسن علاء الدين المرداوي،       :للشيخ
، 4/16ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد، المبـدع شـرح المقنـع،                و ،م1985/هـ1405
 محمد علي بيـضون، دار الكتـب العلميـة،          : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، منشورات       :تحقيق

 الـراجح   عرفةالمرداوي، أبو الحسن علاء الدين، الإنصاف في م       ، و م1997/هـ1418،  1: ط لبنان،/بيروت  
 محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث،       :، صححه الشيخ  4/283من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،         

العدة شرح العمدة في فقـه إمـام         بن إبراهيم، دين عبد الرحمن    المقدسي، بهاء ال   ،م1980/هـ1400،   2:ط
 .المعرفة خليل مأمون شيحا، دار: تحقيق الشيخ، 212 نة أحمد بن حنبل،الس

، برع في فنون كثيرة حمد بن حزم الفارسي الأندلسي القرطبي، فقيه، أديب، أصوليأ أبو محمد علي بن :هو  و )2(
المنطق والفلسفة، أصله من فارس، وكان رحمه االله شافعياً ثم انتقل إلى القـول               و ،واللغة والشعر  النحو: منها

  ".الفصل في الملل والأهواء والنِحل"، و"المحلى بالآثار"كتاب : من تصانيفهوهـ، 456 :بالظاهر، توفي سنة
 ،212-18/184،  الذهبي، سير أعلام النبلاء   و ،1155-3/1146الذهبي، تذكرة الحفاظ،    : انظر ترجمته عند         

  .244-1/243المراغي، الفتح المبين، و ،300-3/299ابن العماد، شذرات الذهب، و
  .8/434ابن حزم، المحلى،     )3(
 ،6/160ابن نجـيم، البحـر الرائـق،    و، 5/147الكاساني، بدائع الصنائع، و ،13/153السرخسي، المبسوط،    )4(

، المرغينـاني، الهدايـة   و ،3/134نهـر،   يخ زاده، مجمع الأ    ش  و ،2/18الميداني، اللباب في شرح الكتاب،      و
الـسمرقندي، عـلاء   و ،5/107ابن عابدين، حاشية رد المحتار،   و ،4/103، تبيين الحقائق،    عيالزيلو ،3/68

 . لبنان/، دار الكتب العلمية، بيروت2/47الدين، تحفة الفقهاء، 

ابـن جـزي،   و ،2/1038نة على مذهب عالم المدينـة،  البغدادي، المعوو ،4/18الدسوقي، الدسوقي، حاشية    )5(
: تحقيق ودراسة  ،2/386 البغدادي، أبو محمد عبد الوهاب، التلقين في الفقه المالكي،        و ،212القوانين الفقهية،   

 ،م1995 /هـ1415لبنان،  /مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت     : محمد ثالث سعيد الغاني، إشراف    
  لبنان، ط  /، دار المعرفة، بيروت   2/172حمد بن محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،        أابن رشد، محمد بن     و
  .م1981 /هـ1401،  5:

النـووي، روضـة الطـالبين وعمـدة     و، 3/403الرملي، نهاية المحتاج، و ،2/15الشربيني، مغني المحتاج،    )6(
  .484النظائر، السيوطي، الأشباه وو ،9/259النووي، المجموع، و ،3/355المفتين، 

ابن مفلـح، المبـدع،   و ،4/16ابن مفلح، الفروع، ، و417ابن رجب، القواعد، و ،5/654ابن قدامة، المغني،   )7(
 .4/283المرداوي، الإنصاف، و ،4/16
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موقوفة النفاذ على   تقع  تصرفات الفضولي     حيث رأت أن    الذي تبنته مجلة الأحكام العدلية     :القول هو 
البيع الذي يتعلق به حـق آخـر   : "حيث جاء فيها" 368"إجازة المالك، وذلك واضح من نص المادة  

  .)1("عقد موقوفاً على إجازة ذلك الآخركبيع الفضولي، وبيع المرهون ين
  

  :سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة

  : في هذه المسألة إلى عدة أسباب، ومنها- رحمهم االله تعالى-يعود اختلاف الفقهاء
لا تبع ما   : (، وذلك في قوله     )2(ل على سببه فقط، أم أنه يعم      هل إذا ورد النهي على سبب حم       -1

 .)3()ليس عندك

بصحة العقود التي يجريها الفضولي، وأنها موقوفـة        : ن رأى أنه يحمل على سببه فقط، قال        فم
  .ببطلان عقوده التي يجريها: على إجازة المالك، ومن رأى أنها تعم، قال

  
ا موالولاية، هل هما من شروط النفاذ، أم من شروط الانعقاد، فمن رأى أنه             المِلْكاختلافهم في    -2

هما مـن شـروط     نببطلان العقود التي يجريها الفضولي، ومن رأى أ       : المن شروط الانعقاد، ق   
بصحة عقوده، ورأى أنها موقوفة على إجازة المالك؛ فإن أجازها نفذ العقد، وإن لم              : النفاذ، قال 

  .)4(يجزها بطل
                                                            

 .1/332 وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ،72اء، مجلة الأحكام العدلية، مجموعة من العلم   )1(

 .2/172بداية المجتهد، ابن رشد،    )2(

 ،3/1518،  3503 : في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث رقم        : البيوع، باب  :أخرجه أبو داود في السنن، كتاب        )3(
، 1232 : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، حديث رقم          : البيوع، باب  :أخرجه الترمذي في السنن، كتاب    و
 بيع ما لـيس عنـد البـائع،         : البيوع، باب  : في السنن، كتاب   أخرجه النسائي و ،"حديث حسن : "، وقال 3/346

 :السيد محمد سـيد، والأسـتاذ     .  د :شرح الإمامين السيوطي والسندي، تحقيق    (،  4/265،  4625  :حديث رقم 
مصطفى محمد حـسين الـذهبي، دار الحـديث،         . سيد عمران، ضبط أصوله د    : علي محمد علي، والأستاذ   

 النهي عن   : التجارات، باب  : في السنن، كتاب   هأخرجه ابن ماج  و ،)م1999/هـ1420،  1: مصر، ط  /القاهرة
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،     و ،2/278،  2187 :بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، حديث رقم          

، 15311 :حمد فـي مـسنده، حـديث رقـم    أأخرجه و ،5/317 كراهية التبايع بالعيينة،     : البيوع، باب  :كتاب
أشـرف  ( ، 2/9، 986 :، حديث رقـم "حديث صحيح: "ل الألباني في صحيح سنن الترمذيقاو،  24/25-26

 مكتب التربية العربي لـدول الخلـيج،   :الناشرو زهير الشاويش، : الشيخعلى طباعته والتعليق عليه وفهرسته    
/ وتالمكتب الإسـلامي، بيـر    (،5/132،  1292 :إرواء الغليل، حديث رقم   وفي   ،)م1988 /هـ1408،  1:ط
 ). م1985/  هـ1405، 2: نان، طلب

 .9/262النووي، المجموع، ، و5/148الكاساني، بدائع الصنائع،    )4(
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  :الأدلة

  :أدلة القول الأول: أولاً

 أي بطلان عقـوده التـي       –لفضولي   ا  تصرفات لقد استدل الفقهاء رحمهم االله تعالى القائلين ببطلان       
  :ةالآتي بالأدلة –يجريها 

  .من القرآن الكريم  -1

يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلا أَن تَكُون تِجارةً              ﴿: فقد استدلوا بقوله تعالى   
﴾اضٍ مِنْكُمتَر ن1(ع(. 

الغير ببيعه، أو غير ذلك يعـد أكـلاً          مِلْك  من الآية الكريمة أن التصرف في       يفهم :وجه الدلالة 
لأموال الناس بالباطل؛ وذلك لعدم اقتران العقد برضا المالك؛ ولأن الإجازة اللاحقة لا يمكن أن               

 وهـو  ، باطلاً، لفقد ركن مـن أركانـه   – أو العقد    –تصحح عقداً باطلاً، وبهذا يكون التصرف       
  .)2(الرضائية

 
 :من السنة النبوية الشريفة  -2

 :واستدلوا من السنة النبوية الشريفة بالأدلة الآتية

يأتيني الرجل يسألني من البيـع  :  فقلتأتيت رسول االله : ( قال حديث حكيم بن حزام ب  - أ 
 .)3()لا تبع ما ليس عندك: ما ليس عندي، أأبتاع له من السوق، ثم أبيعه منه؟ فقال 

 
 نهى البائع عن بيع الشيء غيـر        من الحديث الشريف أن رسول االله        يفهم   :وجه الدلالة 

  .)4(  يقتضي البطلانهي؛ وذلك لنهي الشارع عنه، والنالمملوك له، وأن بيعه يعتبر باطلاً
  

                                                            

 .29 :سورة النساء، آية    )1(

 :، تهذيب573-2/572الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن،    )2(
 لبنـان،   / إبراهيم محمد العلي، الدار الشامية، بيـروت       :اديثه الشيخ صلاح عبد الفتاح الخالدي، وخرج أح     . د
، أشرف 2/253ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل، تفسير القرآن العظيم،        و ،م1997 /هـ1418،  1:ط

م، والقرطبي،  1970/ هـ1389،  2: لبنان، ط /  من العلماء، دار الفكر، بيروت     على طبعها وتصحيحها لجنة   
النووي، المجمـوع،  و ،، دار الكتاب العربي151-5/150 الجامع لأحكام القرآن،  االله محمد بن أحمد،  أبو عبد 

 .23شاهين، أحكام بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي، و ،261

 .80 :سبق تخريجه، ص     )3(

 الغير فـي الفقـه   ملكشاهين، أحكام بيع و ،655-5/654ابن قدامة، المغني، و ،1/365، هذبالشيرازي، الم   )4(
 .25الإسلامي، 
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 :، برواياته المختلفة، ومنها   عن جده حديث عمرو بن شعيب عن أبيهب  - ب 

 مـا  تملـك، ولا بيـع إلا في       ما إلا في   تملك، ولا عتق   مالا طلاق إلا في   : ( قال أن النبي    •
 .)1()تملك

 ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا           ،لا يحل سلف وبيع   : (، قال أن النبي    •
 .)2()بيع ما ليس عندك

 

 لا يملكه الإنـسان،     ، نهى عن بيع ما     أن الرسول    ين الشريف حديثين يفهم من ال   :وجه الدلالة 
ير بغير ولاية، أو وكالة من المالك، ولذلك فهو داخل فـي             هو بيعه لمال الغ    :وبيع الفضولي 

  .)3(بيع ما لا يملكه الإنسان، لذا فلا تصح تصرفات الفضولي
 

 .من القياس  -3

 أن التصرف الصادر من الفضولي باطل؛ وذلك لأنه باع مـا لا            : واستدلوا بالقياس، فقالوا       

                                                            

 ،2/939، 2190 : في الطلاق قبل النكـاح، حـديث رقـم   : الطلاق، باب:أخرجه أبو داود في السنن، كتاب    )1(
أخرجه الإمام  و ،7/318 الطلاق قبل النكاح،     : الخلع والطلاق، باب   :خرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب     أو
 الطـلاق،   :قطني في الـسنن، كتـاب      خرجه الدار وأ ،382-11/381،  6769 :حمد في مسنده، حديث رقم    أ

 الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي،       ي أب :قطني، تأليف العلامة   وبذيله التعليق المغني على الدار     (،  4/14
 أن يأكل ربـح     هرِ من كَ  : البيوع، باب  :، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب       ) لبنان /عالم الكتب، بيروت  

 /تحقيق محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت          (،  4/455،  22032 :يضمن، حديث رقم  ما لم   
قال الألباني في صحيح سـنن      وخرجوه بألفاظ مختلفة، واللفظ لأبي داود،       أ،  )م1995 /هـ1416،  1:طلبنان،  

  .6/173 وفي إرواء الغليل، ،2/412، 1916 :، حديث رقم"حديث صحيح: "أبي داود
 ،3/1518، 3504 : في الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث رقم: البيوع، باب:أخرجه أبو داود في السنن، كتاب   )2(

، 1234 : في كراهية بيع ما لـيس عنـدك، حـديث رقـم            : البيوع، باب  :أخرجه الترمذي في السنن، كتاب    و
  بيع ما لـيس عنـد      : البيوع، باب  :أخرجه النسائي في السنن، كتاب    و ،"حديث حسن صحيح  : "، وقال 3/347

، 2185 : البيـوع، حـديث رقـم      :أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب    و ،4/265،  4625 :حديث رقم البائع  
حديث على شرط    هذا   : " وقال ،)لبنان/تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت         ( ،2/21

سليمان، وغيـرهم عـن     بد الملك بن أبي     حمله من أئمة المسلمين صحيح، وهكذا رواه داود بن أبي هند، وع           
بألفاظ مختلفـة،   خرجوه  أ،  5/147،  "حديث حسن صحيح  : " وقال الألباني في إرواء الغليل     ،"عمرو بن شعيب  

 . واللفظ لأبي داود والترمذي

ابن قدامـة،  و ،2/15الشربيني، مغني المحتاج، و ،9/263النووي، المجموع، و ،1/365الشيرازي، المهذب،    )3(
 .26شاهين، أحكام بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي، و ،5/654غني، الم
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  .)2(في الماء، والطير في الهواء، والسمك )1(على تسليمه، فلم يصح؛ كبيع الآبق يقدر
 
 : من المعقول  -4

    تبيح له التصرف، فهـو لـيس        شرعية  تصرف الفضولي صدر عنه من غير ولاية        أن وهو    
فإن  ن الولاية شرط من شروط انعقاد التصرفات؛      للشيء، ولا وكيلاً للتصرف به؛ ولأ     مالكاً  

  .)3(لم يوجد هذا الشرط كان التصرف باطلاً

  
  .دلة القول الثانيأ: ثانياً

تقع نها  أفات الصادرة عن الفضولي، و     القائلين بصحة التصر   - تعالى رحمهم االله -لقد استدل الفقهاء    
  :ةدلة الآتيالأ على إجازة المالك بموقوفةً

  :من القرآن الكريم -1

  :واستدلوا من القرآن الكريم بالأدلة الآتية
وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحـرم      ﴿:  كقوله تعالى  عموم الآيات القرآنية الدالة على مشروعية البيع،      ب  -  أ

فَإِذَا قُضِيتِ الصلاةُ فَانْتَشِروا فِي الأَرضِ وابتَغُـوا مِـن فَـضلِ             ﴿: ، وقوله تعالى  )4(الربا﴾
 .)6(﴾ إِلا أَن تَكُون تِجارةً عن تَراضٍ مِنْكُم ﴿: ، وقوله تعالى)5(اللَّه﴾

 شـرع البيـع،     -سبحانه وتعـالى   -أن االله   :  يفهم من الآيات القرآنية الكريمة     :وجه الدلالة 
 أي البيع والـشراء     - دير فصل، أو تفريق بين ما إذا وج       والشراء، والتجارة وغيرها من غ    

                                                            

: د عمل، وجمعه أُباق، ويقـال   كَب العبد من سيده من غير خوف ولا هرو من الإباق ، وهو:الآبق في اللغةو  )1(
الرازي، مختـار  ، و10/3ابن منظور، لسان العرب، مادة أبق،   (،إذا استتر، أو استخفى ثم ذهب: بقَ وتأَبقَّ أَ

: آبادي، القاموس المحيط، مادة    الفيروز، و 1/2الفيومي، المصباح المنير، مادة أبق،      ، و 2،  الصحاح، مادة أبق  
  .1/15، قابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة أبو ،3/215أبق، 

ابـن  : كـذلك و ،263، التعريفـات،    الجرجاني (،" المملوك الذي يفر من مالكه قصداً      : "وفي الاصطلاح هو         
، مجمع الأنهـر،    شيخ زاده و ،2/217ني، اللباب في شرح الكتاب،      الميداو ،6/133الهمام، شرح فتح القدير،     

  .189القونوي، أنيس الفقهاء، ، و2/13الشربيني، مغني المحتاج، و ،2/532
 ،654 /5ابـن قدامـة، المغنـي،    و ،366-1/365الشيرازي، المهذب، و ،263، 9/259النووي، المجموع،   )2(

  .212المقدسي، العدة شرح العمدة، و
 .28حكام بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي، أشاهين،  ، و9/262النووي، المجموع،     )3(

 .275 :سورة البقرة، آية     )4(

 .10 :سورة الجمعة، آية     )5(

 .29 :سورة النساء، آية    )6(
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 من المالك نفسه، أو عن طريق الوكيل ابتداء، أو عن طريق الفـضولي الـذي                –والتجارة  
  .)1( ولذلك فيجب العمل بإطلاق الآية إلا ما خص منها بدليليصبح وكيلاً بالإجازة لاحقاً،

 
 .)2(﴾ وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ ﴿: قوله تعالىب  -  ب

عن الفـضولي مـن     ن في إمضاء التصرف الصادر    أ:  يفهم من الآية الكريمة    :وجه الدلالة 
ه، وإجازة المالك له، هو من قبيل التعاون علـى البـر والتقـوى، فيكـون                بيعه لملك غير  

 إذا كان يراعي فـي تـصرفه        خاصةًو لأخيه المسلم،     المسلم مشروعاً؛ وذلك لأن فيه إعانة    
  .)3(مصلحة المالك حين بيعه لملكه، وعدم إلحاق الضرر به

  
 :من السنة النبوية الشريفة -2

 : بالأدلة الآتيةواستدلوا من السنة النبوية الشريفة

 أعطاه ديناراً يشتري له به شاةً، فاشترى لـه بـه   أن النبي   ( :ي  حديث عروة البارق  ب  - أ 
شاتين، فباع إحداها بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى               

 .)4()التراب لربح فيه

قد اشترى ما لم يوكـل        عروة   أن الصحابي :  يفهم من الحديث الشريف    :وجه الدلالة 
 التـصرف    دليـل علـى أن     ،تصرفهل  النبي   ارقرإائه، ثم باع ما لم يوكل ببيعه، و       بشر

موقوفاً على إجازة المالك، فإن أجازه نفـذ، وإن لـم           والصادر من الفضولي يقع صحيحاً      
  .)5(عليه، وأنكره  لاً لردهلو كان باطأنه و، يجزه بطل

 
 .من القياس -3

 : فقالواواستدلوا بالقياس، 

إن عقد الفضولي عقد موقوف على إجازة المالك؛ وذلك قياساً على الوصية بأكثر من ثلث                 - أ 
إن لم  التركة، حيث إنها صحيحة، وتكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت، و            

                                                            

 .5/149الصنائع، الكاساني، بدائع     )1(

 .2 :سورة المائدة، آية    )2(

 .9/262النووي، المجموع، و ،3/389القرافي، الفروق،     )3(

 .61 :سبق تخريجه، ص    )4(

 ،4/103الزيليعي، تبيـين الحقـائق،   و ،5/149الكاساني، بدائع الصنائع، و ،13/154رخسي، المبسوط، سال   )5(
 .4/16 مفلح، المبدع، وابن ،2/172شد، بداية المجتهد، ابن ر، و6/588العيني، البناية، و
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 .)1(فثلث التركة للموصى لهيجيزوها 

، وذلك لأنه موقـوف     )2(رط على خيار الش   – أي عقوده التي يجريها      –قياس بيع الفضولي      - ب 
على إجازة المالك، والبيع بشرط الخيار مدة ثلاثة أيام موقوف علـى إجـازة، أو قبـول                 

  .)3(المشتري للبيع
 

 .من المعقول -4

أن العقد قد انعقد صحيحاً؛ وذلك لاستيفائه كل أركان العقد الصحيح،           : واستدلوا بالمعقول، فقالوا  
ن كون  أم ومشروع، و  وتق ومحل العقد م   – وإرادة المشتري    ائع إرادة الب  –ن  ايث تلاقت الإرادت  ح

المبيع غير مملوك للبائع لا يعني عدم وجوده؛ وذلك لأن البيع لو تم بإذن المالك لجاز، فالعقـد                  
إذن صحيح، إلا أن هناك مانعاً أدى إلى وقف نفاذه، وهو احتمال عدم رضا المالك به، وبإجازة                 

  .)4(لمانع، وينتج العقد كل آثاره من لحظة انعقادهالمالك لهذا التصرف، يزول هذا ا
  
 

  :المناقشة

  :على النحو الآتيوذلك ، "طلان تصرفات الفضولي في ملك غيره بب:القائلين "مناقشة أدلة: أولاً

، يـرد   ﴾...اطِـلِ    ﴿يا أَيها الَّذِين آَمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْب         :ما استدلوا به من قوله تعالى      -1
 :عليه

بأن عقد الفضولي من بيعه لملك غيره لا ينتج آثاره فوراً، وإنما يبقى موقوفاً على إجازة المالك،                 
  .)5( لذلك فبيعه لملك غيره يكون عن تراضٍ، ولا يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطلو
  

                                                            

الزيلعـي، تبيـين الحقـائق،    و ،53-7/52ابن الهمام، شرح فتح القـدير،  و ،13/154السرخسي، المبسوط،    )1(
ابـن  ، و 4/16ابن مفلح، المبـدع،     ، و 9/262المجموع،   النووي،و ،2/1039المعونة،   البغدادي،و ،4/103

 .5/654قدامة، المغني، 

ط ذلك في العقـد،     رسخه في مدة محددة إذا شُ     فأو  ،  ين أو كليهما في إمضاء العقد     حق يثبت لأحد العاقد   : وهو   )2(
ة، قلعجي، الموسـوعة الفقهيـة الميـسر      و ،2/65السمرقندي، تحفة الفقهاء،    و ،3/27المرغنياني، الهداية،   (
زيـدان،  و ،2/64لحات والألفاظ الفقهية،    عبد المنعم، معجم المصط   و ،169الجرجاني، التعريفات،   و ،1/853

  .)314المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، 
 .9/262النووي، المجموع، و ،5/149الكاساني، بدائع الصنائع،    )3(

 .38شاهين، أحكام بيع ملك الغير، و ،4/103الزيلعي، تبيين الحقائق، و ،13/154السرخسي، المبسوط،    )4(

  .76ة، الألفي، الفضال   )5(
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 : ، يرد عليهما استدلوا به من حديث حكيم -2

هو إما النهي عن بيع المعدوم، أو ما إذا باع الشخص شـيئاً لـيس               : هنابأن المراد من النهي     
 ـ      عنده، ثم يشتريه بعد ذلك، ويسلمه للمشتري، لينفذ العقد ا          ي لمبرم بينهما، وهذا البيع باطـل ف

  .)1(الشريعة الإسلامية
  
، ليس هو بيع المعـدوم، وإنمـا        )لا تبع ما ليس عندك    : ( بأن المراد من قوله      :يجاب عليه و

  )2(. هو بيع ما لا تملك؛ وذلك لصحة بيع المملوك، وإن كان غائباً حالة العقد:المراد به
 

، يرد  ) ما ليس عندك   عيبلا  (،  ) تملك ماع إلا في  ولا بي : ( حديث عمرو بن شعيب     من ما استدلوا به   -3
 :عليه

  لي فهي بأن النهي وارد على التصرفات، أو العقود التي تنتج آثارها حالاً، أما تصرفات الفضو
  .)3( على إجازة المالك، فإن أجازها نفذت، وإن لم يجزها بطلتتقع موقوفةً     

 
القدرة : شرطلن تصرفات الفضولي تقع باطلة؛ وذلك لأنها فاقدة لسبب الملك، و          أ ب :ويجاب عليه 

  .)4(على تسليم المبيع؛ ولذلك فهي باطلة
 

 أو الطير في    ، كبيع السمك في الماء    :يرهما استدلوا به من القياس، من أن بيع الفضولي لملك غ           -4
 :الهواء، يرد عليه

، والطير في الهواء باطل لانعـدام محـل    في الماءلأن بيع السمكوذلك بأنه قياس مع الفارق؛   
العقد، والمحل غير مملوك أصلاً؛ لذا فهو لا يقبل التمليك، بخـلاف بيـع الفـضولي فمحلـه                  

  .)5(موقوفاً على إجازة المالك لهموجود؛ ولأنه مملوك لغير البائع فيقع 
  
 

                                                            

الزيلعـي،  و،  6/588العيني، البناية،   و،  7/51ابن الهمام، شرح فتح القدير،      و ،13/155السرخسي، المبسوط،     )1(
 .5/654ابن قدامة، المغني، و ،4/104تبيين الحقائق، 

 .5/654ابن قدامة، المغني، و ،1/365الشيرازي، المهذب،   )2(

 .155-13/154السرخسي، المبسوط،   )3(

 .26اهين، أحكام بيع ملك الغير، ش   )4(

 .4/104الزيلعي، تبيين الحقائق، و ،13/155السرخسي، المبسوط،    )5(



 
]88[ 

 

، والعلـة   )1(ر الغـر  يمك في الماء، والطير في الهواء ه       بأن علة بطلان بيع الس     :ويجاب عليه 
 بيع الشيء يقتضي تسليمه إلـى المـشتري          إن نفسها موجودة في بيع الفضولي لملك غيره، إذ       

  .)2(ري لعدم ملكه لهوإلا لحقه الغرر، والفضولي يتعذر عليه تسليم المبيع إلى المشت
 

 :ما استدلوا به من المعقول من أن الولاية، والملك شرط من شروط انعقاد التصرفات، يرد عليه -5

بأن الولاية والملك في البيع شرط من شروط نفاذه لا من شروط انعقاده؛ ولـذلك فهـو يقـع                   
 .)3(هموقوفاً على إجازة المالك لتخلف شرط النفاذ، وهذا لا يقتضي القول ببطلان

نه أقول غير مسلَّم به، و    :  النفاذ ك أو الولاية شرط من شروط     لْ بأن القول بأن المِ    :ويجاب عليه 
  .)4(خلاف بين الفقهاء، وان أكثرهم يرى أنه شرط من شروط انعقاد التصرفاتمحل 

  
  :، وذلك على النحو الآتي" بوقف تصرفات الفضولي:القائلين "دلةأمناقشة : ثانياً

 :، يرد عليه...من عموم الآيات القرآنية الدالة على مشروعية البيعبه  ما استدلوا -1

  .)5(بأن هذه الآيات عامة في البيع، وأنها قد خصصت بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان   

 :يرد عليه ، ﴿وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى﴾:  قوله تعالى منما استدلوا به -2

  الغير بلا   كلْمِ والتقوى، وإنما هو من الإثم والعدوان؛ لأن فيه اعتداء على         بأن هذا ليس من البر      
 .)6(إذن المالك

، فـلا    نفـسه  الأمر في النهاية يرجع إلى المالك     وذلك لأن    بأنه من البر والتقوى؛      :ويجاب عليه 
 .)7(ضرر عليه، ولا على العاقد ما دام العقد جائز شرعاً

                                                            

 أصله النقصان، : الخطر، وقيل: اغْتَر بالشيء إذا خُدِع به، والغَرر بفتحتين:  هو الخداع، يقال:الغرر في اللغةو  )1(
الـرازي،  و ،12-5/11بن منظور، لسان العرب، مادة غرر،       ا(  ،غَارت الناقة، إذا نقص لبنها    : كقول العرب 

  . )2/104الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة غرر، و ،471مختار الصحاح، مادة غرر، 
 في القدرة على    ع، أم في الأجل، أم    ما دخلته الجهالة سواء أكانت في الثمن، أم في المبي         : وفي الاصطلاح هو         

  ).237 التعريفات،  الجرجاني، (،التسليم

 .28شاهين، أحكام بيع ملك الغير، و ،5/654ابن قدامة، المغني، و ،2/151ابن رشد، بداية المجتهد،     )2(

 .6/160ابن نجيم، البحر الرائق،     )3(

 .9/259النووي، المجموع،      )4(

   نترنت، هـ، بواسطة الإ1420العدد الثاني، ، مجلة العدل، 140خالد بن عبد االله، بيع الفضولي، . اللحيدان، د     )5(
                                                                  (www.moj.gov.sa/adl/cat).:موقع       

  .9/263النووي، المجموع،     )6(
  .13/154السرخسي، المبسوط،     )7(
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 : ، يرد عليه بارقيما استدلوا به من حديث عروة ال -3

 أنه باع الشاة وسلمها للمشتري، وليس       :، بدليل  عن النبي     مطلقةً  كان وكيلاً وكالةً   بأن عروة   
 .)1(ذلك لغير المالك، والوكيل المطلق

، وبهـذا لا يـصير   أن يشتري له أضحيةًبأمره قد  أنه  النبي  عنالمنقولبأن  :ويجاب عليه
  .)2(وكيلاً بمطلق التصرف

  
 :ستدلوا به من القياس كالآتيما ا -4

ف الوصية بأكثر من ثلـث       كوق :من أن بيع الفضولي لملك غيره موقوف على إجازة المالك           - أ 
 :التركة، ويرد عليه

ما البيع  أوم،  بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن الوصية تحتمل الغرر، وتصح بالمجهول والمعل               
صية يتأخر فيه القبول عن الإيجـاب، ولا        ن الو ، ولأ )3(فلا يصح عند وجود الجهالة والغرر     

 .)4(يعتبر أن يكون لها مجيز حال وقوع العقد
 

 :، يرد عليه...قياس بيع الفضولي على خيار الشرط  - ب 

بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن البيع المقترن بخيار الشرط ينعقد في الحال وينتظر فسخه،                   
  .)5(زماًفإن مضت المدة، ولم يفسخ البيع أصبح العقد لا

 
 :من المعقول، يرد عليه به ما استدلوا -5

بأنه باع ما لا يقدر على تسليمه، فهو كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء، لذا فالعقد باطل                  
 .)6( لعدم توفر كل أركان العقد الصحيح

  
  

                                                            

 ابن، و5/654ابن قدامة المغني، و ،404-3/403ية المحتاج، الرملي، نهاو ،2/15الشربيني، مغني المحتاج،    )1(
الأوطار،  الشوكاني، نيل، و212المقدسي، العدة، و ،3/157البهوتي، كشاف القناع، و ،4/16مفلح، المبدع، 

6/6. 

 .13/154السرخسي، المبسوط،     )2(

  .5/654ابن قدامة، المغني، و ،9/263النووي، المجموع،     )3(
 .212قدسي، العدة، الم    )4(

 .9/263النووي، المجموع،     )5(

 .5/654ابن قدامة، المغني، و ،9/263النووي، المجموع،     )6(
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  : الترجيح

ت الـصادرة مـن     فاوأدلتهم في حكـم التـصر      -رحمهم االله تعالى   - بعد عرضي لأقوال الفقهاء      
: ل إليه واالله أعلم   مي فالذي أ  - غيره بلا إذن من المالك الحقيقي له       كلْمِ  وهو المتصرف في   -الفضولي

من أن تصرفات الفضولي تقع موقوفة على إجازة المالك، فإن أجازها نفذت،            القائل  الثاني،  هو القول   
  : إن لم يجزها بطلت، وذلك للآتيو

  .، فيما استدلوا به على صحة قولهمخصومهما، ولقوة اعتراضهم على لقوة الأدلة التي استدلوا به .1

 صاحبه جبـراً عنـه،   كلْمِ  لا يخرج شيء من   مع مبدأ الرضائية في العقود، إذ      لاتفاق هذا القول   .2
لما فيه من التيسير على الناس، وجعلهم متعـاونين مـع           و،  ما يتوقف نفاذه على إجازة المالك     إنو

 .)1(حهمبعضهم البعض لتحقيق مصال

 من أنه لا يجوز لأحد أن يتـصرف         :لأن هذا القول وهو كونه موقوفاً يؤكد معنى القاعدة السابق          .3
 ،الخيار بين إمضاء العقـد    المالك في نهاية الأمر يرجع إليه       الغير بلا إذن من مالكه، إذ        مِلْكفي  
  . إبطاله، فلا يخرج شيء من ملكه بلا إذن منهأو

ن يجيز تـصرفه إن     أه مصلحة من تصرف لأجله، وللمالك       د بتصرف  الفضولي غالباً ما يقص    لأن .4
 .رأى فيه مصلحة له

  
  .فضولي في القانون المدني الأردنيحكم تصرفات ال: ثانيالفرع ال

ردني بالقول الثاني الذي أخذت به مجلة الأحكام العدلية، فقد اعتبر تصرفات            أخذ القانون المدني الأ   
 –م بغير عـوض  أك سواء أكان تصرف الفضولي بعوض،  زة المال الفضولي موقوفة النفاذ على إجا    

يكون التصرف موقوف النفـاذ     : "حيث جاء فيها  " 171" ولقد نص على ذلك في المادة        –أي تبرعاً   
  .)2(" تعلق به حق الغير،على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره، أو من مالك في مال له

  
  ضولي يبقى موقوفاً لحين إجازة المالك له، وبعد إجازة المالك له أن تصرف الفإلى ويجدر التنبيه    
  ، وهذا )3( المالكنه وكيل عنألمالك لتصرف الفضولي أظهرته على ح عقداً نافذاً، وكأن إجازة ابيص

                                                            

دراسة مقارنة بين الفقه الإسـلامي      لام نظمي، حالات التصرف الموقوف      رموز، محمد عبد الس   :    وانظر كذلك    )1(
علي هـادي علـوان العبيـدي، رسـالة         . دو ،عفانة  د حسام الدين    . أ :، إشراف 42المدني الأردني،  والقانون

  .م2004ماجستير، جامعة القدس، 

 .1/187نقابة المحامين، المذكرة الإيضاحية،     )2(

 .43حالات التصرف الموقوف، رموز،     )3(
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مـن مجلـة   " 1453"، و"1452"ردني، والمادتين  من القانون المدني الأ   " 171"ما نصت عليه المادة     
، أي أن الوكالة    )1("الإذن والإجازة توكيل  : " أن هما نص " 1452"حيث جاء في المادة     الأحكام العدلية،   

:  كقول المالك لـشخص    :كما تنعقد بألفاظ الوكالة التي تدل عليها تنعقد أيضاً بألفاظ الإذن، والإجازة           
كلـه  أجزتك ببيع مالي، فيكون قـد و      : ، ويكون بذلك قد وكله ببيعه، وكقوله      "قد أذنتك في بيع مالي    "

  .)2(أيضاً ببيعه
  

، )3(" أن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة الـسابقة        : "من المجلة ما نصه   " 1453"وجاء في المادة       
بيع الفضولي لمال غيره بلا إذن منه، وإخباره للمالك بما صدر منه، وإجـازة المالـك                : ومثال ذلك 

  .)4(لتصرفه، فيكون بذلك وكيلاً عنه، كما لو وكله منذ البداية
  

  .شروط إجازة تصرفات الفضولي: المطلب الثالث

  

 ـ      -عالىرحمهم االله ت   -بعد عرضي لأقوال الفقهاء         صادرة عـن    وأدلتهم في حكم التـصرفات ال
الفضولي، وترجيحي للقول الثاني القائل بصحة التصرفات الصادرة عن الفضولي، وأنها موقوفـة             

طاً يجب أن تتوفر في التصرف والإجازة لكي يحكـم          على إجازة المالك لها، تبين لي أن هناك شرو        
ثلاثـة أذكرهـا     النفاذ، وهذه الشروط      شرط بوقف تصرفات الفضولي على الإجازة في حالة تخلف       

  :بالآتي

  .لتصرف مجيز عند إنشاء العقدلن يكون أ :ولالشرط الأ
ازتـه هـو مـن      يكون موجوداً وقت إنشائه من له الحق في إجازته، والذي له الحق في إج             أن  أي  

فإن لم يكن لـه     ) وهو البائع، العاقل، الكامل للأهلية وإن كان غائباً       (يستطيع إصدار هذا العقد بنفسه      
مجيز بطل العقد، ولا تلحقه الإجازة لعدم انعقاده أصلاً، فلو باع الفضولي مال بالغ عاقـل، انعقـد                  

لـه  فـسه، وبالتـالي     لتصرف بن ن المالك يستطيع أن يصدر هذا ا      التصرف موقوفاً على الإجازة؛ لأ    
  .)5( من غيره وقوعهإجازته بعد

                                                            

  .281مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية،    )1(
 .3/529حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،    )2(

  .281مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية،    )3(
 .3/529حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،    )4(

 .48-47شوشاري، نظرية العقد الموقوف،     )5(
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أما إذا كان المالك صغيراً أو محجوراً عليه، وليس أهلاً للتصرف، فلا ينعقد تـصرف الفـضولي                 
 لعدم وجود مجيز وقت إنشاء العقد، فلا تلحقه الإجازة، فإن كان للصغير ولي،               وذلك صحيحاً بحقه؛ 

  .)1(ازته، أو على إجازة الصغير بعد بلوغهانعقد التصرف موقوفاً على إج
  

 هو أن من له مجيز يتصور حصول الإجازة منه حـالاً بعـد صـدور       :والحكمة من هذا الشرط      
علـى   موقوفـاً ، ويغلب فيه احتمال وجود فائدة للمجيز فينعقـد التـصرف             من الفضولي  التصرف
تصرف، ويترتب عليه ألا تلحقه الإجـازة       ، أما إن لم يوجد مجيز وقت التصرف فلا ينعقد ال          الإجازة

  .)2( أصلاًلعدم انعقاده
  

 والمالـك   –خر   وهما الفضولي والعاقد الآ    – أن تصدر الإجازة حين وجود العاقدين        :الشرط الثاني 
 التـصرف،   ، فإذا حصلت الإجازة بعد هلاك واحد من هؤلاء الأربعة بطل           عليه   الحقيقي، والمعقود 

طراف العقـد   أالعقد بالإبقاء فيلزم بذلك وجود      لأن الإجازة تؤثر في     وذلك   ولم تصح الإجازة بعدها؛   
  .)3(عند الإجازة

  
ما إذا هلك بعـد تـسليمه   أ يد المالك، فيكون قد هلك عليه،      في - المبيع   -ود عليه   عقفإن هلك الم     

وجود  وإن شاء ضمن المشتري ل     - البائع   -المشتري، فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الفضولي        إلى  
سبب الضمان، وهو تسليم المبيع من الفضولي، وقبضه من قِبل المشتري، ولأن تسليم مـال الغيـر            

  .)4(وقبضه بغير إذن صاحبه كل واحد منها سبب لوجوب الضمان
  

   أن لا يكون تصرف الفضولي نافذاً في حقه فإن كان تصرف الفضولي نافذاً في :الشرط الثالث

                                                            

الزيلعي، تبيين الحقائق، و ،150-5/149الكاساني، بدائع الصنائع، و ،5/107ابن عابدين، حاشية رد المحتار،    )1(
النـووي، المجمـوع،    و ،3/134شيخ زاده، مجمع الأنهر،     و ،7/53ابن الهمام، شرح فتح القدير،      و ،4/103
9/260. 

الزحيلي، الفقه الإسـلامي وأدلتـه،   و ،150-4/169النووي، المجموع، ، و5/149الكاساني، بدائع الصنائع،    )2(
 .48-47شوشاري، نظرية العقد الموقوف، و ،4/169-170

 ،7/54ابن الهمام، شـرح فـتح القـدير،    و ،3/68المرغنياني، الهداية، و ،5/151، بدائع الصنائع، الكاساني   )3(
الميـداني،  و ،6/589العيني، البناية،   و ،6/160ابن نجيم، البحر الرائق،     و ،4/104الزيلعي، تبيين الحقائق،    و

 .3/134شيخ زاده، مجمع الأنهر، و ،2/18اللباب في شرح الكتاب، 

 .5/151اساني، بدائع الصنائع، الك    )4(
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اً، ولا تلحقه الإجازة؛ لأن الإجـازة تلحـق التـصرف الموقـوف لا              حقه، فلا يعتبر تصرفه موقوف    
  .)1(النافذ

لى من أجرى   نه لو اشترى عقاراً، ولم يضف العقد إ       أويرى الحنفية في شراء الفضولي مثلاً، من           
 لأن الأصل    وذلك ضافة لنفسه، نفذ العقد على الفضولي، ولا يعد العقد موقوفاً؛         أالعقد لأجله، أو أنه     

 إلى غيره، ولأن العاقـد  هضافأا قام الدليل بخلاف ذلك، أو أنه نفسه لا لغيره إلا إذلعقد الإنسان أن ي 
أما إذا أضاف العقد إلـى غيـره، فإنـه          ،  سواه، فينفذ العقد في حق الفضولي      اًالآخر لا يعرف أحد   

  .)2(يتوقف على إجازة المالك، فإن أجازه نفذ، وإن لم يجزه بطل
حق الفضولي عند عدم أهليته، كما لو كان صغيراً أو محجوراً عليـه، فيتوقـف               ولا ينفذ العقد في     

  .)3(العقد على إجازة الولي
  

بيع  : "، حيث جاء فيها   "378: "وبعض هذه الشروط نصت عليها مجلة الأحكام العدلية في المادة            
 ة أنه يشترط لصح    وإلا انفسخ، إلا   الفضولي إذا أجازه صاحب المال أو وكيله أو وصيه أو وليه نفذ           

  .)4(" الإجازة أن يكون كل من البائع والمشتري، والمجيز، والمبيع قائماً، وإلا فلا تصح الإجازة
  

 :وإليك الضابط لما يكون موقوفاً على الإجازة، أو غير موقوف         : "وجاء في درر الحكام كما نصه        
تصرف من له مقدرة    لك ال كل تصرف يصدر من الفضولي صحيح إلا أنه إذا وجد في حال وقوع ذ             

عقد موقوفاً على إجازته، فإن لم يوجد تلك الحال من له مقدرة عليها، فلا ينعقد البيع                على الإجازة في  
  .)5("مطلقاً

يشترط لصحة الإجازة   : "حيث جاء فيها  " 174 ":وكذلك ذكرها القانون المدني الأردني في المادة         
لإجازة، ووجود من له الإجازة، وطرفـي العقـد،         وقت صدوره، ووقت ا    قبول التصرف للإجازة،  

  .)6("، وبدله إن كان عيناً وقت الإجازة فيهوالمتصرف
                                                            

 . 48شوشاري، نظرية العقد الموقوف، و ،5/150الكاساني، بدائع الصنائع،    )1(

ابن عابدين، حاشـية رد المحتـار،       و ،6/162ابن نجيم، البحر الرائق،     و ،5/150الكاساني، بدائع الصنائع،       )2(
5/170. 

ابن عابدين، حاشـية رد المحتـار،       و ،6/162م، البحر الرائق،    ابن نجي و ،5/150الكاساني، بدائع الصنائع،       )3(
5/170. 

 .74مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية،    )4(

 .1/332حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،    )5(

 .1/196نقابة المحامين، المذكرة الإيضاحية،     )6(
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 حجية القاعدة: المبحث الثاني
 

تستند هذه القاعدة إلى نصوص كثيرة في القرآن الكريم، والسنة النبوية الـشريفة، وبيـان تلـك                    
  :النصوص، أو الأدلة في المطلبين الآتيين

  
  .أدلة القاعدة من القرآن الكريم:  الأولالمطلب

  : ومنها،كل أموال الناس بالباطلأاعدة بالآيات التي تدل على حرمة هذه القلاستدل العلماء    
 تَـراضٍ  عن تِجارةً تَكُون أَن إِلاَّ بِالْباطِلِ بينَكُم أَموالَكُم تَأْكُلُواْ لاَ آمنُواْ الَّذِين أَيها ﴿ يا: قوله تعالى -1

﴾نكُم1(م(. 

  
 النَّاسِ أَموالِ من فَرِيقًا لِتَأْكُلُواْ الْحكَّامِ إِلَى بِها وتُدلُواْ بِالْباطِلِ بينَكُم أَموالَكُم تَأْكُلُواْ ﴿ ولاَ: قوله تعالى -2

 .)2(﴾ تَعلَمون وأَنتُم بِالإِثْمِ
 

ن حرمة أكل أموال الناس بالباطل من غير وجـه حـق، أو              يفهم من الآيتين الكريمتي    :وجه الدلالة 
 الغير بلا إذن من     مِلْك   يعم كل أنواع التصرف في      – وهو الحرمة  –بغير رضا المالك، وهذا الحكم      

  –  سـبحانه وتعـالى     –المالك، من أخذ ماله أو الاستيلاء عليه بالغـصب أو الـسرقة، وأبـاح االله              
  لا   – أي التراضـي     – أساس التراضي بين الطرفين، وهـو        التصرفات، أو العقود التي تقوم على     

لتـصرف إلا أكـلاً      فلا يكون هذا ا    :غيره بلا إذن المالك، وعليه     مِلْكيوجد في تصرف الإنسان في      
  .)3(، هذا إن لم تلحقه إجازة المالك لاحقاًللأموال بالباطل

  
  ، فأطلق الخاص وهو الأكل،)4(تأخذوا  أي لا: ﴾ تَأْكُلُواْ ولاَ ﴿:  تعالى في قوله:والمراد من الأكل

  
                                                            

  .29: سورة النساء آية    (1)
  .188:  آيةسورة البقرة    (2)

، والشوكاني، نيـل    2/572 والطبري، تفسير الطبري جامع البيان،       ،2/253ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،      (3)     
، والجزائري القواعد الفقهية المـستخرجة مـن      8/999 القواعد الفقهية،    وسوعة، والبورنو، م  6/63الأوطار،  

عادل : ، تحقيق الشيخ  2/62سف، تفسير البحر المحيط،     حيان، محمد بن يو    ، وأبو 526كتاب إعلام الموقعين،    
 ،رماوي، دار الكتـب العلميـة  غعبد الحي ال.د: وض، قرظة الأستاذ علي محمد مع  :أحمد عبد الجواد، والشيخ   

 .م1993/ هـ1413 ،1:لبنان، ط/ بيروت

  .1/97ابن العربي، أحكام القرآن،    (4)



 
]95[ 

 

  .)1(الأخذ ليشمل غير المأكول من الأخذ أو الاستيلاء:  وأراد به العام، وهو

ما يعم الأخذ والاستيلاء، وعبر     : " المراد من الأكل في الآيتين    و: ، حيث قال  )2(لوسيالآوهذا ما بينه    
  .)3("المعنى لا يأكل بعضكم مال بعضبه لأنه أهم الحوائج، وبه يحصل إتلاف المال غالباً، و

: ، وأن معنى الآية هـو موجه إلى أمة نبينا محمد   : )4( كما يقول القرطبي   ،والخطاب في هذه الآية   
 و الخداع، والغصوب، وجحد الحقوق،      ،لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا القمار          "

يره، لا على وجـه إذن الـشرع فقـد أكلـه            من أخذ مال غ   : "ثم قال ،  "كهوما لا تطيب به نفس مال     
بالباطل، ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل، فالحرام لا يصير حـلالاً                 

  .)5(..."بقضاء القاضي؛ لأنه إنما يقضي بالظاهر

  
  .)6(﴾ مرِيئًا هنِيئًا فَكُلُوه نَفْسا منْه شَيءٍ عن لَكُم طِبن فَإِن نِحلَةً صدقَاتِهِن النَّساء ﴿وآتُواْ: قوله تعالى -3

 إذا طابت – أي أكل مال الغير – يفهم من الآية الكريمة إباحة أكل شيء من الصداق :وجه الدلالـة  
نفس صاحبته به، ورضيت بذلك، إذ الأساس في الإعطاء هو طيب النفس، والطواعية والاختيـار،               

                                                            

دار الكتب   ،83رية الكسب دون سبب في التراث العربي الإسلامي، عدنان نجم عبود، تأصيل نظ   .البدراني، د    (1)
  .م2008/هـ1429، 1: لبنان، ط/  بيروت،العلمية

لوسي، نسبة إلى ألوس، وهي قرية في وسط نهر الفـرات،           لدين محمد بن عبد االله الآ     أبو الثناء شهاب ا   : وهو   (2)
يداً فـي وعظـه،    فر رحمه االله ورعاً تقياً عفيفا       وكانمفسر، محدث، أديب، لغوي، ونحوي، ولد ببغداد،        وهو  

 ."روح المعاني: " كتابمن تصانيفه،وهـ، 1270: بغداد سنةوفي ب حفظه، تقوةو

، وسركيس، يوسف إليان، معجم المطبوعـات       177-7/176كحاله، الزركلي، الأعلام،    :   عند تهانظر ترجم 
  .م1928/ هـ1346، مطبعة سركيس، مصر، 5-3العربية والمعربة، 

، 2/641الفضل شهاب الدين محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني،               لوسي، أبو الآ   (3)
 .م2005/ هـ1426مصر، / سيد عمران، دار الحديث، القاهرة. أ: تحقيق

ر، وهـو إمـام     فسي الخزرجي، الأندلسي، المالكي، م    االله محمد بن أحمد بن أبي فرح الأنصار        أبو عبد : هو و   (4)
مـن  وهــ،   671: سـنة  له، تـوفي  ضنته وكثرة إطلاعة وف    في العلم، له تصانيف مفيدة تدل على أما        بحرمت

 ." بأحوال الموتى والآخرةالتذكرة "، و"الجامع لأحكام القرآن: " تصانيفه كتاب

محمد عمـر،     علي :تحقيق،  92 السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، طبقات المفسرين،         :انظر ترجمته عند         
، وابـن   350-349والداوودي، طبقات المفـسرين،      م،1976/هـ1396،  1:مصر، ط /مكتبة وهبة، القاهرة  

 .240 -8/239 معجم المؤلفين، ،، وكحالة318-317فرحون، الديباج المذهب، 
  2/338القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،    (5)

 .4: سورة النساء آية(6)     



 
]96[ 

 

 أو  ،جها شيئاً من صداقها، فلا يحل له أخـذ أي شـئ منـه             أما إن لم ترض الزوجة في إعطاء زو       
يجوز إلا بإذن المالـك، أو        الغير بالأخذ أو الإعطاء لا     مِلْك التصرف فيه؛ وذلك لأن التصرف في     

   .)1(إجازته لاحقاً، والزوجة هنا لم تجز له أخذه، ولا التصرف فيه
  
 وسيـصلَون  نَـارا  بطُـونِهِم  فِي يأْكُلُون إِنَّما ظُلْما الْيتَامى أَموالَ يأْكُلُون الَّذِين إِن ﴿ :قوله تعالى -4

  .)2(سعِيرا﴾

 يفهم من الآية الكريمة حرمة أخذ أموال اليتامى والانتفاع بها، والتصرف فيها بغيـر               :وجه الدلالة 
ذلـك لأن الوصـي      الوعيد على أكل أموال اليتامى؛ و      - سبحانه وتعالى  - االله   وجه حق، ولقد علق   

أخذه كذه ضعف أجرته من مال اليتيم، أو        أخك:  وجه الاستحقاق   غير يم على وغيره قد يأكل مال اليت    
 اليتامى لا يكون    موالأ الظلم للتأكيد على أن أكل       –الى   سبحانه وتع  –قرضاً من ماله، ولقد ذكر االله       

  .)3( يعد نفسه ظالماًً، ولا ظلما–في نظره  –كل لا يعد تصرفه الآلأن وذلك   ؛ماًإلا ظل
  

  .ة النبوية الشريفةدلة القاعدة من السنأ :المطلب الثاني

  

عدي على  ت، والتي تدل على حرمة ال     ة النبوية الشريف  نةدلة كثيرة من الس   أاستدل العلماء لهذه القاعدة ب    
  :صاحبها، وهذه الأدلة هيأ بدون إذن ا والتصرف فيهالأخذموال الناس بأ
موالكم حرام علـيكم    أإن دماءكم و    (: قال في خطبة الوداع    ، رسول االله    نأ،   بي بكر أعن   .1

  .)4()لدكم هذابحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في ك

 ل المسلم على المسلم حرام دمه ومالهك.. (.:   قال رسول االله،قال  عن أبي هريرة .2

  
                                                            

 الفقهية المـستخرجة مـن كتـاب إعـلام        ، والجزائري، القواعد    25-5/24امع لأحكام القرآن،    القرطبي، الج    (1)
 .526الموقعين،

 .10: آية، سورة النساء   (2)

  .3/587لوسي، روح المعاني، الآ   (3)
  قول النبي: الفتن، باب: في صحيحه، كتابالبخاري أخرجه  (4)   بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب لا ترجعوا 

 حجـة :  بـاب  الحج،:  مسلم في صحيحه، كتاب الإمام وأخرجه،  508-507/ 4،  7078 :رقم ض، حديث بع
  .، واللفظ للإمام مسلم2/889، 1218 :رقم ، حديث  يالنب
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  .)1() وعرضه

ياه إرض ظلماً طوقه االله     اً من الأ  شبر من اقتطع : ( قال  ن رسول االله  أ،    عن سعيد بن زيد    .3
  .)2()ين ضرأ من سبع ةيوم القيام

خذ مال المسلم والاستيلاء عليه بغير رضاه،       أ حرمة   ةحاديث الثلاثة السابق  يفهم من الأ   :ةوجه الدلال  
 والتصرف فيه بـلا     الغير بالغصب والسرقة،   مِلْك و بغير طيب نفس منه، ولذلك فإن الاعتداء على        أ

  .)3(حدودهلهدار لأوامر الشرع، وتجاوز إ ءهالك بأخذه، أو إعطاإذن من الم
  
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس         (: االله رسول أن عمه عن  الرقاشي حرة أبي عن .4

 .)5()عطاه بطيب نفسهألا يحل مال رجل مسلم لأخيه إلا كما (: خرىأ، وفي رواية )4()منه

  
  اه،خذ مال المسلم، أو التصرف فيه بغير رض       أشريف حرمة   فهم من ظاهر الحديث ال     ي :وجه الدلالة 

  مال المسلم لا يخرج عن ملكه أو كثر، كما وأنه يدل على أن أو بغير طيب نفس منه إن قل  المال

                                                            

 تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه       : البر والصلة والآداب، باب    : مسلم في صحيحه، كتاب     الإمام أخرجه(1)    
 4/1986، 2564: ث رقموعرضه وماله، حدي

:  من الأرض، حـديث رقـم      ثم من ظلم شيئاً   إ: المظالم والغصب، باب  : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب     (2)   
تحريم الظلـم وغـصب الأرض      : المساقاة، باب :  مسلم في صحيحه، كتاب     الإمام ، وأخرجه 2/268،  2452

  .، واللفظ للإمام مسلم3/1230، 1610: وغيرها، حديث رقم
خليـل  : ، تحقيـق  3/95كام،  رام من جمع أدلة الأح    مسماعيل، سبل السلام شرح بلوغ ال     إ، محمد بن    لصنعانيا   (3)

  .م1995/ هـ1415، 1: لبنان، ط/ا، دار المعرفة، بيروتحمأمون شي
من غصب لوحا فأدخله في سـفينة أو بنـى عليـه            : ب، باب صالغ: يهقي في السنن الكبرى، كتاب    أخرجه الب    (4)

ي فـي   طنق ، وأخرجه الدار  34/299،  20695: ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم       6/100،  جداراً
 ،3/140،  1570: في مسنده، حديث رقـم     أبو يعلى ، وأخرجه   3/46،  92: البيوع، حديث رقم   :كتاب السنن،

جه الهندي  ، وأخر )م1984/ هـ1404،  1:  لبنان، ط  /حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، بيروت      : تحقيق(
: ، وصـححه الـشيخ  ينحيـا بكري : ضبطه وفسر غريبه الشيخ( ،1/92، 397: حديث رقم  في كنز العمال،  

:  الفوائد، في كتاب   منبعجمع الزوائد و  مقال الهيثمي في    ،  )م1989/ هـ1409، مؤسسة الرسالة،    صفوة السقا 
 ابـن   ضعفهوثقه أبو داود، و    ،رةأبو م و،  يعلى رواه أبو "،  4/172الغصب وحرمة مال المسلم،     : البيوع، باب 

 واللفـظ للبيهقـي     ،، خرجوه بألفاظ مختلفـة    5/279،  "حديث صحيح :" ليلغالإرواء  قال الألباني في    و،  "معين
 .الهنديو

 لم يجهز  و ،أهل البغي إذا فاؤا لم يتبع مدبرهم      : قتال أهل البغي، باب   : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب     (5)    
 .8/182 من أموالهم، يءيستمتع بشعلى جريحهم ولم 
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 .)1(ة إلا في حالات معين، إلا برضاه

 المسلم مـن    ولم أعلم أحداً من المسلمين اختلفوا في أن لا يخرج ملك المالك            " :قال الإمام الشافعي  
زمه فيباع في ماله، وكل     بة، أو غير ذلك، أو عتق أو دين ل        يديه إلا بإخراجه إياه هو نفسه ببيع أو ه        

  .)2("هذا فعله لا فعل غيره

 ما لـم ينـه عنـه        ،إن أصل مال كل امرئ محرم على غيره إلا بما أُحِلَّ به من البيوع              : "كما قال 
من البيوع محِلاً ما كان أصله محرماً من مـال           رسول االله   ، ولا يكون ما نهى عنه       رسول االله   

  .)3("الرجل لأخيه

لا يأخـذن أحـدكم     ( : يقول ، أنه سمع رسول االله       عن عبد االله بن السائب عن أبيه عن جده         .5
 .)4() ومن أخذ عصا أخيه فليردها،متاع أخيه لاعباً ولا جاداً

أموال الناس وأمتعتهم بغير إذن من المالـك         خذ يفهم من الحديث الشريف حرمة أ      :وجه الدلالة 
 يءالش نكاأسواء  والجد والهزل،   في  لة واحدة   بمنزكان الآخذ جاداً أم مازحاً      أالحقيقي لها سواء    

  المأخوذ قليلاً أم كثيراً، إذ وصل الأمر إلى حد النهي عن أخذ أقل ما يمكن وصفه بالمال

  

                                                            

، والبدراني، تأصيل نظريـة الكـسب دون        6/63، والشوكاني، نيل الأوطار،     3/95الصنعاني، سبل السلام،     (1)   
 .104سبب، 

 ،1:، ط لبنـان / ، دار الفكر، بيروت   3/251عبد االله محمد بن إدريس، الأم مع مختصر المزني،           الشافعي، أبو    (2)
  .م1980/هـ1400

بـارة، دار   الفتاح بن ظـافر كُ     عبد. د: ، شرح وتعليق  189االله محمد بن إدريس، الرسالة،       عبد الشافعي، أبو (3)    
 .م1999/هـ1419، 1:لبنان، ط/النفائس، بيروت

 ،2130/،  5003 : على المزاح، حديث رقم    يءمن يأخذ الش  : الأدب، باب : ، كتاب أخرجه أبو داود في السنن       (4)
 ل لمسلم أن يروع مـسلماً، ما جاء لا يح: ، باب  الفتن عن رسول االله:  السنن، كتابذي فيوأخرجه الترم

 حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبـي ذئـب            : " ، وقال الترمذي  4/211،  2160: حديث رقم 
ده، أخرجه الإمام أحمد فـي مـسن  ، و"أحاديث وهو غلام   وقد سمع من النبي،والسائب بن يزيد له صحبة

من غصب لوحاً   : الغصب، باب :  كتاب الكبرى،، وأخرجه البيهقي في السنن      29/460،  17940 :حديث رقم 
حديث  معرفة الصحابة،  :، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب     6/100فأدخله في سفينة، أو بنى عليه جداراً،        

ي في صحيح سـنن أبـي داود،        واللفظ لأبي داود، قال الألبان     ،، خرجوه بألفاظ مختلفة   3/729،  6686 :رقم
 .3/944، 4184: ، حديث رقم"حديث حسن"
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  .)1(خذها من صاحبها بغير حقكالعصا، كما وأنه يدل على وجوب ردها بعد أ 

، )2()اًلا يحل لمسلم أن يروع مـسلم       : ( لمن أخذ حبل أخيه مازحاً      وهذا يتوافق مع قول النبي    
  . )3(إذ لا فرق بين الترويع بالنفس، أو المال

قصد اللعب والمزاح مـع صـاحبه بأخـذ         أن ي :  لعباً ولقد بين بعضهم أن وجه النهي عن الأخذ       
 ، أن يكون جاداً في أخذه للمتاع، وفي إدخال الغم والغيظ          هي عن الأخذ جاداً   متاعه، وأن وجه الن   

  .)4(عليه

م بغير إذنهم فليس له من من زرع في أرض قو: ( قال، قال رسول االله  عن رافع بن خديج .6
  .)5() نفقتهه وليءالزرع ش

غيـر إذن   ساً ب و يفهم من ظاهر الحديث الشريف أن من زرع في أرض غيره غر            :وجه الدلالة 
ن نه لمالك الأرض، وأن للزارع ما أنفق على الزرع م         ألكها، فليس له من الزرع شيئاً، و      من ما 

 أقوال العلماء في حكم هذه المسألة فـي  ينتبأن ، ولقد سبق   )6(رنفقة السقي والحرث، وقيمة البذ    
  .)7(المبحث الثاني من الفصل الثاني

                                                            

، و الجزائري، القواعد الفقهية المـستخرجة       6/63، والشوكاني، نيل الأوطار،     3/95الصنعاني، سبل السلام،       (1)
  .108، 104يل نظرية الكسب، ص، والبدراني، تأ527 إعلام الموقعين، بمن كتا

 ،4/2130، 5003 على المزاح، حديث رقم يءمن يأخذ الش: الأدب، باب: ، كتابسننأخرجه أبو داود في ال   (2)

  فنام رجل منهم  أنهم كانوا يسيرون مع النبي   عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال، حدثنا أصحاب محمد        
 ـوأخرجـه الب ، الحديث...  فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال رسول االله        ي فـي الـسنن   يهق

، وقال الألباني في صحيح سـنن أبـي         10/249المزاح لا ترد به الشهادة ،       : الشهادات، باب : الكبرى، كتاب 
: وأخرجه الإمام أحمد فـي مـسنده، حـديث رقـم           ،944: ، ص 4184: ، حديث رقم  "حديث صحيح ": داود

23064 ،38/163. 
  .109البدراني، تأصيل نظرية الكسب دون سبب،    (3)
ود مع شرح الحافظ شمس الدين      بادي، أبو الطيب محمد شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي دا           آالعظيم     (4)

لبنان، والمباركفوري، أبو العلاء محمد عبد الرحمن،      / ، دار الكتب العلمية، بيروت    13/236قيم الجوزية،    ابن
  .، دار الكتب العلمية6/316تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، 

  .54 :سبق تخريجه، ص (5)   
، تحفـة الأحـوذي،     ، والمباركفوري 68-6/67، والشوكاني، نيل الأوطار،     3/114الصنعاني، سبل السلام،     (6)   

، معالم الـسنن شـرح      حمد بن محمد  ، والخطابي، أبو سليمان     9/192ود  بادي، عون المعب  آ، والعظيم   4/504
  .م1996/هـ1416 لبنان، /، دار الكتب العلمية، بيروت3/82 سنن أبي داود،

 .55-54:     ص(7)
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لا يحلبن أحد ماشية أحـد إلا بإذنـه أيحـب       (:قال ، أن رسول االله      عن عبد االله بن عمر     .7
 لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم     خْزننتَقلَ طعامه إنما تَ    فَتُكسر خِزانَتُه فَي   )1(أحدكم أن تؤتى مشربتُه   

  .)2()فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه

 منـه،   كـل  يفهم من الحديث الشريف حرمة أخذ مال الإنسان بغيـر إذنـه، والأ             :وجه الدلالة 
اللبن الذي في     المأخوذ كثيراً أم قليلاً كاللبن، فقد شبه النبي          يءوالتصرف فيه سواء أكان الش    

حل لأحـد أن    الخزانة في أنه لا ي    في  ها له بالطعام المخزون والمحفوظ      ضروع المواشي وحفظ  
من خزانته  ، فكما أن الإنسان يكره دخول غيره إلى غرفته، وأخذ طعامه            ه  يأخذه بغير إذن مالك   

  .)3(من غير إذن منه، يكره كذلك حلب غيره ماشيته من غير إذن منه

في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنمـا             : " جاء في كتاب فتح الباري    
  .)4("خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه، فنبه به على ما هو أولى منه

، واتخذت لهم   مرأة فذبحت لهم شاةً   اوأصحابه مروا ب    االله   ، أن رسول   االله عن جابر بن عبد    .8
 خذنا لكم طعاماً فادخلوا فكلوا، فـدخل رسـول االله           إنَّا اتَّ :  فلما رجع قالت يا رسول االله      طعاماً

                                                            

 إنـاء   – بكسر الميم    -والمشربة مأخوذة من شرب الماء وغيره، والشّربة من الماء ما يشرب مرة، والمِشربة                 (1)
، والرازي، مختار الصحاح، مـادة      1/308 ، مادة شرب،  الفيومي، مادة شرب ، المصباح المنير     (يشرب فيه،   

 ).2/455، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة شرب، ثير وابن الأ،333شرب، 

، 5/112ابن حجر، فتح الباري،      (، إناء الشرب  –شرِبة   م –رقة، وبكسرها   غ هي ال  – بفتح الراء    –والمشربة  
عمر يوسـف   ، أبو  البر ، وابن عبد  9/33، والشوكاني، نيل الأوطار،     12/391النووي، شرح صحيح مسلم،     و

سـعيد أحمـد أعـراب،      : تحقيـق ،  14/207أ من المعـاني و الأسـانيد،        التمهيد لما في الموط   االله،   بن عبد 
 .م1984/هـ1404

، 2435: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنـه، حـديث رقـم          : اللقطة، باب : اري في صحيحه، كتاب   خأخرجه الب    (2)
 إذن مالكهـا، حـديث      تحريم حلب الماشية بغيـر    : اللقطة، باب : ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب     2/261

 .، و اللفظ للإمام مسلم3/1352، 1726:رقم

، والنووي أبو زكريا محيـي الـدين،        7/206، والعظيم أبادي، عون المعبود،      9/33الشوكاني، نيل الأوطار،       (3)
مجموعـة مـن   : ، إعـداد 12/391شرح صحيح مسلم المسمى بالمنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج،        

 ـ1414،  1:سـوريا، ط  / ر، دمـشق  يعلي عبد الحميد، دار الخ    : بإشرافن  مختصيالساتذة  الأ م، 1994/ هـ
صـدقي جميـل    : ، إشـراف  9/173، بدر الدين محمد محمود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري،           يوالعين

 .م1998/ هـ1418، 1:لبنان، ط/العطار، دار الفكر، بيروت

محمد فـؤاد   :  الشيخ    وأبوابه هرقم كتب ،  5/113لبخاري،  ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح ا         (4)   
  .م1989/ هـ1410، 1:لبنان، ط/ الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت عبد
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ع أن يـسيغها،    ي فلم يستط  لقمةً  ، فأخذ النبي     وأصحابه، وكانوا لا يبدءون حتى يبتدئ النبي        
اة ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة يا نبي االله إنا لا نحتشم من آل سعد هذه ش: ( فقال النبي

  .)2()، ولا يحتشمون منا نأخذ منهم، ويأخذون منا)1(بن معاذ

لِلَحم الـشاة التـي       يفهم من ظاهر الحديث الشريف أن في عدم استساغة النبي            :وجه الدلالة 
   الغير بأخذه، أو الانتفاع به بـلا إذن        ك  لْمِذبحت بدون إذن أهلها دليل على حرمة التصرف في          

   .مالكه

 .)3()اليد على ما أخذت حتى تؤديهعلى : (قالأنه ،  عن النبي  عن سمرة بن جندب .9

 من مال غيره بإعـارة، أو       الإنسان يفهم من الحديث الشريف وجوب رد ما أخذه          :وجه الدلالة 
 يقـوم نه إلا برده وتسليمه إلى صاحبه، أو من إجارة أو غيرهما مما يدخل في الذمة، ولا يبرأ م    

  ، ويدخل في ذلك)4(مقامه ما لم يتلَف وهو في يده من غير تفريط منه، و إلا ضمنه بتفريطه

                                                            

، الذي اهتز العرش  ،  هليشالأ ،وسيالأ ،نصاريالأ سالقي امرئ بن النعمان بنأبو عمرو سعد بن معاذ       :وهو(1)   
- رحمه االله    – توفي ،كثيرة ومناقبه ،الخندقغزوة  في   أصابه همس من واستشهد اًبدر شهد ،الأوس  سيد لموته،

  . سنة37: هـ، وله5: سنة
  .346/ 1، وابن حجر، تقريب التهذيب، 297-279/ 1الذهبي، سير أعلام النبلاء ، :       انظر ترجمته عند

الذبائح، : درك، كتاب  في المست  ، وأخرجه الحاكم  23/98،  14785: أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم      (2)   
ومنبـع  ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد        "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه       ": ، وقال 4/262

، "رواه أحمد ورجاله رجـال الـصحيح      : " فيمن أخذ شيئاً بغير إذن صاحبه     : البيوع، باب : الفوائد، في كتاب  
4/173. 

  وأخرجه ،3/1540، 3561:  العور، حديث رقمفي تضمين: بابالبيوع، : أخرجه أبو داود في السنن، كتاب   (3)
  ،1266:رقم ث في أن العارية مؤداة،حديما جاء: ، باب  البيوع عن رسول االله: لسنن، كتابلترمذي في ا      ا 

المنيحة  :باب العارية،: وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب      ،"هذا حديث حسن صحيح   : " ، وقال 3/366
: ، حـديث رقـم     العاريـة  :الأحكام، باب :  في السنن، كتاب   هوأخرجه ابن ماج  ،  3/411،  5783: حديث رقم 

 في المستدرك،  ، وأخرجه الحاكم  277/ 33،  20086:  وأخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم      ،2400،2/353
 القو ،"يخرجاه  هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم : " ، وقال 2/55،  2303: البيوع، حديث رقم  :كتاب

: الـشيخ  شرف عليـه  أ( ،149 : ص ،217:  حديث رقم  ،"حديث ضعيف : " الألباني في ضعيف سنن الترمذي    
  .)م1991/ هـ1411، 1:ط ان،نلب/الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت زهير

، 9/344، والعظيم أبادي، عون المعبـود،       6/40، والشوكاني، نيل الأوطار،     3/106الصنعاني، سبل السلام،       (4)
، والنووي، المجمـوع،    8/452البورنو، موسوعة القواعد الفقهية،     و،  4/402مباركفوري، تحفة الأحوذي،    وال
  .259-258، وإسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصالة و التوجيه، 227/ 14
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  .)1( الغصب والوديعة والعارية

 ـ "على"في هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة وذلك أن            : ")2(قال الإمام الخطابي    ةكلم
 ، اليد أخذه صار الأداء لازماً لها، والأداء قد يتضمن العين إذا كانت موجودة             إلزام، وإذا حصلت  

  .)3("و القيمة إذا صارت مستهلكة

                                                            

يف محمـد شـر   : الشيخ ، راجعه وعلق عليه   2/418 ولي االله بن عبد الرحيم، حجة االله البالغة،          هشا دهلوي، ال   (1)
  .م1992/هـ1413، 2:لبنان، ط/ سكر، دار إحياء العلوم، بيروت

من ولد زيد بن الخطاب  - كابلمن بلاد –مان أحمد بن إبراهيم الخطابي، البستي، من أهل بست يسل أبو :هوو   (2)
كتـاب  : هـ ، ومن تـصانيفه      388: ببست سنة  ، لغوي، أديب ، توفي    مر بن الخطاب، محدث، فقيه    عأخي  

  ".غريب الحديث" و ،"لسنن في شرح سنن أبي داود الم امع"
، 216-2/214 وفيات الأعيان،  ، وابن خلكان،  1020-1018/ 3 الحفاظ،   ةالذهبي، تذكر : نظر ترجمته عند  ا       

  .260-4/246 قوت، معجم الأدباء،ا ، وي28-17/23لام النبلاء، عسير أبي، والذه
  .3/149 معالم السنن، الخطابي،   (3)
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  .القواعد المندرجة تحتها: المبحث الثالث

  

، قاعدتان فرعيتان، وبيان كـل      " الغير بلا إذنه   كلْمِ لا يجوز لأحد أن يتصرف في     : "تتعلق بقاعدة    
  :لبين الآتيينواحدة منها في المط

  
  .)1(" الغير باطلكلْ مِفيالأمر بالتصرف " قاعدة : ولالمطلب الأ

  

 هـا تطبيقاتو ،الإجمـالي لهـا   يشتمل هذا المطلب على بيان معنى مفردات القاعـدة، والمعنـى               
  : وبيان ذلك كله في الفروع الخمسة الآتية ،ومستثنياتها
  

  .شرح مفردات القاعدة: الفرع الأول

  : الأمر، والباطل، وفيما يلي بيان لمعنى هذه المفردات: ه القاعدة هيمفردات هذ
  

  .تعريف كلمة الأمر لغةً، واصطلاحاً: أولاً

  : تعريف الأمر لغةً-1

واحـد  : أمره به، وأمره إياه فأتمر أي قبل أمره، والأمـر         :  نقيض النهي، يقال   :الأمر في اللغة      
ويـأتي  : وأموره مستقيمة، والأمر في اللغة يأتي بمعنيـين، الأول        أمر فلان مستقيم،    : الأمور، يقال 

وهو طلب القيـام    : ، والثاني )2(﴾ وما أَمر فِرعون بِرشِيدٍ    ﴿:بمعنى الحال أوالشأن، ومنه قوله تعالى     
  . وهو المعنى المراد به هنا،) 3(بالفعل

  
  : تعريف الأمر اصطلاحاً-2

  : الأمر بتعريفات كثيرة ، ومن هذه التعريفات الآتي-االله تعالى رحمهم -لقد عرف الأصوليون     

                                                            

، 27، "95: "، ومجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم  2/269البورنو، موسوعة القواعد الفقهية،   )   1(
، والزرقـا، شـرح     2/1039،  والزرقا، المدخل الفقهي العام،       1/84وحيد، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،       

    .61، ورستم، شرح المجلة،459القواعد الفقهية، 
   .97: يةسورة هود، آ)   2(
، والرازي، مختار   177- 176، والكفوي، الكليات، مادة أمر،    31-4/26ابن منظور، لسان العرب، مادة أمر،       )   3(

    .1/28، والفيومي، المصباح المنير، مادة أمر، 25-24الصحاح، مادة أمر، 
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  .)2(" القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به : " من أنه)1( ماعرفه به الإمام الغزالي:أولاً
  .)3(" قول جازم يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به : "أو هو

ن تعريـف الأمـر بالمـأمور       فهو باطل لما فيه م    : " ، بقوله )4(ولقد اعترض عليه الإمام الآمدي       
به، وهما مشتقان من الأمر، والمشتق من الشيء أخفى من ذلك الشيء، وتعريف الـشيء                والمأمور

  .)5("بما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك الشيء محال
يل طلـب الفعـل بـالقول علـى سـب         : "أنـه   من )6(أبو الحسين البصري   عرفه به الإمام   ما: ثانياً

  ،)7("الاستعلاء
                                                            

صـاحب  ، أصـولي،    حجة الإسلام، حكـيم، مـتكلم فقيـه        محمد بن محمد الغزالي،الشافعي،    أبو حامد    :هوو)   1(
ه، وأخـذ   الإمام أبي المعالي الجويني بنيسابور، فاشتغل عند      : لازم إمام الحرمين   التصانيف، والذكاء المفرط،  

المستـصفى فـي    "و،  "إحياء علوم الدين  "كتاب  : فهتصاني منوهـ،  505: سنة توفيعنه الفقه في مدة قريبة،      
  ".أصول الفقه

وابـن  ،  294-1/293 طبقـات الـشافعية،    ، وابن شهبة،  10-2/8تح المبين، ، الف المراغي:        انظر ترجمته عند  
   .346-19/322، والذهبي، سير أعلام النبلاء،219-4/216خلكان، وفيات الأعيان ،

  .هـ1322، 1:مصر، ط/،المطبعة الأميرية، ببولاق1/411الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى،)   2(
محمد حسن هيتو، دار الفكر للطباعة      : ، تحقيق 102 من تعليقات الأصول،     الغزالي، محمد بن محمد، المنخول    )   3(

  .والنشر
 هــ،  551:  التغلبي الحنبلي، ثم الشافعي، فقيه، أصولي، ولد بآمد سـنة        سيف الدين علي بن أبي علي     : وهو  )4(

ومـن  ،  سـنة 80:هـ، وله631: وتوفي بدمشق سنة  ى الشام، ثم إلى الديار المصرية،     وأقام ببغداد، ثم انتقل إل    
  ."الإحكام في أصول الأحكام"و، "غاية المرام في علم الكلام"كتاب : تصانيفه

شـذرات  ،  ، وابن العماد  7/155جم المؤلفين،   ، وكحالة، مع  2/57، الفتح المبين،    المراغي:        انظر ترجمته عند  
  . 294-3/293 ،، وابن خلكان، وفيات الأعيان145-5/144 الذهب،

، دار الكتب العلميـة،     2/204 الدين أبو الحسن علي بن أبي علي، الإحكام في أصول الأحكام،             الآمدي، سيف   )5(
  . م1980/هـ1400لبنان،/ بيروت

 - رحمـه االله     - البصري، المعتزلي، متكلم، أصـولي، وكـان       بو الحسين، محمد بن علي بن الطيب       أ :وهو    )6(
ا، ثم رحل إلى بغداد، ودرس بها إلى حين وفاته ، توفي            به فصيحاً بليغاً، عذب العبارة، ولد في البصرة ونشأ       

  ."تصفح الأدلة في أصول الدين"  و،"المعتمد في أصول الفقه:" كتاب: هـ، من تصانيفه436: سنة
وابـن   ،588 -587/ 17 ، الذهبي، سير أعلام النـبلاء،     1/237المراغي، الفتح المبين،  : انظر ترجمته عند         

، 11/20، وكحالـة، معجـم المـؤلفين،    3/100، والبغدادي، تـاريخ بغـداد،   4/271ن،خلكان، وفيات الأعيا  
  .6/275والزركلي، الأعلام،

خليل الميس، دار الكتـب     : ، قدم له وضبطه الشيخ    43/ 1محمد بن علي، المعتمد في أصول الفقه،        البصري،    )7(
 ـ   : وكذلك،  م1983/هـ1403،  1:لبنان، ط / بيروتالعلمية،   سين، الواضـح فـي أصـول       عبد االله، محمد ح

 =م، والبخاري، علاء الـدين عبـد العزيـز،        1995/هـ1416،  3:لبنان، ط /، دار البيارق، بيروت   335الفقه،



 
]105[ 

 

   .)2(الإمام الرازي و،)1(اعتبار الاستعلاء في الأمر الإمام الآمدي ووافقه على 
  

   )3(:شرح التعريف

  .وهو احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام): طلب الفعل(معنى قوله ـ   

  . احتراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتماس:وقوله على جهة الاستعلاءـ   

  .)4( فهو الطلب الصادر من الأدنى إلى الأعلى:ا الدعاءأمـ   

  .)5( هو الطلب الصادر من مساوٍ للمطلوب منه في المنزلة:والالتماسـ   

وهو الاستعلاء؛ وذلـك لأنهـم يبحثـون        :  هذا القيد  - رحمهم االله تعالى     -ولقد وضع الأصوليون    
  .)6( إلى البشر- سبحانه وتعالى -بالأوامر الإلهية التي هي من عند االله 

  

  .تعريف الباطل لغةً واصطلاحاً: ثانياً

  :  تعريف الباطل لغةً-1

  إذا فسد أو سقط حكمه، فهو باطل:  مأخوذ من بطَلَ الشيء يبطُلُ بطْلاً وبطولاً:والباطل في اللغة

                                                                                                                                                                                    

جديـدة  : لبنان، ط / ، دار الكتاب العربي، بيروت    1/101كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،        =
  .1/244م، والشوكاني، إرشاد الفحول، 1974/ هـ1394بالأوفست، 

  . 2/204الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،   )1(
، 3:طه العلواني، مؤسسة الرسالة، ط    .د: ، حققه 2/17  فخر الدين محمد بن عمر، المحصول في أصول الفقه،            )  2(

   .م1997/ هـ1418
بالفخر : معروف فخر الدين محمد بن عمر التيمي، البكري، الطبرستاني، الشافعي، ال          الإمام أبو عبد االله   : وهو       

  وهو قرشي النسب، مفسر، متكلم، فقيه، أصولي، حكيم، أديب، شاعر، طبيب،           ،"بابن خطيب الري  "الرازي، و 

  ".معالم أصول الدين" كتاب: هـ،من تصانيفه606: سنة توفيمشارك في كثير من العلوم الشرعية والعربية، 
، وابـن   2/65  طبقات الـشافعية،   شهبة،قاضي   وابن   ،49-2/47 المراغي، الفتح المبين،   :انظر ترجمته عند         

  6/313، والزركلي، الأعلام،11/79، وكحالة، معجم المؤلفين، 252-4/248خلكان، وفيات الأعيان،
، و الدريني، محمد فتحي، المناهج الأصولية في الاجتهـاد  205-2/204الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،   )   3(

  .م1997/هـ1418، 3:لبنان، ط/ ، مؤسسة الرسالة، بيروت549ي، بالرأي في التشريع الإسلام
  . 81/ 2عبد المنعم ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،   )4(
  .  87، والمناوي، التوقيف على مهمات التعاريف،91الجرجاني، التعريفات،   )5(
  . 549الدريني، المناهج الأصولية،   )6(
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  إذا صـار    يبطُلُ بطولةًَ  - بالضم -أباطيل، وقد بطُلَ  : نقيض الحق، وجمعه بواطل، وقيل    :  والباطل
  .)1(إذا تعطل:  يبطل بطالةً وبِطالةً- بالفتح-شجاعاً، وبطَل الأجير

  : تعريف الباطل اصطلاحاً-2

  .)2("الذي لا يكون صحيحاً بأصله": والباطل في الاصطلاح هو
  .)3("ما ليس بمشروع بأصله ووصفه: " أو هو

  
  ".الغير باطل كلْمِ الأمر بالتصرف في"المعنى الإجمالي لقاعدة : الفرع الثاني

من ملك مالاً، أو غيره بطريق مشروع أصبح مختصاً به، واختصاصه بـه             : سبق أن ذكرت بأن      
 يمنع غير المالك مـن   - أي الاختصاص بالملك   -يمكنه من التصرف والانتفاع به  كيفما يشاء، وأنه        

أن غير المالك كما    : يدالتصرف، أو الانتفاع به بدون إذن شرعي يبيح له ذلك، إلا أن هذه القاعدة تف              
الغير بلا إذن المالك، لا يملك أيضاً الحـق فـي أن يـأمر غيـره                ك  لْمِلا يملك حق التصرف في      

  .بالتصرف فيه؛ وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه
  

فإذا أمر أحد غيره بأن يتصرف في ملك شخص ثالث، وتصرف المأمور وكان بالغاً عاقلاً، ولم                   
ه على القيام بالفعل، وترتب على تصرفه شيء، ضمن ذلك المأمور ولا شـيء              يكن الآمر مجبراً إيا   

يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما        : " ؛ وذلك إستناداً إلى قاعدة    )4(على الآمر إذ لا عبرة بأمره     
  .)5("لم يكن مجبراً 

                                                            

، والفيـومي،   56، والرازي، مختار الصحاح، مادة بطل،       57-11/56طل،  ابن منظور، لسان العرب، مادة ب       )1(
  .52-1/51المصباح المنير، مادة بطل ، 

  .101التعريفات، الجرجاني،   )2(
  . 2/207ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير،   )3(
، و الزرقـا،    100جز،  ، والدعاس، القواعد الفقيهة مع الشرح المو      2/269البورنو، موسوعة القواعد الفقهية،       )4(

، والحريري، المدخل إلى القواعد     1/557، والزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها،      459شرح القواعد الفقهية،    
، 1:لبنـان، ط  / ، الـدار الـشامية، بيـروت      237 النظريات الفقهية،     محمد، ، والزحيلي، 146الفقهية الكلية،   

-1/267لفقهية الكبرى وأثرها في المعـاملات الماليـة،         م، وكامل، عمرعبد االله، القواعد ا     1993/هـ1414
  .م2000/هـ1421، 1:مصر، ط/ ، دار الكتب، الأورمان268

، وحيـدر، درر الحكـام شـرح مجلـة          26،  "89: "مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، مادة رقـم        )   5(
-443زرقا، شرح القواعد الفقهيـة،  ، وال392-12/391، والبورنو، موسوعة القواعد الفقهية،    1/80الأحكام،

  .  2/1042، والزرقا، المدخل الفقهي العام، 446
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  . شروط إعمال القاعدة: الفرع الثالث

  : يشترط لإعمال القاعدة ثلاثة شروط وهي
  هو الـضامن     - المجبِر -ن لا يكون الآمر قد أجبر المأمور على القيام بالفعل، وإلا كان الآمر            أ .1

 .)1(للضرر

لو باع أحد الشركاء السلعة المملوكـة لـه         : أن لا تكون للآمر ولاية ما على المال، ومثال ذلك          .2
فعل ذلك، وتلفـت     إلى المشتري، ف   - أي السلعة    -ولشريكه، وأمر شخصاً ثالثاً أن يسلم المبيع        

 .)2(السلعة فالضمان على الشريك الذي باع السلعة لا على المأمور الذي قام بتسليمها

 الغير، أما إذا كان التنفيذ في ملك الآمر، فلا ضـمان            كلْمِ أن يقوم المأمور بتنفيذ ما أُمِر به في        .3
 .)3(على المأمور؛ وذلك لأنه قد أُذِن له مسبقاً بإتلاف السلعة

ن المأمور عالماً بأن المال لغير الآمر، أما لو لم يكن عالماً بذلك وأوهمه الآمر بأنه لـه،      أن يكو  .4
لو قـال   : فالضمان على المأمور، وله أن يرجع على الآمر بما ضمن لتغريره إياه، ومثال ذلك             

 ثم تبين أن الشاة لغيره؛ فإن لصاحب الـشاة          - بياء المتكلم    -شخص لآخر اذبح لي شاتي هذه       
 .)4(ين المأمور، وللمأمور أن يرجع على الآمر بما ضمنتضم

 

  .تطبيقات القاعدة: الفرع الرابع
  : من تطبيقات هذه القاعدة الآتي

 ،ن يذبح شاته فلا عبرة بهذا الأمرإذا أمر شخص آخر بأن يأخذ مال غيره، أو يحرقه، أو أ .1

                                                            

، 1/84، وحيدر، درر الحكـام شـرح مجلـة الأحكـام،            100الدعاس، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز،         )1(
واعـد الكليـة    ، وشبير، الق  459، والزرقا، شرح القواعد الفقهية،      2/269والبورنو، موسوعة القواعد الفقهية،     

  . 336والضوابط الفقهية، 
  . 336، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، 2/269البورنو، موسوعة القواعد الفقهية،   )2(
  . 336شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،  )3(
، والزرقـا،  1/558قاتها، ، والزحيلي، القواعد الفقهية وتطبي100الدعاس، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز،     )4(

، والحريري، المـدخل إلـى    1/84، وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،        2/1040المدخل الفقهي العام،    
، والكامل، القواعد الفقهية الكبرى     336، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،       146القواعد الفقهية الكلية،    

   .1/268وأثرها في المعاملات المالية، 
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 . )1(لك لغير الآمر وذلك  لعلم المأمور بأن المال م- المأمور-والضمان على الفاعل 
 
إذا مِت فادفع هذا المال لابني فمات فدفعه إليه، وكان للميت وارث آخر،             : إذا قال المودع للوديع    .2

ضمن الوديع نصيبه؛ وذلك لأن الوديعة بعد موت المودع تصبح ميراثاً، وتوزع علـى الورثـة                
د الورثة باطل، وكذلك لو     بنسبة سهام كل منهم، ولذلك فأمر المودِع شخصاً بدفع الوديعة إلى أح           

 . )2(ادفع المال بعد موتي إلى فلان، وهو غير وارث فدفعه إليه ضمن الدافع كذلك: قال له
 
إذا أخبر شخص عن نفسه أنه وصي عن الميت، ولم يضع يده على التركة، ولكنه أمر شخـصاً                   .3

 الآمـر،   آخر بأن يعمل بالمال بطريق المضاربة، ففعل وضاع المال، ثم لـم تثبـت وصـاية               
؛ وذلك لعدم صحة أمر الآمر، ولعـدم نفـاذ           فالمضارب الذي عمل بالمال ضامن لتضييعه إياه      

 .)3(أمره في ملك الغير، ولا ضمان على الآمر؛ وذلك لأنه لم يضع يده على المال منذ البداية
  
 عبـرة بـأمر     ارمِ ديني في البحر فرماه ؛ فلا      : إذا قال الدائن لمدينه عندما أراد أن يسلمه الدين         .4

 وذلك لأن المدين قد رمى مال نفسه إذ إن           ؛ الآمر هنا، ويبقى الدين في ذمة المدين، وعليه دفعه        
 .)4(المال الذي بيده يبقى في ملكه إلى أن يسلمه للدائن

  

  .مستثنيات القاعدة: الفرع الخامس

  :الآتي، "الغير باطل ك لْمِالأمر بالتصرف في : " يستثنى من حكم قاعدة
أدخـلْ  : و جاء سائس بفرس إلى شاطئ نهر ليغسلها، وكان هناك رجل واقف، فقال له السائس              ل .1

 : هذه الفرس النهر واغسلها، ففعل وأدخلها وغرقت الفرس، وفي حكمها ينظر الآتي

                                                            

، والبورنـو،   336، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهيـة،        1/558الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها،       )1(
، والزرقـا، المـدخل     100، والدعاس، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز،        2/269موسوعة القواعد الفقهية،    

  .1/268ثرها في المعاملات المالية، ، والكامل، القواعد الفقهية الكبرى وأ2/1040الفقهي العام، 
، والزرقا، المدخل الفقهي    459، والزرقا، شرح القواعد الفقهية،      336شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،        )2(

  . 1/558، والزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، 2/1040العام، 
  .460، شرح القواعد الفقهية، ، والزرقا1/558الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها،   )3(
، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهيـة، ورسـتم، شـرح           1/84حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،         )4(

  . 2/1040، والزرقا، المدخل الفقهي العام، 61المجلة، 



 
]109[ 

 

إن كان الماء بحالٍ يسمح بدخول الحيوانات فيه للغسل والـسقي، فـلا ضـمان علـى                   - أ 
 بأن  -دابة وغرقها؛ وذلك لأن للسائس أن يفعل ذلك         السائس، ولا على المأمور بغسل ال     

  . )1( بيده وبيد غيره-يغسل الحيوانات ويسقيها 

إن لم يكن الماء بحالٍ يسمح بدخول الحيوانات فيه للغسل والسقي، فـصاحب الفـرس                 - ب 
بالخيار حينها إن شاء ضمن السائس ولا رجوع للسائس بعدها على المأمور في شيء،              

السائس، وتحقق من ذلك، رجع     : أمور، فإن علم بعدها أن الآمر هو      وإن شاء ضمن الم   
  . )2(على السائس وضمنه

  
  

  .)3("لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي: " قاعدة: المطلب الثاني

وبيـان  ،  هاتطبيقاتو ،الإجمالي لها يشتمل هذا المطلب على بيان معنى مفردات القاعدة، والمعنى             
  : الفروع الثلاثة الآتيةذلك كله في 

  
  .شرح مفردات القاعدة: الفرع الأول

  :المال، والسبب، وفيما يلي بيان لمعنى هذه المفردات: مفردات هذه القاعدة هي
  

  .)4(تعريف المال لغة واصطلاحاً، وقد سبق تعريفه: أولاً

  

  .تعريف السبب لغةً واصطلاحاً: ثانياً

  : تعريف السبب لغةً-1

                                                            

، 142/ 5لمكيريـة،   بادشاه، أبو المظفر محيي الدين محمد أورنك، الفتاوى الهندية وتعـرف بالفتـاوى العا               )1(
، ورسـتم،   1/368البغدادي، مجمع الضمانات،    هـ ، و  2،1310:مصر، ط / المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق   

  .61شرح المجلة، 
  . 61رستم، شرح المجلة، ، و143 -5/142بادشاه، الفتاوى الهندية،   )2(
ر، درر الحكام شرح مجلة الأحكـام،       ، وحيد 27،"97: "مجموعة من العلماء، مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم         )3(

، والزرقا، المدخل   465، والزرقا، شرح القواعد الفقهية،      8/998، والبورنو، موسوعة القواعد الفقهية،      1/86
  . 92، ورستم، شرح المجلة، 2/1041الفقهي العام، 

  .67: ص  )4(
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 الحبل وكل ما يتوصل به إلى غيره، أو إلى أمر من الأمـور، وجمعـه                :اللغة هو والسبب في      
أي : جعلت فلاناً لي سـبباً إلـى فـلان        : أسباب، وكل شيء يتوصل به إلى الشيء فهو سبب، يقال         

  . )1(أي الحياة: أبوابها ونواحيها، وقَطَع االله به السبب: وصلَة وذريعة، وأسباب السماء

  :طلاحاًتعريف السبب اص -2
  .)2(  ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم:والسبب في الاصطلاح هو   

  .  )3("الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع على كونه معرفاً للحكم الشرعي : "أو هو

 هو ما جعله الشرع سبباً للملك وأخذه، وجواز التـصرف والانتفـاع       :والمراد بالسبب الشرعي هنا   
  . )4(كالبيع، والهبة، والإرث، والوصية: ، وهوبه
  

  ".لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي" المعنى الإجمالي لقاعدة: الثانيالفرع 

كالغـصب،  : أنه لا يحل لإنسان شرعاً أن يأخذ مال غيره بسبب غير مشروع           : تفيد هذه القاعدة     
هازلاً، أم ناسياً، متعمداً كان، أم مخطئـاً؛ وذلـك لأن   والسرقة، والرشوة، سواء أكان الآخذ جاداً أم      

حقوق الناس محترمة، ولا يجوز الاعتداء عليها بالاستيلاء والأخذ؛ ولأن ادعاء النسيان والهـزل لا               
يكون عذراً في حقوق العباد، فإذا أخذ أحد مال غيره بوجه من الوجوه غيـر المـشروعة اعتبـر                   

  لمال لصاحبه ما دام قائماً، وإذا هلك قبل رده إليه لزمه ضمان مثله ويجب عليه رد اً،غاصباً متعديا
  .)5(قيمته إن كان قيمياً إن كان مثلياً، أو

                                                            

، 1/262نير، مـادة سـبب ،       ، والفيومي، المصباح الم   458-1/455ابن منظور، لسان العرب، مادة سبب،         )1(
، والفيروز أبادي، القاموس    495، والكفوي، الكليات، مادة سبب،      281والرازي، مختار الصحاح، مادة سبب،      

  . 84-1/83المحيط، مادة سبب ، 
، والزرقا، المدخل الفقهي العام،     187، والجرجاني، التعريفات،    2/1063قلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة،       )2(

1/302 .  
  . 1/306صول الفقه، الزركشي، البحر المحيط في أ  )3(
  . 1/86، وحيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، 8/998البورنو، موسوعة القواعد الفقهية،   )4(
، والبورنو، موسوعة   2/1041، والزرقا، المدخل الفقهي العام،      338شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية،        )5(

، 100، والدعاس، القواعد الفقهية مع الـشرح المـوجز،          62، ورستم، شرح المجلة،     8/999،  القواعد الفقهية 
، والزحيلي، القواعد   237، والزحيلي، النظريات الفقهية،     147والحريري، المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية،       

، 1/268لات الماليـة،    ، والكامل، القواعد الفقهية الكبرى وأثرهـا فـي المعـام          1/559الفقهية وتطبيقاتها،   
  .210والزحيلي، وهبة، نظرية الضمان، 
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   الناس بالباطل على عشرة أوجه كلهإن أخذ أموال : "  المالكي في القوانين الفقهية)1(قال ابن جزي
: الـسرقة، والرابـع  : ، والثالـث )3(الغصب: ، والثاني)2(الحرابة: حرام، والحكم فيها مختلف، الأول    

الفجور في الخصام بإنكـار الحـق، أو        : الإذلال، والسابع : الخيانة، والسادس : الاختلاس، والخامس 
الرشوة فلا يحل أخذها، ولا إعطاؤهـا،       : القمار كالشطرنج والنرد، والتاسع   : دعوى الباطل، والثامن  

  . )5(" في البيوع )4(الغش والخلابة: والعاشر
  

أما إذا كان أخذ مال الغير والاستيلاء عليه مستنداً إلى حق ثابت؛ فإنه يجوز أخذه ديانةً، ولو من                     
كأخذ مال المدين المماطل الجاحد، إذا وصل ماله إلى يد الدائن ولو            : دون رضا صاحب المال، وهو    

 الذمم، وإن    ومن غير جنس دينه، وليس مقضياً له به؛ وذلك لفساد          - أي علم المدين   -من دون علمه  
  .)6(خالف ذلك نظام القضاء في الشريعة الإسلامية

                                                            

هـ، ونشأ بغرناطة، وقـد     693:كلبي الغرناطي، المالكي، ولد سنة    بن جزي ال   أبو القاسم محمد بن أحمد    : هوو  )1(
هــ، ومـن    741: خطيباً، توفي سنة  ونحوياً،  ومقرئاً،  وأصولياً،  ومحدثاً،  ونبغ في علوم شتى، فكان فقيهاً،       

  ." تقريب الوصول إلى علم الأصول "،  و" القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية "كتاب : فهتصاني
، وكحالـة، معجـم     2/148، والمراغي، الفتح المبين،   295ابن فرحون، الديباج المذهب ،    : انظر ترجمته عند         

  .325، والزركلي، الأعلام، 9/11المؤلفين،
نقـيض  : والحرب هو نهب الشخص وتركه بلا شيء،:  من الفعل حرب، والحرب  مأخوذة: والحرابة في اللغة    )2(

ابن منظور، لسان العرب، مادة     (هي بلاد المشركين الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين،          : السلم، ودار الحرب  
 ـ 1/127، والفيومي، المصباح المنير، مادة حرب،     303-1/302حرب، يط، ، والفيروز آبادي، القـاموس المح

مختـار   ، والـرازي،  1/358، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة حرب،         1/55مادة حرب، 
  ).128 مادة حرب، الصحاح،

الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة والمجاهرة بالقوة والقهر مما يؤدي إلى امتنـاع              :        وفي الاصطلاح هي  
وقلعجي،الموسـوعة الفقهيـة     ،146الجرجاني، التعريفات، (  لطريق،الناس عن المرور والسفر، وإلى قطع ا      

  ).1/559، وعبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،1/732الميسرة،
  .ش ، في المقدمة:    انظر تعريفه ص)3(
أي : خَلُـوب  خاء، والفاعلخَلَبه يخْلِبه إذا خدعه، والاسم الخِلابة بكسر ال :هي الخداع، يقال  : والخِلابة في اللغة    )4(

،   1/176، والفيومي، المصباح المنير، مادة خلب،     1/363ابن منظور، لسان العرب، مادة خلب،     (كثير الخداع،   
  ).2/58وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة خلب،

العقد ب ة تحمله على الرضى   أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسيلة موهمة قولية، أو فعلي          : "وفي الاصطلاح هي    
    ). 1/374الزرقا، المدخل الفقهي العام، (  ،"بما لم يكن ليرضى به لولاها 

  .282ابن جزي، القوانين الفقهية،   )5(
  . 101، والدعاس، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، 1/559الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، )   6(
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إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن           : ( أنه قال  ولقد ورد عن النبي        
بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع                   

  . )1 ()له قطعةً من النار

الذي لا  : ثم إن السبب الشرعي لأخذ مال الغير قد يكون قوياً أو ضعيفاً؛ فالسبب القوي للأخذ هو                  
يحتاج إلى قضاء القاضي لأخذه؛ وهو الكثير الغالب إذ يجوز أخذه شرعاً بلا قضاء القاضـي، وإن                 

والأولاد، كأخذ بدل المغصوب، والمال الموروث، ونفقة الزوجـة،         : لم يرض من عليه الحق، وهو     
  ...والأبوين، وغير ذلك

كأخذ المشتري مـن البـائع      : الذي يحتاج إلى قضاء القاضي لأخذه؛ وهو      : والسبب الضعيف هو     
  . )2( للغير، و كأخذ النفقة لغير الزوجة، والأولاد، والأبوينكلْمِ ثمن المبيع الذي ظهر له أنه

  
  .تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

  : قاعدة الآتيومن تطبيقات هذه ال

إذا التقط شخص لقطةً بنية تملكها كان غاصباً ضامناً لها إن تلفت؛ وذلـك لأنـه يجـب عليـه       .1
           رف، وإن لم يفهو مخير بـين     عرفالتقاطها بقصد حفظها وتعريفها، وردها إلى صاحبها إن ع 

 .)3(إنفاقها، أو التصدق بها، أو حبسها

 
يه، وبعد أن تصالحا ظهر أن لا حق للمدعي عنـد           إذا ادعى المدعي أن له حقاً عند المدعى عل         .2

لـو ادعـى    : المدعى عليه، فيحق للمدعى عليه حينها استرداد بدل الصلح منه، ومثـال ذلـك             
 وجود عيب فيها    - المدعى عليه    -المشتري وجود عيب في السلعة التي اشتراها، وأنكر البائع          

ى ويبرئه من العيب المـذكور مقابـل        قبل البيع، ثم صالح المشتري البائع على أن يسقط الدعو         

                                                            

، 4/536،  7169: موعظة الإمام للخصوم، حديث رقـم     : الأحكام، باب : حه، كتاب أخرجه البخاري في صحي     )1(
، 4/542 ،7185: القضاء في قليل المـاء وكثيـره، حـديث رقـم          : الأحكام، باب : وأخرجه كذلك في كتاب   

، 1713: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، حديث رقم     : الأقضية، باب : وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب     
  . واللفظ للبخاري،3/1337

  . 466، والزرقا، شرح القواعد الفقهية، 1/559الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، )   2(
   المدخل  ، والزرقا،8/1000، والبورنو، موسوعة القواعد الفقهية، 1/561 الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها،)  3(

   .1/86كام شرح مجلة الأحكام، ، وحيدر، درر الح2/1041       الفقهي العام، 
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مبلغ معين من المال، ثم تبين أن المبيع خالٍ من العيب، أو أن العيب جديد فيه، وقد وقع بالسلعة                   
 .)1(بعد عقد البيع، فإن للبائع استرداد المبلغ الذي دفعه للمشتري

 أو بقضاء   -جنبي   الأ -لا يجوز للشفيع أخذ العقار المبيع عن طريق الشفعة إلا برضا المشتري              .3
 . )2(القاضي له، لوجود حقه بالشفعة

 ثم ادعى صاحب الملك عليـه،       - مدة طويلة من الزمان      -من وضع يده على ملك أحد بالتقادم         .4
وأثبت أن الشيء مملوك له، لذا يجب على المدعى عليه ديانةً رد الشيء الذي وضع يده عليـه                  

من أسباب الملكية، كما وأن الحق لا يسقط بالتقـادم،          للمدعي؛ وذلك لأن التقادم ليس سبباً مملكاً        
3(وإنما هو فقط مانع من سماع الدعوى قضاء(.  

بـأن لا ديـن     : إذا دفع شخص شيئاً لآخر ظناً منه أنه دين واجب عليه، ثم تبين له خلاف ذلك                .5
  .)4(عليه لأحد، وجب على الشخص الآخر رد المال إليه، فإن هلك قبل رده إليه لزمه الضمان

                                                            

  .338، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، 1/86حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،  )   1(
  .1/560الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها،    )2(
، والزحيلـي     338ية،  ، وشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقه     1042-1041 /2الزرقا، المدخل الفقهي العام،       )3(

الماليـة   ، والندوي، علي أحمد، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات         211نظرية الضمان،   
  .  م1999/هـ141عبد االله بن عبد العزيز بن عقيل،: ، تقريظ الشيخ1/122في الفقه الإسلامي، 

  .2/1041العام،، والزرقا، المدخل الفقهي 211والزحيلي نظرية الضمان،   )4(
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  .تطبيقات قديمة على القاعدة: الفصل الرابع

  :وفيه خمسة مباحث

  .وضع الإنسان خشب سقفه على جدار جاره بلا إذن: المبحث الأول

  .إجبار الفتاة البكر البالغة على الزواج بغير رضاها: المبحث الثاني

  .تجميل الأذن بثقبها وتعليق الحلق فيها: المبحث الثالث

  .ل عن الحرة بغير إذنهاالعز: المبحث الرابع

  .صدقة الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه: المبحث الخامس
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  .)1(وضع الإنسان خشب سقفه على جدار جاره بلا إذن: المبحث الأول
  

 إذا أراد شخص وضع خشب سقفه على جدار جاره ليدعم به بناءه علـى وجـه لا          :صورة المسألة 
فهل يجوز للجار أن يضع خشب سقفه على        , اح له بوضعه  ورفض المالك السم  , يضر بجدار المالك  

  .بإذنه ورضاه؟ له ذلك إلا أم أنه لا يجوز, جدار المالك جبراً عليه
  

لا يلـزم   , هل إذا رفض المالك تمكين الجار من وضع خشب سقفه على جداره           : تحرير محل النزاع  
  .لى تمكينه من وضعهويندب له السماح بوضعه، أم أنه يجبر ع, بوضعه ولا يجبر على ذلك

  

  :أقوال الفقهاء في المسألة

  :  في حكم هذه المسألة على قولين- رحمهم االله تعالى-اختلف الفقهاء

ولا يجبر على ذلك عند امتناعه عن       ,  لا يلزم المالك بتمكين الجار من الانتفاع بجداره        :القول الأول 
  ,)3(والمالكية, )2(هور الفقهاء من الحنفيةجم: وبهذا قال, إعطاء الإذن، ولكن يندب له السماح بوضعه

  
  

                                                            

، 335،القواعـد الكليـة والـضوابط الفقهيـة        شبير، :  من المصادر التي ذكرت المسألة مخرجة على القاعدة          )1(
  .3/110الملكية في الشريعة الإسلامية،  والعبادي،

, ر الأبصار حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المختار على الدر المختار شرح تنوي           , محمد,    علاء الدين أفندي     )2(
, بهامش الفتاوى الهندية  , 3/108, فتاوى قاضيخان , وقاضيخان, م1966/هـ1386, 2: ط, دار الفكر , 58/ 8

هـ، والطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سـلامة،          1310, 2:ط, مصر/بولاق, المطبعة الكبرى الأميرية  
  .هـ1333 ،1:، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط3/153مشكل الآثار، 

أسـعد  : تحقيـق , 6/185, الذخيرة, شهاب الدين أحمد بن إدريس , والقرافي, 2/315, بداية المجتهد , ابن رشد   )3(
أبو عمـر   , وابن عبد البر  , 5/41, حاشية الدسوقي , والدسوقي, م1994, 1:ط, دار الغرب الإسلامي  , أعراب

, مطبعـة حـسان   , الموريتـاني , د محمد أحيـد   محم.د: تحقيق, 2/249, الكافي في فقه أهل المدينة    , القرطبي
أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري، الاسـتذكار الجـامع           , وابن عبد البر  , م1979/هـ1399, مصر/القاهرة

لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز          
/ عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي، القـاهرة       .د: ه وخرج نصوصه  وضع فهارس , 22/225والاختصار،  

حسين بن  . د: تحقيق, 2/292, التفريع, أبو القاسم عبيد االله   , م، وابن الجلاب  1993/ هـ1414،  1:مصر، ط 
أبو الوليد سليمان بن خلف بن      ,  والباجي ,م1987/هـ1408, 1:ط, لبنان/ بيروت, دار الغرب , سالم الدهماني 

القوانين , وابن جزي , 2/432, التلقيين, والبغدادي دار الفكر العربي،  , 6/43, لمنتقى شرح موطأ مالك   ا, سعيد
   .   291, الفقهية
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  . )1(في الجديد من المذهب والشافعية

وإجباره على ذلك عند امتناعـه      ,  وهو إلزام المالك بتمكين الجار من الانتفاع بجداره        :والقول الثاني 
 والحنابلة  ,)4(والشافعية في المذهب القديم   , )3( من المالكية  )2(ابن حبيب : وبهذا قال , عن إعطاء الإذن  

  .)6(والظاهرية, )5(وهو المذهب عندهم
  

  :سبب الخلاف في المسألة

  ،محمول على الكراهة, )7()لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره: (هل النهي في قوله 

                                                            

: تحقيق الـشيخ  , 6/391, الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي      , أبو الحسن علي بن محمد    , الماوردي  )1(
عبد الفتاح أبو   : د.وأ, محمد بكر إسماعيل  . د.أ: قدم له , عادل أحمد عبد الموجود   : والشيخ, علي محمد معوض  

 ـ1414, 1:ط, لبنـان / بيروت, دار الكتب العلمية  , سنة , 4/405, نهايـة المحتـاج   , والرملـي , م1994/هـ
, والنـووي , 13/406, المجمـوع , والنـووي , 2/187, مغني المحتاج , والشربيني, 7/243, الأم, والشافعي

    .1/464, المهذب, يرازيوالش, 4/212, روضة الطالبين
 لغـوي،  أديب، فقيه،،  المالكي القرطبي، ،الأندلسي العباسي، سليمان بن حبيب بن الملك عبد مروان أبو : وهو  )2(

 الفقهـاء  طبقـات "كتـاب   : تصانيفه الكثيـرة  ومن   ،هـ238 :سنة هافي توفيو قرطبة، سكن،  شاعر نحوي،
  ".مالك  الإمامأموط تفسير"و ،"المحدثين طبقات"و ،"نوالتابعي

،  156-154، وابن فرحـون، الـديباج المـذهب،       538-537/ 2الذهبي، تذكرة الحفاظ،    :        انظر ترجمته عند  
  .6/181، وكحالة، معجم المؤلفين، 4/157والزركلي، الأعلام، 

  .2/249، وابن عبد البر، الكافي،22/231  ابن عبد البر، الاستذكار،  )3(
, والشيرازي, 2/187, مغني المحتاج , والشربيني, 13/406, المجموع, والنووي, 6/391, يالحاو,    الماوردي   )4(

  .1/464, المهذب
الاختيـارات الفقهيـة مـن      , علاء الدين , وابن تيمية , 227, القواعد, وابن رجب , 6/107المغني،  , ابن قدامة   )5(

مجد , وابن تيمية , لبنان/بيروت, المعرفةدار  , محمد حامد الفقي  : تحقيق, 135, فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية    
ومعـه النكـت    , 1/509, المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل        , الدين أبي البركات عبد السلام    

, وأحمد محروس جعفر صـالح    , محمد حسن إسماعيل  : تحقيق, والفوائد السنية لشمس الدين ابن مفلح المقدسي      
, وابن أبي تغلب  , م1999/هـ1419, 1:ط, لبنان/ بيروت, كتب العلمية دار ال , محمد علي بيضون  : منشورات

, 1/389, نيل المأرب بشرح دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل            , عبد القادر بن عمر الشيباني    
 ـ 1403, 1:ط, مكتبة الفلاح , محمد سليمان عبد االله الأشقر    . د: تحقيق , المبـدع , وابـن مفلـح   , م1983/ هـ

       . 1/411, كشاف القناع, بهوتيوال, 4/276
  .8/242, المحلى,  ابن حزم)   6(
، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره        :  ، باب   المظالم والغصب  :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب      )7(

غرز الخـشب فـي     : ، باب لمساقاةا: وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب     ،  271/ 2،  2463:حديث رقم 
  .واللفظ للبخاري، بلفظ مختلف، 3/1230، 1609: حديث رقم جدار الجار،
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  .؟التحريمأم على 

بأنه يندب للجار أن لا يمنع جاره من وضع خـشب           : قال, فمن رأى أن النهي محمول على الكراهة      
ومـن رأى أن  , ولا يجبر على ذلك عند امتناعه عن إعطـاء الإذن         , وأنه لا يلزم  , قفه على جداره  س

, بالوجوب بأنه لا يجوز للمالك أن يمنع جاره من الانتفاع بجداره          : قال, التحريمالنهي محمول على    
  .)1(وأن للجار أن يضعه ولو كره المالك ذلك

  
  :الأدلة

  .أدلة القول الأول: أولاً

وبعدم إلزامه على ذلـك بالأدلـة       ,  القائلون باستحباب تمكين المالك جاره من الانتفاع بجداره        استدل
  :الآتية

والتـصرف فيهـا بـدون إذن       , بالأدلة التي تدل على حرمة التعدي على أموال الناس بأخـذها           - 1
 :وهذه الأدلة هي, أصحابها

   عـن  تِجـارةً  تَكُون أَن إِلاَّ بِالْباطِلِ بينَكُم أَموالَكُم واْتَأْكُلُ لاَ آمنُواْ الَّذِين أَيها ﴿ يا : قوله تعالى   -  أ
  .)2(منكُم ﴾ تَراضٍ

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب       : ( أنه قال   عن رسول االله      ما رواه أبو حرة الرقاشي       -  ب
  .)3()نفس منه

سلم من الانتفـاع بمـال    الم يفهم من ظاهر الحديث الشريف أن في منع النبي       :وجه الدلالة 
ووضع , أو التصرف فيه بغير إذنه دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير بدون إذنه            , أخيه بأخذه 

ولذلك فلا يلزم   , الإنسان لخشب سقفه على جدار جاره من غير إذن منه داخل في هذه الحرمة             
  . ولا يجب عليه تمكين الجار من الانتفاع بجداره, المالك

  
  أنه قضى أن لا ضرر ولاإن من قضاء رسول االله : (قال, الصامت عن عباده بن  - 2

 

                                                            

-3/94, سبل الـسلام  , والصنعاني, 11/223, شرح صحيح مسلم  , والنووي, 5/139, فتح الباري , ابن حجر   )1(
  .6/43, المنتقى شرح موطأ مالك, والباجي, 95

  .29: آية,     سورة النساء)2(
  .96 :ص, سبق تخريجه    )3(
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  .)1()ضرار 

وإن ,  يفهم من الحديث الشريف عدم جواز إلحاق الضرر وعدم الإضرار بـالغير            :وجه الدلالة     
  .في وضع الجار لخشب سقفه على جدار جاره بدون إذن منه إلحاق للضرر به وبجداره

  
بأن في وضع الجار لخشب سقفه على جدار المالك بدون          : اس فقالوا  واستدلوا بالقي  ,من القياس  - 3

أو البنـاء   , فلم يجز له ذلك كالزراعة في ملكه      , إذنه ورضاه انتفاع بملك الغير من غير ضرورة       
 .)2(في أرضه

  
  .أدلة القول الثاني: ثانياً

 ذلك عند امتناعه عن     وبإلزامه على , استدل القائلون بوجوب تمكين المالك جاره من الانتفاع بجداره        
  :بالأدلة الآتية, إعطاء الإذن

 :وهذه الأدلة هي, بالأدلة التي تمنع مالك الجدار من منع جاره من وضع خشب سقفه عليه - 1
لا يمنع جار جاره أن يغـرز خـشبه فـي    : (  قال أن رسول االله, ما رواه أبو هريرة   -  أ

واالله لأرمـين بهـا بـين               , نمالي أراكـم عنهـا معرضـي      : ()3(ثم يقول أبو هريرة   , جداره
  .)4()أكتافكم

 

                                                            

من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع         : باب, إحياء الموات : كتاب, بيهقي في السنن الكبرى      أخرجه ال    )1(
من بنى في حقه ما     : باب, الأحكام: كتاب, وأخرجه ابن ماجه في السنن    , 6/157, الضرر عنهم على الاجتهاد   

, 37/438, 22778: حديث رقـم  , وأخرجه الإمام أحمد في مسنده    , 2/333, 2340: حديث رقم , يضر بجاره 
حـديث  , "حديث صحيح : "قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه      , واللفظ للإمام البيهقي  , "الحديث فيه طول  "و

 ـ1408, 3:ط, لبنـان / المكتب الإسلامي، بيروت  , زهير الشاويش : أشرف عليه (،  2/39, 1895: رقم / هـ
  ).م1988

, والنووي, 1/464, المهذب, والشيرازي, 2/187, ني المحتاج مغ, والشربيني, 4/405, نهاية المحتاج ,    الرملي   )2(
  .13/408, المجموع

 أبو هريرة الدوسي اليماني، سيد الحفاظ الأثبات، اختلف         الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، صاحب رسول       :  وهو )  3(
اً مباركاً فيه، لم  علماً كثيراً طيب  عبد الرحمن بن صخر، حمل عن النبي      : اسمه على أقوال جمة، أرجحها    في  

   .هـ57: سنة- رحمه االله -يلحق من كثرته، ولقد كان حفظه خارقاً من معجزات النبوة، توفي
وابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي، تهذيب         ،632-2/578 الذهبي، سير أعلام النبلاء،      :       انظر ترجمته عند  

   .هـ1326، 1:ة الكائنة في الهند، ططبعة مجلس دائرة المعارف النظامي ،267-262/ 12التهذيب، 

  .115: ص, سبق تخريجه   )4(
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وللرجل أن يجعل خشبةً , لا ضرر ولا ضرار: (  قال رسول االله: قال, عن ابن عباس -  ب
 .)1()في حائط جاره

أحـدهما أن لا يغـرز       )2(عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة أعتق              -  ت
نشهد أن رسول االله    : فقالوا,  ورجالاً كثيراً  )3(ه فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري     خشباً في جدار  

 أي أخي قد علمت أنك     : فقال الحالف , لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره        : ( قال
فغرز في الأسـطوان    , وقد حلفت فاجعل اسطواناً دون جداري ففعل الآخر       , مقضي لك علي  

 .)4()خشبة
 

يفهم من ظاهر الأحاديث الشريفة أنه لا يحل للمالك أن يمنع جـاره مـن وضـع                  :وجه الدلالة 
وأنه إن امتنع عن إعطاء الإذن أجبر على ذلـك؛ لأنـه حـق ثابـت                , خشب سقفه على جداره   

  .)5(لجاره
وأراد أن يحمل جميـع الحاضـرين       , وهو الوجوب : ولهذا حمل أبو هريرة الحديث على ظاهره      

  .)6(غير الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير الواجب عه عن النبي عليه، ولو أنه فهم مما سم

                                                            

, وأخرجه الإمام الطبراني في المعجـم الأوسـط       , 5/55, 2865: حديث رقم , أخرجه الإمام أحمد في مسنده      )1(
مصر، /أيمن صالح شعبان وسيد أحمد إسماعيل، دار الحديث، القاهرة        : تحقيق(  ,4/300, 3777: حديث رقم 

  ).  في هامش مسند الإمام أحمد (5/55, " حديث حسن: " قال شعيب الأرناؤوط،)م1996/ هـ1417، 1: ط
  ). 2/38, صحيح سنن ابن ماجه, الألباني( , حلف أن يعتِقَ  إن جعل أحداً يغرز في جداره: أي)   2(
 بن يزيد   الرحمن عبد خووهو أ  عدة أحاديث،    روى عن النبي     ،الأنصاري جارية بن يزيد بن مجمع: وهو   )3(

  . االله رسول عهد على القرآن حفظ ممن وهوبن جارية، 
:  تحقيق ،62-5/61عز الدين علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة،          ابن الأثير، :        انظر ترجمته عند  

بـري،  محمد عبد المنعم ال   . د.أ: عادل أحمد عبد الموجود، قدم له وقرظه      : الشيخ علي محمد معوض، والشيخ    
 ـ1415،  1: لبنان، ط /عبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية، بيروت       .ود الطبقـات  وابن سعد،    م،1994/ ه

والرازي، أبو محمد، عبد الرحمن بن الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس، الجـرح والتعـديل،                ،  5/84الكبرى،  
  .م1952/ هـ1372، 1: لبنان، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت،8/295

, 2336: حديث رقـم  , الرجل يضع خشبة على جدار جاره     : باب, الأحكام: كتاب, أخرجه ابن ماجه في السنن      )4(
من قضى فيما بين الناس بما      : باب, إحياء الموات : كتاب, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى    , 2/331-323

: حـديث رقـم   , مـسنده وأخرجه الإمام أحمد فـي      , 6/157, فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد      
, 1891:حـديث رقـم   , "حديث حسن : "قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه      , واللفظ له , 25/287, 15939

2/38 .   
  .3/94, سبل السلام, والصنعاني, 5/386, نيل الأوطار, والشوكاني, 3/411, كشاف القناع,     البهوتي)5(
  . 22/227, الاستذكار,  ابن عبد البر   )6(
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  .)") 1 ولا يعرف له مخالف من الصحابة فهذا قول أبي هريرة : " قال ابن حزم
  

 للـضحاك بـن     )3( قضى به على محمد بن مـسلمة        )2(استدلوا بأنه مذهب عمر بن الخطاب      - 2
 فأراد ،)6(العريض من له )5(اًخليج ساق :فةخلي بن الضحاك أن: (فقد روى الإمام مالك   , )4(خليفة

 لـك  وهـو  تمنعنـي  لـم  :الضحاك له فقال ،محمد فأبى ،مسلمة بن محمد أرض في به يمر أن
 ، الخطاب بن عمر الضحاك فيه فكلم ،محمد فأبى ،يضرك ولا وآخراً أولاً به تشرب !؟منفعة
 ـ: عمـر  فقال،  لا :محمد فقال ،سبيله يلِّخَي أن فأمره مسلمة بن محمد الخطاب بن عمر فدعا            ملِ

                                                            

  .8/242ابن حزم، المحلى،     )1(
ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقـب بـأمير          العدوي، القرشي نفيل بن الخطاب بن عمر حفص  أبو :وهو    )2(

 الكثير من الفتوحات، وكان من أشد الناس على الكفار،  مـات رحمـه االله                المؤمنين، شهد مع رسول االله      
  . وأبي بكرجوسي، ودفن بقرب النبيالم هـ، على يد أبو لؤلؤة24: مقتولاً سنة

، وابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي، الإصـابة          168-4/137،  ابن الأثير، أسد الغابة   :        انظر ترجمته عند  
، 519-2/518في تمييز الصحابة وبهامشه كتاب الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر القرطبـي،               

  .هـ1328، 1:ياء التراث العربي، طدار إح
 ،أحاديث عدة   النبي عن روى،  الأنصاري المدني،   الأوسي سلمة بن مسلمة بن محمد أبو عبد الرحمن     :وهو  )3(

 اسـتخلفه حيث   ،الصحابة فضلاء من  رحمه االله  وكان تبوك،  غزوة إلا  االله رسول مع كلها المشاهد شهدو
  .سنة77: هـ، وله43:سنة توفي في المدينة، غزواته بعض في المدينة على  االله رسول

وابن حجر،   ،2/134، وابن حجر، تقريب التهذيب،      108-5/106،  ابن الأثير، أسد الغابة   :        انظر ترجمته عند  
  .445-3/443سعد، الطبقات الكبرى، ، وابن 3/383الإصابة في تمييز الصحابة، 

 مـشاهده  أول: وقيـل  أحداً، شهد،  يالأشهل ،الأنصاري،  عدي بن ثعلبة بن خليفة بن الضحاك ثابت  أبو :وهو  )4(
   . الخطاب بن عمر خلافة  في آخر- رحمه االله-توفي، رواية له يعرف ولا النضير، بني غزوة

  .206-2/205بة في تمييز الصحابة، ، وابن حجر، الإصا3/46، ثير، أسد الغابةابن الأ:        انظر ترجمته عند
ابن الأثير، النهايـة فـي غريـب        ( ، إلى موضع ينتفع فيه الناس،       نهر يساق من النهر الأعظم    : الخليج وهو   )5(

، والرازي، مختار الصحاح، 2/257، وابن منظور، لسان العرب، مادة خلج، 2/61الحديث والأثر، مادة خلج،   
, لبنان/ بيروت, دار الفكر , 4/34, شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك     , محمد, ، والزرقاني 184مادة خلج ،  

  ).6/46والباجي، المنتقى،, م1981/هـ1401
 ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة عـرض،         ( وادٍ بالمدينة فيه أموال لأهلها،      : العريض وهو     )6(

والبـاجي،  , 4/34شرح الزرقاني،   , ، والزرقاني 7/185، وابن منظور، لسان العرب، مادة عرض،        3/214
  ).6/46المنتقى، 
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 ،واالله لا :محمد فقال :يضرك لا وهو،  وآخراً  أولاً به تسقي !؟نافع لك وهو ينفعه ما أخاك تمنع
 . )1()الضحاك ففعل به يمر أن عمر فأمره ،بطنك على ولو ليمرن واالله عمر فقال

 

، فقـد روى    )3(ابن عمارة الأنصاري   على جد يحيى     )2(لعبد الرحمن بن عوف   : وقضى به أيضاً    
 لعبـد  )4(ربيع جده حائط في كان :قال نهأ ،أبيه عن المازني يحيى بن عمرو عن( :مالك الإمام

 إلـى  أقرب هي الحائط من ناحية إلى يحوله أن عوف بن الرحمن عبد فأراد،  عوف بن الرحمن
 فقـضى  ،ذلـك  في الخطاب بن عمر عوف بن الرحمن عبد فكلم الحائط صاحب فمنعه،  أرضه

  .)5()هبتحويل عوف بن الرحمن لعبد
  
أو , بأن فيه انتفاع بحائط الجار على وجه لا يضر به كالاستناد إليـه            :  حيث قالوا  ,من المعقول  - 3

 .)6(الاستظلال به
  
  

                                                            

( , 639-638:ص, 38: رقم الأثر , القضاء في المرفق  : باب, الأقضية: كتاب, ام مالك في الموطأ   أخرجه الإم   )1(
 ـ 1401, 2:ط, لبنـان / بيروت, فاروق سعد، منشورات دار الآفاق الجديدة     : قدم له وراجعه   , ) م1981/ هـ

ا فيه صـلاحهم    من قضى فيما بين الناس لم     : باب: الصلح: كتاب, وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار     
, دار الـوعي  , عبد المعطي أمين قلعجي   . د: تحقيق(  ،   36-9/35, 12264: رقم الأثر , ودفع الضرر عنهم  

  .  254-5/253, 1427:رقم الأثر, "صحيح: "قال الألباني في إرواء الغليل, )م1991, 1:ط, سورية/حلب
ثامن مـن بـادر إلـى       و ، المبشرين بالجنة  العشرة أحد القرشي، وهو    عوف بن الرحمن عبد محمد أبو: وهو    )2(

المدينـة، آخـى     إلى الحبشة وإلـى   : ، وكان من المهاجرين الأولين فهاجر الهجرتين      أحاديث عدة لهالإسلام،  
  . سنة، ودفن بالبقيع75: هـ، وله32: بينه وبين سعد بن الربيع، توفي رحمه االله سنةرسول االله 

  .127-3/124سعد، الطبقات الكبرى، ، وابن 92-1/68أعلام النبلاء، الذهبي، سير :        انظر ترجمته عند
أبي سعيد  الخدري، وأنس : ، ثقة، روى عنالمدني ،المازني الأنصاري، حسن أبي بن عمارة بن يحيى: وهو    )3(

  .والزهري ،عمرو  ابنه:مالك، وروى عنه بن
، والـرازي،   11/259وابن حجر، تهذيب التهذيب،   ،  311/ 2ابن حجر، تقريب التهذيب،     :        انظر ترجمته عند  
  .9/175الجرح والتعديل، 

والفيومي، المصباح   ،8/103 ابن منظور، لسان العرب، مادة ربع،         ( أو النهر الصغير،   الجدول،: الربيع وهو    )4(
  ).229/ 22ابن عبد البر، الاستذكار،، و216/ 1منير، مادة ربع، ال

,     639: ص, 39: رقـم الأثـر  , القضاء فـي المرفـق  : باب, الأقضية: كتاب, لموطأ   أخرجه الإمام مالك في ا     )5(
من قضى فيما بين النـاس لمـا فيـه          : باب, إحياء الموات : كتاب, وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار     

  .   9/36, 12265: رقم الأثر, صلاحهم
  .4/277, المبدع, وابن مفلح, 3/411, كشاف القناع, والبهوتي, 6/307, المغني, ابن قدامة)   6(
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  :المناقشة

دم إلزامه علـى    وبع, باستحباب تمكين المالك جاره من الانتفاع بجداره      :  القائلين مناقشة أدلة : أولاً

  :وذلك على النحو الآتي, إعطاء الإذن

 ما استدلوا به من الأدلة التي تدل على حرمة التعدي على أموال الناس بأخذها، والتصرف فيها                  -1
  :يرد عليها, بدون إذن أصحابها

 الذي ينهى عن منع المالك جاره مـن الانتفـاع         وبأن حديث أبي هريرة     ,   بأنها أدلة عامة   -  أ
  .)1(دلة فيبنى العام على الخاصبجداره أخص من تلك الأ

فإنه حديث صحيح ثابت لم نجد فـي        , وأما حديث الخشب في الجدار    : " )2(    قال الإمام البيهقي  
  .)3( "ولا تصح معارضته بالعمومات , ما يعارضه سنن رسول االله 

  
  :بالآتي...) لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب: (  ويرد على قوله  -  ب

ولـيس  , حرمة التصرف في مال الغير بأخذه وتملكه واسـتهلاكه        : هو, يث      بأن معنى الحد  
ومن غير الواجب أن يجمـع مـا        ,  قد فرق في الحكم بينهما     الارتفاق من ذلك؛ لأن النبي      

  .))4فرق رسول 
  
من أن الانتفاع بجدار الجار بغير إذنه يمنـع كمنـع الزراعـة فـي                ,  ما استدلوا به من القياس     -2

  :د عليهير, ...أرضه
إذ إنـه لا    , بخلاف وضع الإنسان لخشب سقفه على جدار جـاره        , بأن الزراعة تضر بالأرض   

   .)5(وإلا لاستغنى عنه, ويحتاج إليه الجار غالباً في التدعيم, يضر بالجدار
  

                                                            

  .5/386, نيل الأوطار, والشوكاني, 13/408, المجموع,     النووي)1(
 الخراسـاني،   - نيسابور أعمال من قرى عدة: وبيهق -البيهقي الحسين بن أحمد بكر  أبو شيخ الإسلام : وهو  )2(

، تـوفي   كثيـراً  فيـه  وصنف ،خه من شيو  وسمع طلبه، في رحلالشافعي، محدث، فقيه، غلب عليه الحديث ف      
  ."الشافعي مناقب"و،  "النبوة دلائل" و،"السنن الكبرى "كتاب: سنة، من تصانيفه الكثيرة74:هـ، وله458:سنة

، وابـن   3/1132، والذهبي، تذكرة الحفـاظ،      175-18/163الذهبي، سير أعلام النبلاء،     :        انظر ترجمته عند  
  .1/206وكحالة، معجم المؤلفين، ، 305-3/304العماد، شذرات الذهب، 

   .12272: رقم الفقرة, 9/37, معرفة السنن والآثار, البيهقي    )3(
  .  22/227, الاستذكار, ابن عبد البر    )4(
  .  6/307, المغني,  ابن قدامة   )5(
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, وبإلزامه على ذلـك   , بوجوب تمكين المالك جاره من الانتفاع بجداره      : مناقشة أدلة القائلين  : ثانياً

  :لى النحو الآتيوذلك ع

 :يرد عليه, وعكرمة بن سلمه , ما استدلوا به من أحاديث أبي هريرة ، وابن عباس - 1
 وبين الأحاديث الدالة,  جمعاً بينهتحريملا على الالكراهة بأن النهي في الأحاديث محمول على     

ي في الحديث   ويدل على أن المراد بالنه    , )1( على تحريم مال المسلم إلا برضاه وطيب نفس منه        
  :وهي, عدة أمورالكراهة 

يدل على أن العمل بهذا الحديث كان       , )مالي أراكم عنها معرضين   : (أن قول أبي هريرة       -  أ
 ؛ وذلك لأن العمل به لو كان واجباً         في ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة           

  .)2(به حين حدثهم ولا أعرضوا عن أبي هريرة ,  تأويلهلما جهل الصحابة 

وما أدري من أين لـه أن المعرضـين كـانوا            " :بقوله)3(    وأجاب على هذا القول ابن حجر     
ولم لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبـو         , وأنهم كانوا عدداً لا يجهل مثلهم الحكم      , صحابة

أو فقهـاء مـا     , وإلا فلو كانوا صـحابة    , هريرة بذلك كانوا غير فقهاء بل ذلك هو المتعين        
  .)4(" بذلكواجههم

  
إذا استأذنت امرأة أحـدكم     : ( هو مثل قوله    , )لا يمنع أحدكم جاره   : ( أن معنى قوله      -  ب

 مبني على الندب عند الجميع على ما يراه : ومعنى هذا الحديث, )5()إلى المسجد فلا يمنعها

 

 

                                                            

  .5/386، ، والشوكاني، نيل الأوطار9/217, عمدة القاري, والعيني، 5/139, فتح الباري, ابن حجر  )  1(
   .5/140, فتح الباري, وابن حجر, 11/223, شرح صحيح مسلم,  النووي   )2(
ذكي  ،أديب محدث،بابن حجر،   : ، الشافعي، المعروف  العسقلاني علي بن الدين أحمد   شهاب الفضل أبو: وهو    )3(

 وذاع صـيته  ته  شهر علتف لطلب العلم والسماع من شيوخها     وغيرهما والحجاز اليمن إلى رحلسريع الحفظ،   
  ". البخاري صحيح شرح في الباري فتح" كتاب: هـ، ومن تصانيفه852: سنةتوفي  ،عنه للأخذ الناس فقصده

، 273-7/270العمـاد، شـذرات الـذهب،       ، وابـن    92-1/87 الشوكاني، البدر الطالع،   :انظر ترجمته عند         
  .21-2/20، وكحالة، معجم المؤلفين، 1/178والزركلي، الأعلام، 

  .  5/140, فتح الباري, ابن حجر  )4(
, استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المـسجد وغيـره         : باب, النكاح: كتاب, أخرجه البخاري في صحيحة     )5(

خـروج النـساء إلـى      : باب, الصلاة: كتاب, وأخرجه الإمام مسلم في صحيحة    , 3/656, 5238حديث رقم   
  .   واللفظ للبخاري, 327-1/326, 442: حديث رقم,  تخرج مطيبةوأنها لا, المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة
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  . )1(الزوج من الصلاح والخير

 ، ولم يخالفه أحد من أهل       خطاب   بأن القول بالوجوب قضى به عمر بن ال        :    ويجاب عليه 
  . )2(عصره فكان اتفاقاً منهم على ذلك   
  

 ذلك رد مسلمة بن محمد نلأ الشافعي زعم كما ليس " :)3(        ويرد عليه بما قاله ابن عبد البر      
 وكـذا ،  عمر لرأي خلافاً كان أيضاً الأنصاري ورأي ،عمر  رأي خلاف ذلك في برأيه كله
 وجب الصحابة اختلف ، وإذا الساقية الربيع وتحويل الربيع قصة في عوف بن الرحمن عبد

 بعـضهم  من وأعراضهم وأموالهم المسلمين دماء أن على يدل والنظر ،النظر إلى الرجوع
  .))4 النبي عن الثابت هو فهذا ،خاصةً المال من النفس به تطيب ما إلا حرام بعض على

  
عود إلى الغارز؛ وذلك لأن الجدار إذا كان بـين          ي, )جداره ( قالوا بأن الضمير في قوله        -  ت

فأراد صاحب الجدار أن يضع سقفاً لبيته فربما منعه جاره من وضـع             , اثنين وهو لأحدهما  
  .)5(فأخبر الشارع الحكيم أنه لا يمنعه ذلك, السقف لئلا يمنع عنه الضوء والهواء

  

  :الترجيح

فالذي أميل إليه واالله أعلم، هـو مـا         , ومناقشتهاوأدلتهم في المسألة    , بعد عرضي لأقوال الفقهاء      
من الحنيفة، والمالكية، والشافعية في المذهب الجديد، من استحباب تمكين          : ذهب إليه جمهور الفقهاء   

ولا يلزم على ذلـك عنـد       , وأنه لا يجبر  , المالك جاره من الانتفاع بجداره بوضع خشب سقفه عليه        
  :يوذلك للآت, امتناعه عن إعطاء الإذن

                                                            

, وابن عبد البر  , 4/33, شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك     , ، والزرقاني 3/153 الطحاوي، مشكل الآثار،     )  1(
  .9/217, عمدة القاري, والعيني ،22/226, الاستذكار

  .5/140فتح الباري، ,   ابن حجر)  2(
 حفـاظ  كبـار  مـن  المـالكي،  ،القرطبي الأندلسي، ،النمري البر عبد بن االله عبد بن يوسف عمرأبو  : وهو  )  3(

 كتـاب :  تصانيفه منهـ،  463:سنة - رحمه االله  -توفي،  وشنترين لشبونة قضاء ولي أديب، مؤرخ، الحديث،
  ".الأمصار علماء ذاهبم شرح في الاستذكار"و ،"والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد"و ،"الاستيعاب"

، 1132-1128/ 3 تذكرة الحفاظ،    ، والذهبي، 551-2/550الذهبي، سير أعلام النبلاء،     :         انظر ترجمته عند  
  .359-357باج المذهب، ، وابن فرحون، الدي72-7/66وابن خلكان، وفيات الأعيان، 

   .22/230, الاستذكار,   ابن عبد البر)  4(
, 13/408, المجمـوع , والنـووي , 6/391, الحـاوي الكبيـر   , والماوردي, 4/405, حتاجنهاية الم , الرملي  )5(

     .9/217, عمدة القاري, والعيني, 5/140, فتح الباري, وابن حجر, 2/187, مغني المحتاج, والشربيني
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  .لقوة الأدلة التي استدلوا بها  -  أ
لأن وضع الإنسان لخشب سقفه على جدار جاره بغير إذنه ورضاه داخل في حرمة أكل أموال                  -  ب

وفي حرمة التعدي عليها بأخذها والتصرف فيهـا بـدون          , ومن غير وجه حق   , الناس بالباطل 
نتفاع بجداره إهـدار    وفي القول بإلزام المالك وإجباره على تمكين جاره من الا         , إذن أصحابها 

 وتجاوز لحدوده؛ وذلك لأنه ليس لأحد أن يتصرف فـي ملـك             - أوامر الشرع    -لتلك الأدلة 
 .غيره بدون إذنه

  
  

ليدعم بـه   ) المالك للجدار (ع الإنسان خشب سقفه على جدار جاره        ض إن و  :أثر القاعدة في المسألة   
 يحتاج إلى أخذ إذن صاحب الجدار، فـإن       بناءه ولا ضرورة لذلك، وإنما ليقوي به بناء السقف فقط،         

فهـو   الغير وحقه بلا إذنه، وبالتـالي        كلْمِ  يكون قد تصرف في    وضعه الجار بدون أخذ إذن المالك     
                ،ظالم بوضعه، ومتعدٍ على حقوق جاره، وهذا محرم شرعاً، أما إن طلب الجار الإذن بوضعه ابتداء

لسماح  لجاره بأن يضع خشب سقفه على جداره         لا يجبر على ذلك، ولكن يندب له ا       فورفض المالك   
  .لتقويته
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  .)1(إجبار الفتاة البكر البالغة على الزواج بغير رضاها: المبحث الثاني

  

  . )2( هي المرأة التي لم يمسسها رجل حتى لو زالت بكارتها بغير الوطء:والبكر

فهل يندب له استئذانها قبل تزويجهـا  , البالغة إذا أراد أب تزويج ابنته الفتاة البكر    :صورة المـسألة  
ولا , أم أنه يجب عليه أخذ إذنها قبـل تزويجهـا         , وأخذ إذنها , بحيث لا يأثم إن زوجها بغير رضاها      

  .ويثبت لها بالإجبار حق فسخ النكاح للإكراه؟, يملك إجبارها على الزواج بغير رضاها
  

 ابنته الفتاة البكر البالغة علـى الـزواج بغيـر           هل يملك الأب الحق في إجبار     : تحرير محل النزاع  
ألا وهـي   , بحيث يستطيع التصرف في أهم قضية تخص حياتها ومستقبلها بغيـر إذنهـا            , رضاها
  . ومعرفة رضاها؟, أم أنه لا يملك الحق في تزويجها بدون أخذ إذنها, الزواج

  
  :أقوال الفقهاء في المسألة

  :في حكم هذه المسألة على قولين – رحمهم االله تعالى –اختلف الفقهاء 

, فلا يجبرها والدها ولا غيـره     ,  وهو أن الفتاه البكر البالغة لا تنكح إلا بإذنها ورضاها          :القول الأول 
 إذ أن الولاية عليها في النكاح عندهم ولاية ندب واستحباب لا شرط في صحة               )3(الحنفية: وبهذا قال 

  .)5(والحنابلة في رواية عنهم, )4(ووافقهم على عدم الإجبار الظاهرية, العقد

,  وهو أن لأبيها خاصةً إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها دون سائر الأوليـاء              :القول الثاني 
  . في الرواية الصحيحة والمعمول بها عندهم)7(والحنابلة, )6(المالكية: وبهذا قال

                                                            

  لكويتيـة، ا مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهيـة      :من المصادر التي ذكرت المسألة مخرجة على القاعدة       )   1(
  ".الإذن"، تحت كلمة 2/382

, 1/394, معجم المـصطلحات والألفـاظ الفقهيـة      , وعبد المنعم , 4/78, مادة بكر , لسان العرب , ابن منظور )   2(
  .6/233, نيل الأوطار, والشوكاني

, 3/255, شـرح فـتح القـدير     , وابن الهمام , 2/241, بدائع الصنائع , والكاساني, 5/2, المبسوط, السرخسي  )3(
     .3/8, اللباب, والميداني, 1/196, الهداية, والمرغيناني, 3/260

     .9/459, المحلي, ابن حزم  )4(
زاد , وابن القـيم  , 8/55, الإنصاف, والمرداوي, 5/43, كشاف القناع , والبهوتي, 9/201, المغني, ابن قدامة   )5(

     .32/22, مجموع الفتاوى, وابن تيمية, لبنان/ بيروت, دار الكتب العلمية, 4/2, المعاد في هدي خير العباد
     .2/5, بداية المجتهد, وابن رشد, 3/16, حاشية الدسوقي, الدسوقي  )6(
     .32/22, مجموع الفتاوى, وابن تيمية, 8/55, الإنصاف, والمرداوي, 9/201, المغني, ابن قدامة  )7(
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تزويجها بغير إذنها دون سائر الأولياء؛      وذهبت الشافعية إلى أن لأبيها وجدها إجبارها على النكاح و         
ولأن فيه من الشفقة ما في الأب بخـلاف غيـره مـن             , وذلك لأن الجد يقوم مقام الأب عند عدمه       

  .)1(الأولياء
  

  :سبب الخلاف في المسألة

 هل يحتج به أم لا؟ كما في الحديث الـوارد عـن ابـن               -)2( أي مفهوم المخالفة   - دليل الخطاب  - 1
واليتيمـة تـستأمر وإذنهـا      , الأيم أحق بنفسها مـن وليهـا      : ( أنه قال   ، عن النبي  عباس  
ويفهم , الثيب أحق بنفسها من وليها    : ، حيث يفهم من الحديث الشريف أن الأيم، وهي        )3()صماتها

فمـن رأى أن دليـل      , منه بدليل الخطاب أن البكر بخلافها بأن يكون وليها أحق بها من نفـسها             
ب إجبارها على الزواج ولو بغير رضاها، ومـن رأى أنـه لـيس              بأن للأ : قال, الخطاب حجة 

 .)4(بعدم الإجبار: بحجة، قال
  
الأيم أحق بنفسها مـن وليهـا       : (  قال أن رسول االله    , الأمر الوارد في حديث ابن عباس        - 2

والبكر تستأذن في   : (، فهل الأمر الوارد في قوله       )5()وإذنها صماتها , والبكر تستأذن في نفسها   
بعـدم جـواز    : قال, أم للندب؟ فمن رأى أنه للوجوب     , ، هل هو للوجوب   )وإذنها صماتها , انفسه

بجواز الإجبار على   : قال, ومن رأى أنه للندب والإرشاد    , إجبار البكر على الزواج بغير رضاها     
  .الزواج

                                                            

, 6/229, نهايـة المحتـاج   , والرملـي , 7/54, البينروضة الط , والنووي, 3/149, مغني المحتاج , الشربيني  )1(
    .، دار الفكر168, 16/165, والمطيعي، محمد نجيب، التكملة الثانية للمجموع, 19, 5/17, الأم, والشافعي

دلالة اللفظ على إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به لانتفاء قيد معتبـر فـي                : ومفهوم المخالفة هو    )2(
،                  حملَهـن ﴾   يـضعن  حتَّـى  علَـيهِن  فَـأَنفِقُوا  حمـلٍ  أُولَـاتِ  كُـن   ﴿ وإِن  :قوله تعـالى  تشريعه، ومثاله   

، حيث يفهم من منطوق الآية أن النفقة واجبة للمرأة الحامل، ويفهم بمفهوم المخالفة              )6: آية الطلاق، سورة( 
, أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهـاء        ,  سعيد مصطفى, الخن(أن غير الحامل لا نفقة لها،       

      ).311التعريفات، م، والجرجاني، 1981/هـ1401, 2:ط, لبنان/بيروت, ، مؤسسة الرسالة172، 144
قال , 3/400, 3260: حديث رقم , استئذان البكر في نفسها   : باب, النكاح: كتاب, أخرجه النسائي في صحيحه     )3(

زهيـر  : أشـرف عليـه   ( ،  2/688, 3559: حديث رقم , "حديث صحيح : "ي صحيح سنن النسائي   الألباني ف 
  ).م1988/هـ1408، 1:ط, لبنان/ المكتب الإسلامي، بيروت, الشاويش

  . 190, أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء, والخن, 2/5, بداية المجتهد, ابن رشد  )4(
, استئذان الثيب في النكاح بـالنطق والبكـر بالـسكوت   : باب, النكاح: كتاب,  صحيحه أخرجه الإمام مسلم في     )5(

   .2/1037, 1421: حديث رقم
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 – ولاختلافهم في هاتين المـسألتين    : " )1(كما قال ابن رشد   ,  استنباط القياس من موضع الإجماع     - 3
وهو استنباط القيـاس مـن موضـع        ,  سبب آخر  )2( -والثيب الصغيرة , أي إجبار البكر البالغة   

وأنه لا يجبر الثيب البالغ     , لغالإجماع؛ وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البا           
لصغر؟ فمن  اختلفوا في موجب الإجبار هل هو البكارة أو ا        ,  خلافاً شاذاً فيهما جميعاً كما قلنا      إلا

ولا تجبر الثيب   , تجبر البكر البالغ  : قال, ومن قال البكارة  , لا تجبر البكر البالغ   : قال, قال الصغر 
والثيـب  , تجبر البكر البالغ  : قال, كل واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد      : ومن قال , الصغيرة

  .)3("تعليل مالك: والثالث, فعيتعليل الشا: والثاني, والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة, الغير البالغ
  

  : الأدلة

  .القول الأولأدلة : أولاً

  :وبعدم إجبارها على الزواج بالأدلة الآتية, استدل القائلون بوجوب استئذان البكر البالغة قبل نكاحها
  :وهذه الأدلة هي, بالأدلة المشترطة استئذان البكر قبل نكاحها - 1
ولا تنكح البكر حتـى     , لا تنكح الأيم حتى تستأمر    ( : قال,  أن رسول االله     عن أبي هريرة     -  أ

  .)4()أن تسكت: قال, وكيف إذنها, يا رسول االله: قالوا, تستأذن

                                                            

 قبل وفاة   بقرطبة،  ولد ،الحفيد رشد بابن :ويعرف القرطبي، رشد بن محمد بن حمدأ بن الوليد محمد  أبو: وهو  )1(
 وعلـم  والأصول الفقه درس،  والطب الفقه في مشارك حكيم، عالم،وهو   بها،  ونشأ هـ،520:جده بشهر سنة  

  ."الكليات"و ،"المجتهد بداية: " كتاب:هتصانيف ومنهـ، 595: سنةمراكشفي   رحمه االلهتوفي الكلام،
، وابـن   4/320، وابن العماد، شذرات الذهب،      310-2/307الذهبي، سير أعلام النبلاء،     :        انظر ترجمته عند  

  .8/313، وكحالة، معجم المؤلفين، 5/318، والزركلي، الأعلام، 285-284فرحون، الديباج المذهب، 
  .ما بين الشرطتين من إضافة الباحثة وليس من كلام ابن رشد  )2(
والخرشي، محمـد    ،261-3/260همام، شرح فتح القدير،     ابن ال :  وكذلك ذكره  ،2/6, بداية المجتهد , ابن رشد   )3(

: حاشـية الـشيخ   : خليل بن إسحاق، وبأسفله    : خليل  للإمام   بن عبد االله، حاشية الخرشي على مختصر سيدي       
محمد علي بيضون،   : منشورات زكريا عميرات، : خرج آياته وأحاديثه الشيخ    ،4/143علي بن أحمد العدوي،     

، 23-32/22 م وابن تيمية، مجمـوع الفتـاوى،      1997/ هـ1417،  1:لبنان، ط / دار الكتب العلمية، بيروت   
    .4/3 وابن القيم، زاد المعاد،

 حـديث   ، برضـاها  إلالا ينكح الأب وغيره البكر والثيب       :  باب النكاح،: كتاب,  البخاري في صحيحه   أخرجه  )4(
استئذان الثيـب فـي النكـاح       : باب, النكاح: كتاب, وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه    , 3/615, 5136: رقم

  .2/1036, 1419: حديث رقم, بالنطق والبكر بالسكوت
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 عن إنكاح الفتاة البكر البالغة حتى             يفهم من ظاهرة الحديث الشريف نهي النبي         :    وجه الدلالة 
وفي كل ولي لا فرق فـي       , كل بكر كما وأن الحديث عام في      , والنهي يقتضي التحريم  ,  تستأذن  
  .)1(ذلك بين الأب وغيره من الأولياء   

والبكر حتـى         ,  على الأحاديث الناهية عن إنكاح الثيب حتى تستأمر        )2(    ولقد بوب الإمام البخاري   
  .)3("لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الإ برضاها: باب: " تستأذن بقوله   
  
الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فـي         : (  قال ول االله   أن رس ,   عن ابن عباس     -  ب

  .)4()وإذنها صماتها, نفسها
ولا    , أنهـا لا تجبـر    ) والبكر تستأذن في نفسها   : (في قوله ,  يفهم من أمر النبي      :    وجه الدلالة 

 ـ                  ن تزوج إلا برضاها؟ وذلك لأن الأصل في الأوامر أنها للوجوب والإلزام عنـد تجردهـا ع
  .)5( بقرنيةوأنها لا تصرف إلى غيره إلا, رائنالق  

  
ومن هـذه   ,  نكاح من زوجها وليها من غير إذنها ورضاها         بالنصوص المصرحة برد النبي      -2

  :النصوص
إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بـي        : ( فقالت, عن عائشة رضي االله عنها أن فتاه دخلت عليها          -  أ

فأخبرته فأرسل   , فجاء رسول االله     , تى يأتي النبي  اجلسي ح : قالت, وأنا كارهة , )6(خسيسته

                                                            

-3/172, معالم الـسنن  , والخطابي, 9/547, شرح صحيح مسلم  , والنووي, 9/240, ح الباري فت, ابن حجر   )1(
  .4/2, زاد المعاد, وابن القيم, 32/23, مجموع الفتاوى, وابن تيمية, 3/188, سبل السلام, والصنعاني, 173

 ـ بـن  إسـماعيل  بن محمد أبو عبد االله     حبر الإسلام والحافظ لحديث رسول االله       : وهو  )2(  البخـاري،  راهيم إب
 محـدثي  سـائر  إلـى   ولد في بخارى، ونشأ يتيماً، رحل في طلب العلم         مؤرخ، فقيه، حافظ،،محدث،  الجعفي

سـنة،  62:هـ، ولـه  256: توفي سنة  ومصر، والشام وبالحجاز كلها العراق ومدن بخراسان وكتب ،الأمصار
  ".الكبير التاريخ"و ،"الصحيح الجامع " كتاب: الكثيرةتصانيفه منو

  .6/34، والزركلي، الأعلام، 53-9/52كحالة، معجم المؤلفين، :       انظر ترجمته عند 
  .9/239, فتح الباري, ابن حجر  )3(
  .126 :سبق تخريجه، ص  )4(
   .9/461, المحلى, وابن حزم, 4/2, زاد المعاد, ابن القيم  )5(
ابن الأثير، النهاية فـي غريـب       ( نيء،  الد: الحالة التي يكون عليها الخسيس، والخسيس هو      : هي والخسيسة  )6(

، والـرازي، مختـار     6/64خسس،  : ، وابن منظور، لسان العرب، مادة     2/31خسس،  : الحديث والأثر، مادة  
  ). 1/169خسس، : ، والفيومي، المصباح المنير، مادة175خسس، : الصحاح، مادة
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دت أن  ولكـن أر  , يا رسول االله قد أجزت ما صنع أبي       : فقالت, إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها     
 .)1()أعلم أللنساء من الأمر شيء

 فخيرها ،كارهة وهي زوجها أباها أن فذكرت  النبي أتتأن جاريةً بكراً     (عن ابن عباس     -  ب
 .)()2 النبي

 البكر على إمضاء زواجها أو فسخه بأنـه لـيس لأبيهـا              يفهم من تخيير النبي      :    وجه الدلالة 
وإذا لم يكـن     , إجبارها على الزواج بغير رضاها إذ لو كان لأبيها إجبارها لما خيرها النبي              

  .للأب إجبارها فغيره من باب أولى
  
  : حيث قالوا: من المعقول -3

ولا غيره  , بالغة الرشيدة يجوز لها أن تتصرف في مالها كما تريد وليس لأبيها           بأن الفتاة البكر ال     -  أ
وبـضعها  , كما وأنه لا يجبرها على إخراج شيء منه بدون رضاها         , أن يتصرف فيه إلا بإذنها    

ومعلـوم أن   , فكيف يجوز له التصرف فيه بدون إذنها مع كراهتهـا ورشـدها           , أعظم من مالها  
ها ورضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختـاره بغيـر   إذنهـا                إخراج مالها كله بغير إذن    

 .)3(ورضاها

وأن جعـل    , وسبب الحجر هي الصغر لا البكارة     , أن العلة المجمع على تأثيرها في أهلية العاقد          -  ب
تعليل بوصف  , البكارة سبب للحجر مخالف لأصول الشريعة الإسلامية إذ تعليل الإجبار بالبكارة          

                                                            

, 3269: حـديث رقـم   , ها وهـي كارهـة    البكر يزوجها أبو  : باب, النكاح: كتاب,  السنن أخرجه النسائي في    )1(
, 7/118, ما جاء في إنكاح الآباء الأبكـار      : باب, النكاح: كتاب, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى    , 3/404

, وأخرجه الدار قطنـي فـي الـسنن       , 493-41/492, 25043: حديث رقم , وأخرجه الإمام أحمد في مسنده    
، 117:، ص 208:، حديث رقم  "ضعيف شاذ : " يف النسائي قال الألباني في ضع   , 233-3/232, النكاح: كتاب

  ).م1990/ هـ1411، 1:ط, لبنان/ المكتب الإسلامي، بيروت, زهير الشاويش: أشرف عليه (
، 2096: ، حديث رقـم   يستأمرها ولا أبوها يزوجها البكر في :بابالنكاح،  : أخرجه أبو داود في السنن، كتاب       )2(

: حـديث رقـم   ،  كارهـة  وهي ابنته زوج من :النكاح، باب : ن، كتاب  وأخرجه ابن ماجه في السن     ،897/ 2
، الأبكـار  الآباء إنكاح في جاء ما: النكاح، باب : ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب      2/164،  1875

، وأخرجه الدار قطنـي فـي الـسنن،    4/275، 2469: ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم   7/117
، 1845: ، حديث رقـم   "حديث صحيح : "، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود       235-3/234النكاح،  : كتاب

2 /395  .  
, المغنـي , وابن قدامـة  , 16/165, لمجموع الثانية ل  تكملةال ،المطيعيو, 3/263, شرح فتح القدير  , ابن الهمام   )3(

   .32/25, مجموع الفتاوى, وابن تيمية, 4/2, زاد المعاد, وابن القيم, 9/202
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وأن العلـة   , فدل ذلك على أن البكارة لا تأثير لها في الإجبـار وعدمـه            , في الشرع لا تأثير له    
 .)1(الصغر: المؤثرة في عدم اعتبار الإذن هي

  
  .أدلة القول الثاني: ثانياً

  :بالأدلة الآتية, استدل القائلون باستحباب استئذان البكر البالغة قبل نكاحها
 الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن فـي          : ( قال  أن رسول االله     بحديث ابن عباس     -1

  .)2()نفسها وإذنها صماتها

والحـديث  , الثيب أحق بنفسها من وليها    :  يفهم من الحديث الشريف أن الأيم، وهي       :  وجه الدلالة   
لأن   : " يدل بمفهوم المخالفة على أن البكر بخلافها بأن يكون وليها أحق بها من نفـسها؛ وذلـك                

قـد جعـل       : كما أن النبي    , )3(" قيد بأخص أوصافه دل على أن ما عداه بخلافه          الشيء إذا   
فـدل   , وخص الثيب بأنها أحق بنفسها من وليها      , ثيبات وأبكاراً : النساء في الحديث على قسمين    

وأفردهـا  , فلو كانت كالأيم لما خـصها النبـي         , ذلك على أن ولي البكر أحق بها من نفسها        
  .)4(بالذكر لوحدها

  
 :بالأحاديث الآمرة باستئذان اليتيمة، ومنها -2

واليتيمـة تـستأمر وإذنهـا    , الأيم أحق بنفسها من وليهـا : ( قالأن النبي  عن ابن عباس   -  أ
 .)5()صماتها

فإن سكتت فهـو    , تستأمر اليتيمة في نفسها    : ( قال رسول االله    ,  قال  وبحديث أبي هريرة     -  ب
  .)6()وأن أبت فلا جواز عليها, إذنها

                                                            

   .32/23, مجموع الفتاوى, ابن تيمية  )1(
  .126 :سبق تخريجه، ص  )2(
  .3/175, معالم السنن, الخطابي  )3(
مجمـوع  , وابن تيميـة  , 5/43, كشاف القناع , والبهوتي, 9/202, المغني, وابن قدامة , 5/19, الأم, الشافعي  )4(

   . 3-4/2, زاد المعاد, وابن القيم, 32/24, الفتاوى
  .126: ، صسبق تخريجه  )5(
وأخرجـه  , 896-2/895, 2093: حديث رقم , في الاستئمار : باب, النكاح: كتاب, أخرجه أبو داود في السنن      )6(

, 3/404, 3270: حـديث رقـم   , البكر يزوجها أبوها وهي كارهـة     : باب, النكاح: كتاب, النسائي في السنن  
: كتـاب , البيهقي في السنن الكبرى   وأخرجه  , 12/496, 7527: حديث رقم , وأخرجه الإمام أحمد في مسنده    

حـديث حـسن    : "قال الألباني في صحيح سنن أبـي داوود       , 7/120, ما جاء في إنكاح اليتيمة    : باب, النكاح
   .2/394, 1843: ، حديث رقم" صحيح
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وهـو يـدل بمفهـوم         ,  يفهم من الحديثين الشريفين أن اليتيمة تستأمر في نفـسها          :    وجه الدلالة 
  .المخالفة على أن ذات الأب بخلاف اليتيمة فيكون وليها أحق بها من نفسها

  
  :المناقشة

ك على  وذل,  رضاها وبعدم إجبارها على النكاح بغير    , بوجوب استئذانها : القائلينمناقشة أدلة   : أولاً

  : النحو الآتي

  : يرد عليه بالآتي, )والبكر تستأذن: (في قوله , ما استدلوا به من حديث ابن عباس  - 1
أن الحديث إما محمول على البكر اليتيمة التي جاءت الأحاديث الصحيحة لتدل على وجـوب                  -  أ

نهـا       وإذ واليتيمـة تـستأمر   : ( ومنها ما جاء في حديث ابن عباس        , استئمارها واستئذانها 
  . )1()صماتها

  .)2(وغير اليتامى,  بأن اليتيمة هي البكر إذ إن لفظ البكر عام وشامل لليتامى:    ويجاب عليه
  
لا للوجوب؛ وذلك لأنه محمول على استطابة نفس الفتاة كما فـي اسـتحباب                         , أن الأمر للندب   -  ب

آمرو النـساء فـي             : ( ل حديث ابن عمر   بدلي, )3(باً لقلبها ياستئذان المرأة في نكاح ابنتها تطي     
  . )4()بناتهن

 بأنه قد ثبت بالسنة النبوية الشريفة وجوب استئذان الفتاة البكر قبـل تزويجهـا،               :    ويجاب عليه   
   .)5(ولقد سبق لي ذكر بعض هذه النصوص الدالة على ذلك

                                                            

   .6/255, نيل الأوطار, والشوكاني, 3/266, المنتقى, الباجي  )1(
   .6/255, نيل الأوطار, شوكاني    ال)2(
كشاف , والبهوتي, 203-9/202, المغني, وابن قدامة , 5/19, الأم, والشافعي, 6/229, نهاية المحتاج , الرملي  )3(

نيـل  , والـشوكاني , 3/173, معالم الـسنن  , والخطابي, 32/24, مجموع الفتاوى , وابن تيمية , 5/43, القناع
   .6/255, الأوطار

وأخرجه البيهقي  , 2/896, 2095: حديث رقم , في الاستئمار : باب, النكاح: كتاب, أخرجه أبو داود في السنن      )4(
وأخرجه الإمام أحمـد فـي      , 7/115, ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار     : باب, النكاح: كتاب,  الكبرى في السنن 

ما يكره عليه من    : باب, النكاح: كتاب, وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه    , 8/505, 4905: حديث رقم , مسنده
مـن منـشورات    , حبيب الأعظمـي  : الشيخ, عنِي بتحقيقه (, 6/149, 10311: حديث رقم , زالنكاح فلا يجو  
 (،  204: ص, 451: حديث رقـم  , "ث ضعيف حدي: "قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود      , )المجلس العلمي 

  ).م1991 /هـ1412، 1: لبنان، ط/زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت: أشرف عليه الشيخ

  .129-127 :ص  )5(
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التي زوجها وليهـا بغيـر       نكاح البكر    من رد النبي    , ما استدلوا به من حديث ابن عباس         - 2
ولـم  ,  عن النبـي     )2(فقد رواه عكرمة  , )1(بأنه حديث مرسل غير متصل    : يرد عليه , رضاها

 .)3(يذكر فيه ابن عباس

فإن له طرقـه يقـوي      , وأما الطعن في الحديث فلا معنى له      : " بما قاله ابن حجر    :ويجاب عليه 
  .)4("بعضها بعضاً

  :يرد عليه,  عنهاما استدلوا به من حديث عائشة رضي االله - 3
  .)5( الأمر لها من أجل ذلكفجعل النبي , من أن أباها زوجها من غير الكفء لها

وإنما هو لإكراه أبيها وإجباره إياهـا علـى         ,  بأن التخيير ليس لعدم كفاءة الزوج      :ويجاب عليه 
  .)6(والعرب تعتبر الأنساب في الكفاءة, الزواج بغير رضاها كما أن زوجها هو ابن عمها

  
   :وذلك على النحو الآتي, باستحباب استئذانها: مناقشة أدلة القائلين: ثانياً

, وبأن البكر بخلافهـا ,  من أن الأيم أحق بنفسها من وليها ما استدلوا به من حديث ابن عباس -1
 :يرد عليه بالآتي

  
                                                            

, وابن حجر , 6/254, نيل الأوطار , والشوكاني, 3/174, معالم السنن , والخطابي, 9/203, المغني, ابن قدامة   )1(
: تحقيق الشيخ , 3/349, تلخيص الحبير في تخريج أحادث الرافعي الكبير      , أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد      

, دار الكتب العلميـة   , محمد علي بيضون  : تمنشورا, علي محمد معوض  : والشيخ, عادل أحمد عبد الموجود   
   .م1998/ ه1419, 1:ط, لبنان/بيروت

، تابعي كبير، ثقة ثبت عـالم  عكرمة بن عبد االله القرشي المدني، البربري الأصل، مولى ابن عباس      : وهو  )2(
 أعلمهم جبير بن دسعي وكان بالمناسك، أعلمهم عطاء كان أربعة، التابعين أعلم كان: " بالتفسير، قال عنه قتادة   

  .هـ107:  توفي سنة،والحرام بالحلال أعلمهم الحسن وكان ، النبي بسيرة أعلمهم عكرمة وكان بالتفسير،
، وابن سعد، الطبقـات     1/95، والذهبي، تذكرة الحفاظ،     5/12الذهبي، سير أعلام النبلاء،     :        انظر ترجمته عند  

  . 1/685، وابن حجر، تقريب التهذيب، 5/287الكبرى، 
وهو ابن خالـة    أبو العباس عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ابن عم رسول االله           : وهو  )3(

  .  هـ68: خالد بن الوليد، و سمي بالبحر لسعة علمه، وبحبر الأمة، توفي سنة
، وابـن   41-1/40لحفـاظ،   ، والذهبي، تذكرة ا   359-3/331الذهبي، سير أعلام النبلاء،   :        انظر ترجمته عند  

  .334-2/330حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 
  .9/244, فتح الباري, ابن حجر  )4(
  .7/118 البيهقي، السنن الكبرى،، و9/203ابن قدامة، المغني،   )5(
   .3/263, شرح فتح القدير, ابن الهمام  )6(
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 .)1(بأن الاستدلال بمفهوم المخالفة لا يجوز إذ لا يحتج به عند الحنفية  -  أ

وهـو وجـوب     , لة مفهوم المخالفة لا تقوى على معارضة المنطـوق مـن الحـديث             أن دلا  -  ب
 .)2(استئذانها  

كما وجعـل     , وجعل إذنها بنطقها  ,  فرق بين البكر والثيب بأن جعل الثيب تستأمر         أن النبي    -  ت
 .)3(ولم يفرق بينهما في الإجبار وعدمه, وجعل إذنها بصمتها, البكر تستأذن

 
  :يرد عليها, حاديث الواردة في استئذان اليتيمةما استدلوا به من الأ -2

بأنها لا تعارض الأحاديث الواردة في استئذان البكر؛ وذلك لأنها تدل على وجـوب اسـتئمار                
وأن اليتيمة خصت بالذكر لمزيد الحـض علـى         , أو ذوات آباء  , جميع الأبكار سواء أكن يتامى    

  .)4(الشفقة عليها 
  

  :الترجيح
فالذي أميل إليه واالله أعلم هو ما ذهب        , ال الفقهاء وأدلتهم في المسألة ومناقشتها      بعد عرضي لأقو     

من وجوب استئذان الفتاة البكـر البالغـة قبـل          : إليه الحنفية، والظاهرية، والحنابلة في رواية عنهم      
 وجوب  إذ تدل على  , لقوة الأدلة التي استدلوا بها وخاصةً من السنة النبوية الشريفة         : تزويجها، وذلك 

ولضعف الأدلة التي استدل بهـا      , وتبين أنها لا تنكح إلا بإذنها ورضاها      , استئذان الفتاة البكر البالغة   
واستـشهد  , أصحاب القول الثاني القائلين بجواز الإجبار إذ إنها لم تسلم من المناقشة والاعتـراض             

  وهو الموافق,  ولا نعتقد سواه,وهو القول الذي ندين االله به: " ، حيث قال)5(بقول الإمام ابن القيم

                                                            

   .3/262, شرح فتح القدير, ابن الهمام  )1(
, 4/3, زاد المعـاد  , وابـن القـيم   , 2/5, بدايـة المجتهـد   , وابن رشد , 3/262, فتح القدير شرح  , ابن الهمام   )2(

   ..3/255, نيل الأوطار, والشوكاني
   .25-32/24, مجموع الفتاوى, ابن تيمية  )3(
  .6/255, نيل الأوطار, الشوكاني  )4(
 فقيـه،  ،الجوزيـة  قـيم  بـابن  :المعروف الحنبلي، الدمشقي، الزرعي، محمد الدين شمس االله عبد أبو: وهو  )5(

 ـ فـي الفه  يخ لا كان حتى تيمية ابن الإسلام لشيخ تتلمذ ،محدث نحوي، مفسر، مجتهد، أصولي،  مـن  يءش
 الناس، عند محبوباُ قلُالخ حسن وكان ،دمشق قلعة في معه وسجن علمه، ونشره  كتب هذب الذي وهو أقواله،

  ".الشرعية السياسة في الحكمية الطرق"و ،"قعينالمو إعلام"كتاب : من تصانيفهوهـ، 751 :توفي سنة
، وابن العمـاد،      1/62،  والسيوطي، بغية الوعاة  ،  146-2/143الشوكاني، البدر الطالع،    :        انظر ترجمته عند  

  .107-9/106، وكحالة، معجم المؤلفين، 6/56، والزركلي، الأعلام، 170-6/168شذرات الذهب، 
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  .)1(" وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته  لحكم رسول االله
  

ولقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بالقول الأول الذي ذهب إليه الحنفيـة، والظاهريـة،                  
جاء فـي المـادة     والحنابلة في رواية لهم من وجوب استئذان الفتاة البكر البالغة قبل تزويجها،حيث             

إذا نفت البكر، أو الثيب التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجـود ولـي لهـا،                 : " ما نصه ) 22(
فإذا زوجت نفسها من كفء لزم العقد، ولو كـان          : وزوجت نفسها من آخر، ثم ظهر لها ولي ينظر        

فـسخ  المهر دون مهر المثل، وإن زوجت نفسها من غير كفء، فللولي مراجعة القاضـي بطلـب                 
  .)2("النكاح

  
ويلاحظ على القانون أنه قد أعطى الفتاة البالغة الحق في تزويج نفسها إن أنكرت وجود ولي لها،                    

وأنه جعل لوليها الحق في الاعتراض فقط، وطلب فسخ نكاحها إن زوجت نفسها من غيـر الكـفء    
جب على وليها أن يستأذنها     لها، وهذا يدل على أنها لا تجبر على الزواج بغير رضاها، وأنه من الوا             

  .)3(قبل تزويجها
  

 إن تزويج الأب ابنته الفتاة البكر البالغة بغير رضاها، وأخذ إذنهـا يمثـل               :أثر القاعدة في المسألة   
حيث إنه قد تصرف في أهم قـضية تخـص حياتهـا            ،  اعتداء على حقها في اختيار شريك حياتها      

 وهذا ظلم وجـور      في حق من حقوق الغير بلا إذنه،        وبالتالي فهو قد تصرف    ومستقبلها بغير إذنها،  
 الغير أو حقـه     كلْمِ  على أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في        : والقاعدة تنص  لها، وهو محرم شرعاً،   

 فكما لا يجوز له أن يتصرف بشيء من مالها بدون أخذ إذنها، فكـذلك لا يجـوز لـه أن                     بلا إذن، 
  . ألا وهو الزواجيتصرف في أهم حق من حقوقها بدون أخذ إذنها

                                                            

  .4/2 ,زاد المعاد, ابن القيم  )1(
، دار  62،  "عقد الزواج وآثاره  :القسم الأول " السرطاوي، محمود علي، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني         )2(

  .م1981/ هـ1402، 1:الأردن، ط/العدوي، عمان
  . 62السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني،  )3(
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  .تجميل الفتاة أذنها بثقبها وتعليق الحلق فيها: المبحث الثالث

  

فهل تستطيع ثقب أذنها ؟     ,  إذا أرادت امرأة أن تثقب أذن ابنتها لتضع لها الحلق فيها           :صورة المسألة 
, ليهـا  تغيير للخلقة الأصلية التي خلق االله سبحانه وتعـالى الفتـاة ع          - أي الثقب  -ولا يكون في ذلك   

  .أم أنه يجوز لها ثقب أذن ابنتها ؟, وتعجيل أذى وألماً لها
  

الأم أذن ابنتها لتعليق الحلق فيها تغيير للخلقة الأصلية التي خلـق             هل في ثقب     :تحرير محل النزاع  
 هو أمر مـن   ملحق بتبتيك آذان الأنعام الذي– أي الثقب   –وهل هو   , االله سبحانه وتعالى الفتاة عليها    

  .الشيطان، أم أنه غير ذلك؟
  

  :أقوال الفقهاء في المسألة

  :  في حكم ثقب أذن الفتاة لتعليق الحلق فيها على قولين- رحمهم االله تعالى-اختلف الفقهاء 
, )1(وبهذا قال جمهور الفقهـاء مـن الحنيفـة        ,  يجوز ثقب أذن الفتاة لوضع الحلق فيها       :القول الأول 

  .)4(والصحيح في مذهب الحنابلة, )3( قول عند الشافعيةوهو, )2(والمالكية
  

  وقول عند, وهو المذهب عندهم, )5(وبهذا قال الشافعية,  لا يجوز ثقب أذن الفتاة مطلقاً:القول الثاني
  

                                                            

, البحـر الرائـق   , وابـن نجـيم   , 5/357, ى الهندية الفتاو, وبادشاه, 6/420, حاشية رد المحتار  , ابن عابدين   )1(
 على الدر   حاشية الطحاوي , أحمد بن محمد بن سلامة    , والطحاوي, 6/227, تبيين الحقائق , والزيلعي, 8/554

  .م1975/هـ 1395, لبنان/ بيروت, دار المعرفة, المختار
   .5/119, حاشية الخرشي, الخرشي  )2(
مطبـوع علـى    (, 9/195, تحفة المحتاج بشرح المنهاج   , وابن حجر الهيثمي  , 8/34, نهاية المحتاج , الرملي  )3(

، والسيد البكري، أبو بكر ابن السيد محمـد شـطا            )، دار صادر  هامش حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي     
الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين، على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين بـن                  

  .م1993/ هـ1414لبنان، / ، دار الفكر، بيروت4/199بد العزيز المليباري ،ع
شرح , والبهوتي, 1/134, الفروع, وابن مفلح , 1/125, الإنصاف, والمرداوي, 1/81, كشاف القناع , البهوتي  )4(

خـرج  , 113, تحفة المودود بأحكـام المولـود  , شمس الدين أبي عبد االله , وابن القيم , 1/41, منتهى الإرادات 
, 1:ط, لبنـان / بيروت, دار الكتب العلمية  , محمد علي بيضون  : منشورات, محمد عبد السلام إبراهيم   : أحاديثه
   .م1999/هـ1499

تحفة , وابن حجر الهيثمي  , 2/369, إحياء علوم الدين  , والغزالي, 4/296, 1/394, مغني المحتاج , الشربيني  )5(
  .4/199 إعانة الطالبين،، والسيد البكري، حاشية 9/195, المحتاج
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  .)1( الحنابلة

  :سبب الخلاف في المسألة

خَلْـقَ   فَلَيغَيـرن  ولآمـرنَّهم  الأَنْعامِ آذَان يبتِّكُنفَلَ ولآمرنَّهم ولأُمنِّينَّهم ﴿ ولأُضِلَّنَّهم : قوله تعالى  -1
بعدم : قال, وأنه من المحرمات  , فمن رأى أن ثقب الأذن داخل في عموم الآية الكريمة         , )2(اللّهِ﴾

 .بجواز ثقبها: قال, ومن رأى أنه خارج من عموم الآية, جواز ثقبها

: قـال , فمن رأى أنه يقاس عليـه     , قوع الأذى في كل منها    قياس ثقب الأذن على الوشم بجامع و       -2
  .بجواز ثقب الأذن: قال, ومن رأى عدم صحة القياس عليه, بعدم جواز ثقب الأذن

  :الأدلة

  .أدلة القول الأول: أولاً

  :استدل القائلون بجواز ثقب أذن الفتاة لوضع الحلق فيها بالأدلة الآتية
فجعلت المرأة تلقـي    : ( وعظته النساء يوم العيد، وفيه      في خطبة النبي      بحديث ابن عباس     -1

 . )5())4( وسخابها)3(خرصها
 

  .)6()وحلُوقِهِن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن أمرهن النبي : (     وفي رواية

,  كن يلبسن الأقراط في آذانهن      يفهم من الحديث الشريف أن النساء في عهد الرسول           :وجه الدلالة 
  فعدم, ولو كان ثقب الأذن حراماً لنهى عنه , عني أن آذانهن كانت مثقوبة في عهده وهذا ي

                                                            

بواسـطة  , 10, أحكـام النـساء   , وابن الجوزي , 1/125, الإنصاف, والمردواي, 1/134, الفروع, ابن مفلح   )1(
 www.ahlalhadeeth.com:  ملتقى أهل الحديث: الإنترنت من موقع 

    .119: آية,  سورة النساء  )2(
ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر،       (الفضة،من الذهب و   الحلقة الموضوعة في الأذن   : الخرص وهو   )3(

، والرازي، مختـار الـصحاح، مـادة        7/22، وابن منظور، لسان العرب، مادة خرص،        2/22مادة خرص،   
  ).113, ، وابن القيم، تحفة المودود2/23، وعبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، 173خرص، 

 عند خابالس: " رنفل ومحلب ليس فيها من اللؤلؤ والجواهر شيء، وقال الأزهري         من ق القلادة  : السخاب وهي   )4(
، وعبـد   1/461ابن منظور، لسان العرب، مـادة سـخب،          (،" تكن لم أو جوهر ذات كانت قلادة كل العرب

  ).10/406، وابن حجر، فتح الباري، 2/254المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، 
وأخرجـه  , 1/423, 964: حديث رقم , الخطبة بعد العيد  : باب, الجمعة: كتاب, في صحيحه , أخرجه البخاري   )5(

, 884: حديث رقم , ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى      : باب, صلاة العيدين : كتاب, مسلم في صحيحه  
   .واللفظ للإمام مسلم, 2/606

  .4/113, ساءالقرط للن: باب, لباسال: كتاب, أخرجه البخاري في صحيحه  )6(
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  .)1( نهيه عنه دليل على جواز فعله

فما أبو زرع؟ أناس من حلـي         , زوجي أبو زرع  : حيث قالت ,  بحديث أم زرع رضي االله عنها      -2
كنت : ي رسول االله    قال ل ,  رضي االله عنها   )2(عائشة, قالت, ...)وملأ من شحم عضدي   , أذني

  .)3()لك كأبي زرع لأم زرع

أي ملأها من الحلي بما جرت به عادة النساء من التحلي به            ): أناس من حلي أذني   : (معنى قولها 
 أثقل أذنها بالحلق حتـى      - أبا زرع    –فعبرت بكلمة أناس لتبين أن زوجها       , في الأذن من الحلق   

  .)4(تدلى وتحرك

,  على ثقب أذن الفتاة ووضع الحلق فيهـا        ث الشريف إقرار النبي      يفهم من الحدي   :وجه الدلالة 
  .)5(بدليل أنه أخبر أنه كأبي زرع في ذلك مما يدل على جواز ذلك الفعل

  
يسمى ويختن، ويمـاط    : سبعة من السنة في الصبي يوم السابع      : ( ، قال بما رواه ابن عباس      -3

 طخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعرهعنه الأذى ، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويل

  

                                                            

, فـتح البـاري   , وابن حجر , 113, تحفة المودود بأحكام المولود   , وابن القيم , 5/357, الفتاوى الهندية , بادشاه  )1(
10/407.   

 أفقهو ، النبي زوجة المكية،،  القرشية  االله رسول خليفة الصديق، بكر أبي بنت عائشة المؤمنين أم: وهي   )2(
 تزوجهـا  لمـا  عمرها وكانبكر، وهي بسنتين، الهجرة قبل  االله رسول جهاتزوالإطلاق،   على الأمة نساء

 كـان   النبي توفي ولما ،بالبقيعهـ، ودفنت 58 :سنة: وقيل ،هـ57 :سنة توفيت سنين، تسع  االله رسول
  .سنة عشرة ثمان عمرها

، وابن  190-7/186 أسد الغابة،    ، وابن الأثير،  201-2/135الذهبي، سير أعلام النبلاء،     :  عند ا       انظر ترجمته 
  .361-4/359، وابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 81-8/58سعد، الطبقات الكبرى، 

, 3/639, 5189: حديث رقـم  , حسن المعاشرة مع الأهل   : باب, النكاح: كتاب, أخرجه البخاري في صحيحه     )3(
, 4/1897, 2448: حديث رقم , م زرع باب ذكر حديث أ   , فضائل الصحابة : كتاب, وأخرجه مسلم في صحيحه   

  .والحديث فيه طول
شـرح  , والنـووي , 113, تحفة المـودود  , وابن القيم , 5/127, النهاية في غريب الحديث والأثر    , ابن الأثير   )4(

  .4/201، والسيد البكري، حاشية إعانة الطالبين، 15/584, صحيح مسلم
  .202-4/201ي، حاشية إعانة الطالبين،، والسيد البكر 113, تحفة المودود, ابن القيم  )5(
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 .)1() في رأسه ذهباً، أو فضة

  جواز ثقب أذن الصبي، حيث بين أنه من السنة النبوية             يفهم من قول ابن عباس     :وجه الدلالة     
  .)2(الشريفة، وعليه فثقب أذن الفتاة من باب أولى

 
وأنه حاجة من حاجاتهـا     , لتجملبأن الأنثى محتاجة إليه في التزين وا      : حيث قالوا , من المعقول  -4

 .)3(ولها فيه مصلحة فيشرع فعله بحقها , الأساسية

  
  .أدلة القول الثاني: ثانياً

  :استدل القائلون بعدم جواز ثقب أذن الفتاة وتعليق الحلق فيها بالأدلة الآتية
 خَلْـقَ  فَلَيغَيـرن  ولآمرنَّهم الأَنْعامِ آذَان كُنفَلَيبتِّ ولآمرنَّهم ولأُمنِّينَّهم ﴿ ولأُضِلَّنَّهم :  بقوله تعالى  -1

  .)4(اللّهِ﴾

 يفهم من الآية الكريمة أن ثقب أذن الفتاة ملحق بتبتيك آذان الأنعام الذي هو أمـر                 :وجه الدلالة 
ذن وثقب الأ , هو القطع : إذ البتك , من الشيطان كما أخبر به االله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة          

 تغيير للخلقة الأصلية التي خلق االله سبحانه وتعالى الفتاة          - أي الثقب    –كما أن فيه    , فيه قطع لها  
  .)5(أو ضرورة تدعو لذلك, وتصرف في ملكه بلا حاجة, عليها

  
ورأوا أن  , ثقب أذن الفتاة على الوشم بجامع وقوع الأذى في كل منهمـا           :  فقد قاسوا  ,من القياس   -2

وكثير مـن   , ...والنهي عن الوشم تنبيه على منع ثقب الآذان       : " فقالوا, االله تعالى فيهما تغيير لخلق    
لأنـه تعجيـل أذى     , وهذا لا يلتفت إليه   , ويعللن بأنه يحسنهن  , النساء يستجزن هذا في حق البنات     

 .)6("فليعلم فاعل هذا أنه آثم معاقب, لإقامة دعوته
 

                                                            

، "ضـعيف : "، قال الألباني في إرواء الغليل     246/ 1،  562: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، رقم الأثر        )1(
4 /385 ،4 /406.  

  .195/ 9، وابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج، 34/ 8الرملي، نهاية المحتاج،   )2(
تحفة , القيم، وابن   195/ 9ر الهيثمي، تحفة المحتاج،     ، وابن حج  4/202طالبين،السيد البكري، حاشية إعانة ال      )3(

  .1/81, كشاف القناع, والبهوتي, 113, المودود
   .119: آية, سورة النساء  )4(
, تفـسير القـرآن العظـيم     , وابن كثيـر  , 5/389, تفسير القرطبي , والقرطبي, 113, تحفة المودود , ابن القيم   )5(

2/395.  
   .بواسطة الإنترنت, 10, أحكام النساء, لجوزيابن ا  )6(
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  وتعجيل أذى وألماً لها لا فائدة, اة جرحاً مؤلماًبأن في ثقب أذن الفت:  حيث قالوا,من المعقول  -3
وأن التزين بوضع الحلق لـيس      ,  أو الختان  )1( لحاجة مهمة كالحجامة   وأنه لا يجوز الجرح إلا    ,  منه
  .)2(إذ يمكن الاستغناء عنه بالأسورة والخاتم, منها

  
  :المناقشة

  :، وذلك على النحو الآتيلق فيهابجواز ثقب أذن الفتاة لوضع الح:  القائلينمناقشة أدلة: أولاً

ومن أنـه   ,  من أن آذان النساء كانت مثقوبة في عهده          ما استدلوا به من حديث ابن عباس         -1
  :يرد عليه بالآتي, فدل ذلك على جواز فعله, لم ينههم عن ذلك

 بل يجوز أن يشبك في الرأس بسلسلة خفيفة         , بأنه لا يلزم من لبس الحلق تعليقه في ثقب الأذن           -  أ
 .)3(حتى تحاذي الأذن وتنزل عنها  

 بأن عادة النساء في لبس الحلق جرت على تعليقه فـي ثقـب الأذن لا بتعليقـه              :ويجاب عليه 
  .)4(بسلسلة متصلة بشبكة في الرأس

أنه يجوز أن تكون آذانهن ثقبت قبل مجيء الشرع فيغفر في الـدوام مـا لا يغتفـر فـي                     "  -  ب
 .)5("الابتداء

وما زالت موجودة في    ,  بأن عادة ثقب أذن الفتاة كانت موجودةً في العصر القديم          :ويجاب عليه 
أو لنزل فيها القـرآن كمـا       ,  على منعها  وأنها لو كانت ممنوعة لنبه النبي       , العصر الحديث 

 . )6(حصل في سائر عادات الجاهلية التي لم يقرها الشرع

                                                            

, 12/116"حجـم "لـسان العـرب مـادة       , ابن منظور ( , أو القيح منه  , شق الجلد بالمشرط ومص الدم    : وهي  )1(
   ).1/716, الموسوعة الفقهية الميسرة, وقلعجي

 والسيد البكري، حاشـية     ,1/394و  , 4/296, مغني المحتاج , والشربيني, 2/369, إحياء علوم الدين  , الغزالي  )2(
   .بواسطة الإنترنت, 10, أحكام النساء, ، وابن الجوزي4/202إعانة الطالبين،

   .10/407, فتح الباري, ابن حجر  )3(
دراسات فقهيـة فـي قـضايا طبيـة         : ضمن كتاب ( , 2/575, أحكام جراحة التجميل  , محمد عثمان , شبير    )4(

الجراحـة  , صالح بـن محمـد    , والفوزان, )م2001/ هـ1421, 1:ط, الأردن/ عمان, دار النفائس , معاصرة
هــ  1428, 1:ط, الـسعودية / الريـاض , دار التدمرية , 227, التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة     

   .م2007/
   .10/407,     ابن حجر فتح الباري)5(
   .227, الجراحة التجميلية, والفوزان, 2/575, أحكام جراحة التجميل, شبير  )6(
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شبكها في الرأس لا على ثقب الأذن لتعليق                   قد أقرهم على تعليق الحلق بالسلسلة و        أن النبي    -  ت
 .  )1(الحلق فيه

 على التعليق كإقراره على التثقيـب؛ وذلـك لأن ثقـب الأذن لا                  بأن إقراره    :ويجاب عليه     
  .)2(فائدة منه إلا بوضع الحلق فيه

 
 :، يرد عليه...) سبعة من السنة : ( ما استدلوا به من قول ابن عباس  -2

 وهو ضعيف؛ ولذلك لا يحتج به بالإضـافة إلـى            )3( قول ضعيف؛ لأن فيه رواد بن الجراح       بأنه
  .)4(ما في متنه من النكارة، خاصةً القول بثقب أذن الصبي

 
 :يرد عليه, ما استدلوا به من المعقول من أن الفتاة تحتاج للحلق في التزين والتجمل -3

أو   ,  يجـوز إلا لحاجـة مهمـة كالحجامـة         فـلا , بأن في ثقب الأذن جرح مؤلم وتعجيل للأذى       
 .)5(الختان

  .)6(وأنه يباح لحاجة التزين والتجمل,  بأن الألم الناتج عن ثقب الأذن خفيف جداً:ويجاب عليه
  
  :، وذلك على النحو الآتيبعدم جواز الثقب: القائلينمناقشة أدلة : ثانياً

يـرد  , ن الأنعام الذي هو أمر من الشيطان      ما استدلوا به من أن ثقب أذن الفتاة ملحق بتبتيك آذا           -1
 :عليه

, بأنه قياس فاسد؛ وذلك لأن الذي أمرهم به الشيطان أنهم كانوا إذا ولدت الناقة لهم خمسة أبطن                
, هـذه بحيـرة   : وقـالوا , وحرموا ركوبها والانتفاع بها   , )7(شقوا أذن الناقة  , وكان السادس ذكراً  

                                                            

  .9/195, تحفة المحتاج , وابن حجر الهيثمي، 296/ 4، مغني المحتاج، الشربيني  )1(
  .227, الجراحة التجميلية, الفوزان    )2(
، وروى  والثـوري  ،وزاعيالأ : عن روى ، أصله من خراسان،   العسقلاني الجراح بن عصام رواد  أبو: وهو    )3(

  ". منكر: "، وقال أبو حاتم"بالقويليس : "قال عنه النسائي معين، وابن  إسحاق،:عنه
، وابن حجر، أبو الفضل أحمـد بـن علـي، لـسان             3/524  الرازي، الجرح والتعديل،   :       انظر ترجمته عند  

  .م1987/هـ1،1407:لبنان، ط/، دار الفكر، بيروت2/572الميزان،
/ 4لألبـاني، إرواء الغليـل،      ، وا 367/ 4، وابن حجر، تلخيص الحبير،      230/ 5الشوكاني ، نيل الأوطار،         )4(

385 ،4 /406.  
   .4/202  والسيد البكري، حاشية إعانة الطالبين،،2/369, إحياء علوم الدين, الغزالي  )5(
   . 2/576, أحكام جراحة التجميل,     شبير)6(
  .666-2/665, تفسير القرآن العظيم, ابن كثير  )7(
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إذ فيهـا   ,  بخلاف ثقب أذن الفتاة لوضع الحلق فيهـا        ,فشرع لهم الشيطان ذلك شريعةً من عنده      
  .)1(مصلحة للفتاة شهد الشرع بجوازها وهي التزين والتجمل

  
 :يرد عليه, ما استدلوا به من قياس ثقب أذن الفتاة على الوشم -2

ولا يصح؛ وذلك لأن في الوشم تغيير لخلق االله تعالى وتصرف بـالنفس             , بأنه قياس مع الفارق   
وبأنه قد جاء الـنص بتحريمـه       , تعذيب والتغيير بلا حاجة ولا ضرورة تدعو لذلك       الإنسانية بال 

وقد شهدت أدلة الـشرع     , إذ إن الفعل يقصد به التزين     , بخلاف ثقب أذن الفتاة لوضع الحلق فيها      
  .)2(بإباحته

 مـا  ولا فيه االله أذن بما المخلوقات في التصرف االله خلق تغيير من وليس": )3(قال ابن عاشور  
  .)4("والتزين الأقراط لوضع للنساء الآذان ثقب وكذلك ،نالحس معنى في دخلي
  

  :يرد عليه, ما استدلوا به من المعقول من أن في ثقب أذن الفتاة جرحاً مؤلماً وتعجيل أذى لها -3

, بأن الألم الناتج عن ثقب الأذن خفيف جداً، ولا تطول مدته بخلاف الألم الناتج عـن الختـان                   -  أ
  .لفإنه لا يحتم  

وقد تكون حاجتها إلى لبس      ,  أن الأنثى بحاجة إلى الحلي لسد حاجة فطرية عندها وهي التزين           -  ب
 .)5(الحلي لا تقل عن حاجتها إلى التداوي بالحجامة ونحوها مما فيه جرح  

  
  :الترجيح

 ذهب  فالذي أميل إليه واالله أعلم هو ما      ,  بعد عرضي لأقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة ومناقشتها          
  والحنابلة في الصحيح من, من الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول لهم: إليه جمهور الفقهاء

                                                            

  .113, تحفة المودود, ابن القيم  )1(
، ومنصور، محمد خالد، الأحكـام      230, الجراحة التجميلية , ، والفوزان 2/576, حكام جراحة التجميل  أ, شبير  )2(

   .م1999/ هـ1420، 2:الأردن، ط/ ، دار النفائس، عمان194الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، 
، الزيتونة جامع  وشيخ بها، المفتين  رئيس ، المالكي، ولد ودرس بتونس، وهو     عاشور بن الطاهر  محمد :وهو  )3(

  ".الإسلامية الشريعة مقاصد" ، و"روالتنوي التحرير"كتاب : ـ، من تصانيفهه1393 :توفي سنة
  .6/174الزركلي، الأعلام، :        انظر ترجمته عند

   .تونس/ دار سحنون, 206-3/205, التحرير والتنوير, محمد الطاهر, ابن عاشور  )4(
  .230, لتجميليةالجراحة ا, لفوزانا  )5(
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  :وذلك للآتي,  مذهبهم من جواز ثقب أذن الفتاة لتعليق الحلق فيها

لقوة الأدلة التي استدلوا بها وفي مقابل ضعف أدلة أصحاب القول الثاني حيث إنها لم تسلم مـن                   -1
  .تراض عليهاالمناقشة والاع

وسد لحاجة فطرية عندها وهي التزين والتجمل؛ ولأن الألم         , لأن في ثقب أذن الفتاة مصلحة لها       -2
 .  ولا يكاد يذكر لا أذى فيه،الذي يحصل نتيجة ثقب الأذن خفيف جداً

  

إن جسد الإنسان وأعضائه ملك الله سبحانه وتعالى ومـأذون للإنـسان أن             : أثر القاعدة في المسألة   
 في أعضائه كما يريد ما لم يلحق بها أية ضرر، وثقب الأم أذن ابنتها لا ضرر، ولا تعـدٍ                    يتصرف

ذ ، إ جسدها بدون إذنها   ب  وعلى حق ابنتها بالتصرف    ،فيه على حق االله سبحانه وتعالى وملكيته للجسد       
لتصرف في   بلا إذن، وبالتالي فالأم مأذون لها شرعاً با        ك الغير أو حقه   لْ في مِ  الولاية إذن بالتصرف  

على أنه لا يجوز لأحد      والتي تنص    ،هذا يؤكد معنى القاعدة   ، و "ما لم تلحق به أية ضرر     " ابنتها   جسد
 بعد تعـديل العلمـاء      - أو إباحة من الشرع ، أو بولاية       ،ك الغير أو حقه بلا إذن     لْأن يتصرف في مِ   

 وهي  ،حاجة الفطرية لذلك   بفعل ذلك لوجود المصلحة وال      شرعاً  كما أنه مأذون للأم    –لصيغة القاعدة   
  . كما أنه لا تغيير لخلق االله فيه،إذ لا ضرر، أو عذاب في ذلك قها فيشرع ثقب الإذن في ح،التزين
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  .)1(العزل عن الحرة بغير إذنها: المبحث الرابع

ه جانبـاً،   نحـا  إذا   عزلاً يعزِلُه شيء ال عزلَ: التنحي والابتعاد والمنع، كقولهم   : هووالعزل في اللغة    
اعتزل القوم أي فارقهم، واعتزلها لم يـرد  : ، ويقال)2(﴾ إِنَّهم عنِ السمعِ لَمعزولُون ﴿: وفي القرآن

  .)3(ولدها

  .)4( نزع الذكر والإنزال خارج الفرج بعد الجماع حذراً من الولد:وفي الاصطلاح هو
  

جها ذلك، وقام بالعزل عنها لمنـع   إذا أرادت امرأة متزوجة أن تنجب ورفض زو      :صورة المـسألة  
الإنجاب، فهل يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته بدون إذنها، ومعرفة رضاها، ولا يعد آثماً بـذلك،                 

  .أم أنه يجب عليه أخذ إذنها ومعرفة رضاها قبل أن يعزل عنها؟
  

زوجته هل للزوجة حق في إنجاب الولد، وعليه فلا يجوز للزوج أن يعزل عن              : تحرير محل النزاع  
  .بغير إذنها، أم أنه لا حق لها في الإنجاب، وعليه فيجوز له أن يعزل عنها بغير إذنها؟

  

  :أقوال الفقهاء في المسألة

  :  في حكم هذه المسألة على قولين- رحمهم االله تعالى-اختلف الفقهاء 

  ، وعليه )6( والمالكية،)5( لا يجوز العزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، وبهذا قال الحنفية:القول الأول
                                                            

  الكويتيـة،  مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهيـة      :من المصادر التي ذكرت المسألة مخرجة على القاعدة          )1(
  ".الإذن"، تحت كلمة 2/382

  .212:   سورة الشعراء، آية )2(
  .430، والرازي، مختار الصحاح، مادة عزل، 11/440  ابن منظور، لسان العرب، مادة عزل،  )3(
، والـصنعاني، سـبل     189/ 5البهـوتي، كـشاف القنـاع،     ، و 175/ 3  ابن عابدين، حاشـية رد المحتـار،           )4(

، والمناوي، التوقيف على    9/381، وابن حجر، فتح الباري،      6/347، والشوكاني، نيل الأوطار،   3/228السلام،
عم، معجم المـصطلحات    وعبد المن ،  1394/ 2 وقلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة،   ،  513،مهمات التعاريف 
  ،2/498والألفاظ الفقهية،

، 2/334، والكاساني، بدائع الصنائع،     6/21الزيلعي، تبيين الحقائق،    و،  401/ 3ابن الهمام، شرح فتح القدير،         )5(
، والطحاوي، أحمد بن محمـد  356/ 5، بادشاه، الفتاوى الهندية، و176/ 3وابن عابدين، حاشية رد المحتار،  

لبنـان،  / محمد زهري النجار، دار الكتب العلميـة، بيـروت   : ، تحقيق 3/30رح معاني الآثار،    بن سلامة، ش  
  .   م1979/هـ1399، 1:ط

، 241/ 4، والخرشي، حاشية الخرشي،     211/ 18، وابن عبد البر، الاستذكار،      148/ 3التمهيد    ابن عبد البر،       )6(
 ـ         =  مطبـوع ضـمن كتـاب حاشـية       ( ،  3/86ر،والدردير، أبو البركات سيدي أحمد العدوي، الـشرح الكبي
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  .)2(  في المعتمد عندهم في المذهب، والحنابلة)1 (بعض الشافعية

، وهو  )3( يجوز العزل عن الزوجة الحرة بغير إذنها، وبهذا القول يفتي متأخرو الحنفية            :القول الثاني 
  .)5(، ورواية عند الحنابلة)4 (قول مصحح عند المتأخرين من الشافعية

  
  :مسألةسبب الخلاف في ال

:  في العزل عن الزوجة الحرة بإذنها، فمن ثبت عنده الحديث، قال           ثبوت حديث عمر بن الخطاب      
  .بجواز العزل عنها بدون إذنها: بوجوب استئذانها، ومن لم يثبت عنده، قال

  
  :الأدلة

  .أدلة القول الأول: أولاً

  :دلة الآتيةاستدل القائلون بعدم جواز العزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها بالأ
 .)6() أن يعزل عن الحرة إلا بإذنهانهى رسول االله :(  قالبحديث عمر بن الخطاب  - 1

 إن الحديث الشريف قد نص على النهي عن العزل عن الزوجـة الحـرة إلا بإذنهـا،                  :وجه الدلالة 
 والنهي هنا محمول على الكراهة التحريمية، فيكون العزل عن الزوجة الحرة حرام بـدون إذنهـا               

  .)7(ومعرفة رضاها
                                                                                                                                                                                    

، وابن جزي، القـوانين الفقهيـة،       )م1996/ هـ1417،  1:لبنان، ط / الدسوقي، دار الكتب العلمية، بيروت    =
  .132/ 5، والحطاب الرعيني، مواهب الجليل، 229/ 3، والزرقاني، شرح الزرقاني، 183

  .93/ 2يرازي، المهذب، ، والش422/ 16مجموع، المطيعي، التكملة الثانية لل    )1(
المرداوي، ، و 189/ 5البهوتي، كشاف القناع،    ، و 5/320،  ابن مفلح، الفروع  ، و 703/ 9 ابن قدامة، المغني،      )2(

  .16/ 4، وابن القيم، زاد المعاد، 246 -245/ 6ابن مفلح، المبدع، ، و348/ 8، الإنصاف
/ 5،  بادشاه، الفتاوى الهنديـة   ، و 176/ 3شية رد المحتار،    ، وابن عابدين، حا   6/21الزيلعي، تبيين الحقائق،        )3(

  .3/30، والطحاوي، شرح معاني الآثار،356
  .93/ 2، والشيرازي، المهذب، 421/ 16    المطيعي، التكملة الثانية للمجموع، )4(
  .348/ 8، المرداوي، الإنصاف، و5/320، ابن مفلح، الفروع    )5(
، وأخرجه البيهقي في    183/ 2،  1928: العزل، حديث رقم  : النكاح، باب : ن، كتاب    أخرجه ابن ماجه في السن        )6(

/ 7من قال يعزل عن الحرة بإذنها، وعن الجارية بغير إذنهـا ومـا روي فيـه،            : النكاح، باب : السنن، كتاب 
، وقال الألباني في ضـعيف سـنن ابـن          339/ 1،  212: ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم       231
المكتـب الإسـلامي،    , زهير الـشاويش  : أشرف عليه ( ،  148،  423: ، حديث رقم  " حديث ضعيف : "ماجه

  ).م1988/هـ1408، 1:ط, لبنان/ بيروت
  .334/ 2  الكاساني، بدائع الصنائع،  )7(
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 : حيث قالوا:من المعقول - 2
بأن للزوجة حق في إنجاب الولد ، وبأن في العزل عنها تفويت لهذا الحق، وإلحاق للضرر                  -  أ

 .)1(بها، وتصرف في حقها بلا إذن منها، فلم يجز له ذلك لدفع الضرر عنها

 إنه يمنـع مـن      لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به فالجماع المعروف مالا عزل فيه إذ              -  ب
 .)2(كمال استمتاعها

 

  .أدلة القول الثاني:    ثانياً

  :  استدل القائلون بجواز العزل عن الزوجة الحرة بغير إذنها بأدلة من المعقول، وهي
كأن يولـد الولـد         :  الخوف على الولد من فساد الزمان، أو أي سبب آخر معتبر لإسقاط إذنها             . 1

 .)3( فيعزل الزوج عن زوجته لئلا يستعبد الولدفي سفر بعيد، أو في دار الحرب

 . )4( أن حق الزوجة الحرة يكون في الجماع والاستمتاع دون الإنزال . 2

  
  :المناقشة

، وذلـك علـى النحـو       لعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها     بعدم جواز ا  : القائلينمناقشة أدلة   : أولاً

  :الآتي

 :  ، يرد عليهما استدلوا به من حديث عمر . 1

  .)6(، وهو ضعيف فلا يحتج به)5(بأن في سنده ابن لهيعة    

                                                            

تي، البهو، و9/704 ابن قدامة، المغني،و ،6/21الزيلعي، تبيين الحقائق، ، و334/ 2  الكاساني، بدائع الصنائع،     )1(
، وابن حجر، فتح    348/ 6، والشوكاني، نيل الأوطار،     246/ 6ابن مفلح، المبدع،    ، و 189/ 5كشاف القناع،   

  .384/ 9الباري، 
، 229/ 3، والزرقاني، شرح الزرقاني،     148/ 3، وابن عبد البر، التمهيد،      335/ 2  الكاساني، بدائع الصنائع،       )2(

  .348/ 6، والشوكاني، نيل الأوطار، 384/ 9تح الباري، ، وابن حجر، ف246/ 6ابن مفلح، المبدع، و
، وابن عابدين، حاشية رد المحتـار،       6/21الزيلعي، تبيين الحقائق،    و،  401/ 3ابن الهمام، شرح فتح القدير،         )3(

  .246/ 6ابن مفلح، المبدع، ، و190/ 5البهوتي، كشاف القناع، ، و176/ 3
  .16/ 4بن القيم، زاد المعاد، ، وا703/ 9 بن قدامة، المغني،  ا )4(
  عبـد  ، روى عن  مصر يقاض الغافقي : ويقال ،الحضرمي عقبة بن لهيعة بن االله الرحمن عبد  عبد أبو: وهو   )5(

  ".ضعيف الحديث: "، قال عنه يحيى بن معين هريرة أبي مولى يونس وأبي الأعرج الرحمن
  .148-5/145الرازي، الجرح والتعديل، :        انظر ترجمته عند

  .3/400  ابن حجر، تلخيص الحبير، )6(
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تستأمر الحرة في العزل،    : (  ، أنه قال    )1( بأنه يتقوى بما ورد عن ابن عباس       :وأجيب عليه  
  .)2()ولا تستأمر الأمة

  
  :، وذلك على النحو الآتيلعزل عن الزوجة الحرة بغير إذنهابجواز ا: مناقشة أدلة القائلين:  ثانياً

من أن حق الزوجة يكون في الجماع فقط دون الإنـزال ، يـرد               :  استدلوا به من المعقول     ما . 1
 .)3(بأن الجماع المعروف مالا عزل فيه كما أنه يمنع من كمال الاستمتاع: عليه

  
  : الترجيح

هـو مـا    : بعد عرضي لأقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة ومناقشتها، فالذي أميل إليه واالله أعلم               
 إليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول لهم، والحنابلة، من أنه لا يجوز                ذهب

  :العزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، وذلك للآتي
 .  لأن للزوجة حق في إنجاب الولد، ولقد ثبت حقها شرعاً ) 1

مـن التعـدي علـى      لأن العزل قد ينقص من حقها في كمال الاستمتاع ، وهذا يعتبر نوعاً                  ) 2
 ، فإذا عزل الـزوج عـن        الحديث الوارد عن عمر   : فلا بد من أخذ إذنها، بدليل      حقوقها

زوجته بدون إذنها، فهو آثم شرعاً، وقد أتى بما ينافي الشريعة الإسلامية، وما تدعوا إليـه                
 .من إكثار النسل والإنجاب إن لم يكن في ذلك ضرر على الأسرة

  
 إن للزوجة حق في إنجاب الولد، والزوج يمارس العزل عنها بدون أخـذ              :أثر القاعدة في المسألة   

 حـق مـن   تصرف فـي وهذا من قبيل ال إذنها ليحرمها من حقها في الإنجاب، وليلحق الضرر بها،  
ك الغير أو حقه بلا     على أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مِلْ        : والقاعدة تنص  حقوق الغير بلا إذنه،   

، لرفع الظلـم عنهـا،      لزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها ومعرفة رضاها        ولذلك لا يجوز ل    إذن،
  . عليها وعلى حقوقهاولدفع اعتدائه

                                                            

  .197/ 3  الخطابي معالم السنن،  )1(
، 143/ 7،  12562النكاح، باب تستأمر الحرة في العزل، رقم الأثر،         :   أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب        )2(

، وعن الجارية بغير    من قال يعزل عن الحرة بإذنها     : النكاح، باب : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب     
       .7/231إذنها وما روي فيه، 

، 246/ 6ابن مفلـح، المبـدع،      ، و 229/ 3، والزرقاني، شرح الزرقاني،     335/ 2  الكاساني، بدائع الصنائع،       )3(
  .348/ 6والشوكاني، نيل الأوطار، 
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  .صدقة الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه: المبحث الخامس

  

 إذا أرادت امرأة أن تعطي رجلاً فقيراً مبلغاً يسيراً من مال زوجها، ولم يكن الزوج                :صورة المسألة 
ا لم ينه عنه، ولم يكن كذلك بخيلاً، فهل يجوز لها إعطاؤه، وتثاب على تصدقها، أم                قد أذن بذلك كم   

  .أنه لا يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه؟
  

هل إعطاء الزوجة للسائل الفقير رغيف خبز، أو مبلغاً يسيراً من مال زوجهـا              : تحرير محل النزاع  
  .ا التصدق باليسير من ماله بدون إذنه؟يحتاج إلى أخذ الإذن منه، أم أنه يجوز له

  

  :أقوال الفقهاء في المسألة

  : في حكم هذه المسألة على قولين- رحمهم االله تعالى-اختلف الفقهاء 

  يجوز للزوجة أن تتصدق باليسير من مال زوجها بغير إذنه، وبهـذا قـال جمهـور                  :القول الأول 
 وعليه المذهب،   )4(، وهو القول الراجح عند الحنابلة     )3(ية، والشافع )2(، والمالكية )1(من الحنفية : الفقهاء

 من الظاهرية إلا أنه أجاز للزوجة مطلقاً التصدق من غير إذن زوجها             )5(ووافقهم على ذلك ابن حزم    
  .بشرط أن لا تكون مفسدة

  
 وهو لا يجوز للزوجة أن تتصدق باليسير من مال زوجها بغير إذنـه، وبهـذا قـال                  :القول الثاني 

  . في الرواية الأخرى عندهم)6(ابلةالحن

  

                                                            

  .4/5رغيناني، الهداية، ، والم106/ 8، وابن نجيم، البحر الرائق، 7/197   الكاساني، بدائع الصنائع، )1(
  .1/228، وابن عبد البر، التمهيد، 281/ 14   ابن عبد البر، الاستذكار،  )2(
  .245/ 6   النووي، المجموع،  )3(
، وابـن القـيم،     352/ 5، والمرداوي، الإنصاف،    324/ 4ابن مفلح، المبدع،    ، و 6/239 ابن قدامة، المغني،      )4(

طه عبد الرؤوف سـعد، دار      : ، راجعه 4/314ن أبي بكر، إعلام الموقعين،      شمس الدين أبو عبد االله محمد ب      
  .299/ 2لبنان، والبهوتي ، شرح منتهى الإرادات، / الجيل، بيروت

  .10/73  ابن حزم ، المحلى،  )5(
، والبهـوتي،   324/ 4ابن مفلح، المبـدع،     ، و 352/ 5،  المرداوي، الإنصاف ، و 6/240 ، ابن قدامة، المغني     )6(

  .299/ 2 منتهى الإرادات، شرح
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  : سبب الخلاف في المسألة

 ، فهل )1()إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت            : ( قوله   - 1
غير مفسدة يدل على وجوب أخذ الإذن من الزوج، أم أنه لا يدل عليه، ولم يذكُرِ                : قوله  

 . خذ إذن الزوج عند التصدق بالشيء اليسيرالإذن فيه، وبالتالي فلا ضرورة لأ
 

، فهل النهـي محمـول      )2()لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها         : ( قوله   - 2
بعـدم جـواز    : على التحريم أم على الكراهة؟  فمن رأى أنه محمول على التحريم، قـال             

 جود قرينة صارفةٍ  تحريم للكراهة لو  تصدقها بدون إذن زوجها، ومن رأى أنه صرف عن ال         
 .)3(بجواز تصدقها باليسير من مال زوجها: عنه، قال

 

  :الأدلة

  .أدلة القول الأول: أولاً

  :استدل القائلون بجواز تصدق المرأة باليسير من مال زوجها بدون إذنه بالأدلة الآتية
 غيربيتها طعام  من المرأة أنفقت إذا : (أنه قال  عن النبي- رضي االله عنها - بحديث عائشة  - 1

 ـبعضهم   ينقصلا   ذلك مثل وللخازن ، ولزوجها بما كسب،   أنفقت بما أجرها لها كان مفسدة ر أج
  .)4()شيئاً بعض 

  
 

                                                            

،         كَـسبتُم ﴾  مـا  طَيبـاتِ  مِـن   ﴿ أَنفِقُـواْ :عالىقول االله ت: البيوع، باب:   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب    )1(
أجر الخازن الأمين، والمـرأة     : الزكاة، باب : مسلم في صحيحه، كتاب   وأخرجه  ،  2/118،  2065: حديث رقم 

  .، واللفظ للإمام البخاري2/710، 1024: ، حديث رقم...ا غير مفسدةإذا تصدقت من بيت زوجه
 في نفقة المرأة من بيت زوجها، حـديث       :  ، باب    الزكاة عن رسول االله     :   أخرجه الترمذي في السنن، كتاب       )2(

تضمين العور،  : البيوع، باب : ، وأخرجه أبو داود في السنن، كتاب      3/37،  "حديث حسن   : "، وقال 670: رقم
ما للمرأة مـن    : التجارات، باب : ، وأخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب      1542-3/1541،  3565: ديث رقم ح

، 628/ 36،  22294: ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم       2/316،  2295: مال زوجها، حديث رقم   
اللفـظ  ، و 206-205/ 1،  538: ، حديث رقـم   "حديث حسن صحيح  : "قال الألباني في صحيح سنن الترمذي     

  .للإمام الترمذي
  .6/122  الشوكاني، نيل الأوطار،  )3(
  .148:    سبق تخريجه، ص )4(
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 ، )1(قلت يا رسول االله مالي مال إلا ما أدخل علي  الزبير           ( :ث أسماء رضي االله عنها قالت      بحدي - 2
 .)3())2(تصدقي ولا توعي فيوعى عليك: فأتصدق؟ قال

 يفهم من الحديثين الشريفين جواز تصدق المرأة باليسير من مال زوجها بغير إذنه؛              :لالة  وجه الد 
  قد أمرها بالصدقة من مال زوجها وقد حثها عليها، كما وبين لها أجرها من                وذلك لأن النبي    

  .)4 (ذلك ، ولم يذكر أخذها للإذن منه
  

 أنفقي، وقد يكون مفهوماً من العرف       كأن يقول لها تصدقي، أو    : وإن الإذن قد يكون صريحاً        
كإعطاء الفقير ونحوه مما جرت به العادة بإعطائه؛ وذلك لأن الإذن العرفي يقوم مقـام          : والعادة

الإذن اللفظي، هذا إن علم بالعرف رضا الزوج به، أما إن علمت عدم رضا زوجها بذلك، فـلا                  
  .)5 (يجوز لها التصدق من ماله حينها

إلى أن الـصدقة بغيـر     ) إذا أنفقت من طعام بيتها غير مفسدة      : (  نبه بقوله   قد كما وأنه       
، فإن زاد على    "وبينه بالطعام "الإذن الصريح تكون في قدر يسير يعلم به رضا الزوج في العادة             

المتعارف عليه لم يجز لها ذلك إلا بإذنه إذ يسمح بإعطاء الطعام  في العادة بخـلاف الـدراهم                   
  .)6(كثر الناسوالدنانير عند أ

                                                            

 ، وابن عمتـه صـفية        حواري رسول االله     الأسدي، القرشي خويلد بن العوام بن الزبيرأبو عبد االله    : وهو    )1(
يل االله ، أسلم وهـو صـغير        رضي االله عنها، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من سلَّ سيفه في سب             

  .سنة46: هـ، وله36: وهو ممن هاجر إلى الحبشة، ولم يطول الإقامة بها، مات مقتولاً سنة سنة،16:وله
، وابـن   311-2/307، وابن الأثير، أسد الغابـة،       68-1/41الذهبي، سير أعلام النبلاء،     :        انظر ترجمته عند  

  .546-1/545، الإصابة في تمييز الصحابة، ، وابن حجر24-1/22العماد، شذرات الذهب، 
ابن الأثير، النهاية فـي غريـب       ( لا تجمعي المال وتبخلي بالنفقة، فتجازي على فعلتك بتضييق رزقك،           :   أي   )2(

  ).5/273، وابن حجر، فتح الباري، 97/ 7، والنووي، شرح مسلم، 5/208الحديث والأثر، مادة وعا، 
 وعتقهـا  زوجها لغير المرأة  هبة :الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب    : ، كتاب   أخرجه البخاري في صحيحه      )3(

الحـث  : الزكاة، باب : ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب     2/324،  2590: ، حديث رقم  ...زوج لها كان إذا
  .واللفظ للإمام البخاري، 2/714، 1029: ، حديث رقمالإحصاء وكراهة على الإنفاق

  .93/ 7، والنووي، شرح مسلم، 4/324 ، وابن مفلح، المبدع، 239/ 6ي ،  ابن قدامة ،المغن )4(
  .93-92/ 7، والنووي، شرح مسلم، 4/324، وابن مفلح، المبدع، 241/ 6  ابن قدامة ،المغني ، )5(
  الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام، شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، للحـافظ ابـن حجـر                      )6(

م ، والمباركفوري ، تحفة الأحوذي،      1960/هـ1379،  4:، دار إحياء التراث العربي، ط     142/ 1ني،  العسقلا
  .5/71 ،بادي، عون المعبودآوالعظيم ، 278/ 3
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لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تـأذن            : (  قال، قال رسول االله        عن أبي هريرة     - 3
 .)1()في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له 

 بغير إذنـه   يفهم من الحديث الشريف جواز تصدق المرأة باليسير من مال زوجها             :وجه الدلالة 
 الصريح إن كانت تعلم أنه لا يكره ذلك، كما وبين الحديث أن الزوج يشارك زوجتـه بـالأجر                   

  .)2 (والثواب لتصدقها بماله ولا يلزم من ذلك أن يكون مقدار ثوابهما سواء

بأن الشيء اليسير القليل غير ممنوع عنه في العادة، إذ العادة جـرت             :  حيث قالوا  من المعقول،  - 4
 وطيب النفس به إلا أن تشك المرأة في عدم رضا زوجها بذلك، أو أن يكون بخيلاً، فلا                  بالسماح

 .)3 (يجوز لها حينها التصدق من مال زوجها بغير إذنه
 

  .أدلة القول الثاني:    ثانياً

  : استدل القائلون بعدم جواز تصدق المرأة باليسير من مال زوجها بدون إذنه بالأدلة الآتية
لا تنفق امرأة شـيئاً مـن      : (  يقول  ، قال سمعت رسول االله       مامة الباهلي    أ بحديث أبي  - 1

 .)4()ذاك أفضل أموالنا: بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل يا رسول االله ولا الطعام، قال

 قد نهى المرأة عن التصدق مـن مـال           يفهم من الحديث الشريف أن النبي        :وجه الدلالة 
كالطعام، فيجب عليها أخذ إذن زوجهـا قبـل         : شيئاً يسيراً زوجها بغير إذنه حتى وإن كان       

  .التصدق به

 .)5()لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه : ( قوله  - 2
 

 وهو أن المرأة تتصدق وتتبرع بمال غيرها بغير إذن منه، وهـذا لا يجـوز                :من المعقول  - 3
 .)6 (كالصدقة، أو التبرع بثياب الغير بغير إذنه

  
 

                                                            

   2/711، 1026: ، حديث رقممولاه مال من العبد أنفق ما :الزكاة، باب:    أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب )1(
  .242/ 6، والنووي، المجموع92/ 7   النووي، شرح مسلم،  )2(
المرداوي، ، و 6/238 ابن قدامة، المغني،  و  ، 4/5، والمرغيناني، الهداية،    106/ 8بن نجيم، البحر الرائق،     ا    )3(

  ،324/ 4ابن مفلح، المبدع، ، و352/ 5، الإنصاف
  .149 :   سبق تخريجه، ص )4(
  .96:    سبق تخريجه، ص  )5(
  ،324/ 4ابن مفلح، المبدع، ، و6/241 ابن قدامة، المغني،   )6(
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  : المناقشة

  :، وذلك على النحو الآتيبجواز التصدق بدون إذن الزوج: ينمناقشة أدلة القائل: أولاً 

 : يرد عليه بالآتي- رضي االله عنها - ما استدلوا به من حديث أسماء  - 1
 لأسماء إنما هو لأجل النفقة عليها،   ويجوز          بأنه يحتَملُ أن يكون المال الذي أعطاه الزبير        -  أ

 .)1(لذي تستحقه ولها الأجر بما تصدقت منهلها أن تتصدق بالقدر ا
 

 قد أمرها بالصدقة مـن      أن في الحديث ما يدل على وجود الإذن واعتباره، حيث إن النبي               -  ب
مال الزبير؛ وذلك لعلمه بإذنه لها وبمسامحته، وأنه لا يكره الصدقة من ماله بل يرضى بهـا                 

 .)2(على عادة معظم الناس
 

 :، يرد عليه...) وما أنفقت من كسبه من غير أمره( : ما استدلوا به من قوله  - 2
بغير إذنه الصريح، إذ إن معها إذن عام سابق لهـذا القـدر مـن               : بأن معنى من غير أمره أي       

الصدقة، وأنه لابد من أن تكون عالمةً برضاه مسبقاً إذ جعل الأمر مناصفةً بينهمـا، وهـذا لا                  
  .)3(قت بدون إذنه لكان ذلك وزر عليهايكون إلا بوجود الإذن منه إذ إنها لو أنف

  
  :، وذلك على النحو الآتيعدم جواز التصدق بدون إذن زوجها ب: مناقشة أدلة القائلين:  ثانياً

، يـرد   ...)لا يحل مال امرئ مسلم    : (  أمامة الباهلي، وقوله     دلوا به من حديث أبي    ما است  - 1
  :عليها

ل زوجها بدون إذنه، وبأن الأحاديث التـي        بأنها أحاديث عامة في حرمة تصدق المرأة من ما          -  أ
تدل على جواز تصدق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير أحاديث خاصة فـي التـصدق،                

 .)4(فيقدم الخاص على العام
 

للكراهة لا للحرمة ، وأنه قد صرف عنها لوجود قرينـة،  ) لا تنفق  : ( أن النهي في قوله       -  ب
  االله عنها؛ ولأن الكراهة لا تنافي الجواز، ولا وهي حديث أبي هريرة وحديث أسماء رضي

  

                                                            

  .دار إحياء التراث العربي: ، ط143/ 1  الصنعاني، سبل السلام،  )1(
، رسالة ماجـستير،    665، وأنور، حافظ محمد، ولاية المرأة في الفقه الإسلامي،          93/ 7  النووي، شرح مسلم،       )2(

  .هـ1420، 1:ة، طالسعودي/ صالح بن غانم السدلان، دار بلنسية، الرياض. د: إشراف
  .387/ 3، وابن حجر، فتح الباري، 93/ 7  النووي، شرح مسلم،  )3(
   . 324/ 4ابن مفلح، المبدع، ، و6/241 ابن قدامة، المغني،   )4(
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 .)1(تستلزم عدم استحقاق الثواب    

بأن هذه الأحاديث لا تعارض بينها، وأنها توضح بعضها البعض ويمكن الجمع بينها، فـالتي                 -  ت
كعادة أهل الحجاز وغيرهـا مـن البلـدان إذ          : ليس فيها ذكر للإذن تحمل على الإذن العرفي       

 لنسائهم، ولأهل بيتهم في التصدق، والإنفاق عند حضور السائل والفقير ونزول            يطلقون الأمر 
، والتي  فيها ذكر للإذن يحكم بهـا إذا         )لا توعي فيوعى عليك   : (  كما في قوله     )2(الضيف

 .)3(لم يكن هناك إذن صريح مفهوم
  
  : الترجيح

ذي أميل إليه واالله أعلم هو ما ذهب        بعد عرضي لأقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة ومناقشتها، فال           
إليه أصحاب القول الأول من جواز تصدق المرأة باليسير من مال زوجها بدون أخـذ الإذن منـه،                  

  :وذلك للآتي

 . لقوة الأدلة التي استدلوا بها ) 1

 لأنه لا بأس من التصدق باليسير مما جرت العادة بإخراجه من دون الحاجـة إلـى أخـذ                    ) 2
و لأنه لا يكره ذلك، أما إن لم تكن قد جرت العادة بإخراجـه، أو كـان                 الإذن من الزوج، أ    
المال الخاص بالزوج غير الطعام فلا يجوز لها أن تتصدق في شيء منه إلا بإذنه حتى ولو                  
 .كان للصدقة، إذ الأصل أنها لا تخرج شيئاً من ماله إلا بعد أخذ إذنه مسبقاً 

  
  

زوجة من مال زوجها أو بيته مشروط بأخذ إذن الزوج قبـل            إن تصدق ال  : أثر القاعدة في المسألة   
ممـا  إلا أن يكون المتصدق به يـسيراً        التصدق، فإن تصدقت من ماله بغير إذنه فهي آثمة شرعاً،           

كإعطائها السائل الفقير رغيف خبز، أو مبلغاً يسيراً من مال زوجهـا، فـإن              : جرت العادة بإعطائه  
ره التصدق فلهما الأجر والثواب سويةً، أما إن شَـكَّت بعـدم             وأنه لا يك   ،علمت رضا زوجها بذلك   

  فلا يجوز لها حينها التـصدق مـن مـال          ،رضاه بذلك، أو كان الزوج بخيلاً يكره التصدق باليسير        

                                                            

  .122/ 6  الشوكاني، نيل الأوطار،  )1(
/ 2ابي، معالم السنن،    ، والخط 5/70 ،بادي، عون المعبود  آوالعظيم  ،  277/ 3  المباركفوري ، تحفة الأحوذي،        )2(

67.  
  .667 -666  أنور، ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ،  )3(
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؛ لأنها بتصدقها بماله بدون إذنه، تكون قد تصرفت في حق من حقوق الغير بـلا                 بغير إذنه  زوجها
أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مِلْك الغير أو حقه بـلا إذن،              على  : والقاعدة تنص  إذن صاحبه، 

متعديةً وظالمةً بأخـذ      تصبح لئلاولذلك فلا يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها بدون إذنه،            
  . وعدم رضاه، بدون إذنهماله
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  .تطبيقات معاصرة على القاعدة: الفصل الخامس

  :مباحث أربعةوفيه 

  ).الإذن الطبي(الإذن في إجراء العمليات الجراحية  :المبحث الأول

  .التلقيح الصناعي بعد موت الزوج وفي أثناء العدة: اني الثالمبحث

  .استقطاع أعضاء الميت والتبرع بها من دون أن يوصي:  الثالثالمبحث

  .التشريح لمعرفة سبب الوفاة:  الرابعالمبحث
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  .)1( )الإذن الطبي( الجراحية الإذن في إجراء العمليات:  الأولالمبحث

  
 هو إقرار المريض وموافقته أو وليه على الإجراءات الطبيـة اللازمـة لتـشخيص               :والإذن الطبي 

مرضه وعلاجه مما يقوم به الطبيب من كشف سريري، أو تحاليل مخبريـة، أو وصـف دواء، أو                  
  .)2(إجراء الجراحة الطبية اللازمة لعلاجه

  
 كأن يكون   –شخص علاج مريض، ولم يكن المريض مشرفاً على الهلاك           إذا أراد    :صورة المسألة 

 فهل يجب على المريض إذا طلب منه الطبيب الإذن بفعل الجراحـة      –المريض مريضاً باللوز مثلاً     
 أم يستحب له الإذن بذلك،  وفي        - أي بالتداوي    –المستوفية للشروط الشرعية أن يأذن له بالقيام بها         

، وأجبـره الطبيـب     المطلوبةاء الطبيب الإذن بمداواته أي بفعل الجراحة        حال رفض المريض إعط   
على ذلك بأن قام بفعلها وعلاجه بدون إذنه، وترتب على هذه العملية وقـوع ضـرر، أو إتـلاف                   
بالشخص المريض، وثبت أن الطبيب لم يكن مأذوناً له بالتصرف مسبقاً، فهل يضمن الطبيب بتعديه               

  .ذنه أم لا ؟ومداواته للمريض بدون إ
  

  :تحرير محل النزاع

 : المريض المشرف على الهلاك - أ

اتفق الفقهاء المعاصرون على أن المريض إذا كان مشرفاً على الهلاك، ولم يتمكن الأطباء مـن                   
أخذ إذنه للقيام بالجراحة المطلوبة لكونه مغمى عليه وقد يطول إغماؤه، وفي ذلك ضرر على حياته                

 ذن في هذه الحال، وكذلك إذا كان وليه غائباً ويطول انتظاره فإنه يعـالج، ولا              بأنه يعالج ويسقط الإ   
  ج ؛ وذلك لأن حالته تستدعي سرعة العلا ومن وليه قبل القيام بالعلاج،كذلك أخذ الإذن منهيشترط 

  
  

                                                            

السعيدان، وليد بن راشد،  القواعـد الـشرعية فـي           :   من المصادر التي ذكرت المسألة مخرجة على القاعدة          )1(
لإذن ا ، هاني،الجبير و ،/www.saaid.net :، بواسطة الإنترنت، موقع"19: "المسائل الطبية، القاعدة رقم

  .    www.almoslim.com: ه، بواسطة الإنترنت، موقعفي إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثر
موسوعة جامعة للأحكام الفقهيـة فـي الـصحة والمـرض           "    كنعان، أحمد محمد، الموسوعة الطبية الفقهية          )2(

 ـ1420 ،1:الأردن، ط /محمد هيثم الخيـاط، دار النفـائس، عمـان        .د: ، تقديم 52،  "والممارسات الطبية  / هـ
: م، والجرعي، عبد الرحمان بن أحمد، حكـم إعطـاء الإذن الطبـي، بواسـطة  الإنترنـت، موقـع                   2000

islamtoday.net.www.  
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   .)1(حفظاً على حياته وعلى سلامة أعضائه
  

يشتد خطرها على المجتمع، فإن من حـق        وكذلك في حالة الأمراض السارية أو المعدية، والتي            
الدولة أن تعالج الناس وتداويهم جبراً عنهم، ولا يؤخذ بإذن المريض في هذه الحالة بل يعالج سواء                 

  .)2(أأذن بالعلاج أم لم يأذن
  

  : واستدلوا لذلك بالآتي

 .)3(﴿ وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى﴾: بقوله تعالى   -  أ

 .)4(﴾  ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم رحِيماً﴿: وقوله تعالى  -  ب

 .)5(ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ﴾  ﴿:وقوله تعالى  -  ت

 . )6()لا ضرر ولا ضرار: (  بقوله   -  ث

 

 لـم    يفهم من الحديث الشريف أن في ترك علاج المريض المشرف على الهـلاك إن              :وجه الدلالة 
كون تـرك علاجـه     يتمكن الأطباء من أخذ إذنه ، أو إذن وليه ضرر عظيم قد يؤدي إلى هلاكه، في               

 وذلك لأن حالته تستدعي سرعة علاجه حفظاً علـى حياتـه وعلـى سـلامة                 ومنهي عنه؛  منوعم
 . )7(أعضائه

                                                            

،  سلسلة قضايا    69،)ضمان الطبيب وإذن المريض   ( البار، محمد علي، المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب           )1(
 ـ1416،  1:الـسعودية، ط  / ، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة     "5: "طبية تبحث عن حلول رقم      م،1995/هـ

، بواسـطة الإنترنـت،      والجرعي، حكم إعطاء الإذن الطبـي       ،52،54،  "وكنعان، الموسوعة الطبية الفقهية   
خالد بن علـي بـن      ،  والمشيقحاسطة الإنترنت،   ه، بو لإذن في إجراء العمليات الطبية أحكامه وأثر      ، ا الجبيرو

   ./www.saaid.net  :، الضمان، بواسطة الإنترنت، موقعمحمد
، الضمان،   والمشيقح ،52،  "، وكنعان، الموسوعة الطبية الفقهية    76  البار، المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب،        )2(

  .بواسطة الإنترنت
  . 2:   سورة المائدة، آية )3(
  .29:   سورة النساء، آية )4(
  . 195:   سورة البقرة، آية )5(
  .118:    سبق تخريجه، ص )6(
، بواسـطة   لإذن في إجراء العمليات الطبية      ، ا الجبيرو، بواسطة الإنترنت،    الجرعي، حكم إعطاء الإذن الطبي      )7(

   . الإنترنت
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؛ وذلك لأن خوف الطبيب من هلاك المريض يبيح لـه           "تبيح المحظورات  الضرورات ":قاعدة  -  ج
كـأن يكـون   : ة التي لا يستطيع أخذ إذنـه فيهـا  لاجه، وترك استئذانه في الحالات الضروري ع

    المريض مغمى عليه وقد يطول إغماؤه، فيباح لـه تـرك اسـتئذانه فـي مثـل هـذه الحالـة                    
 .)1(الضرورية 

  
 - كـوزارة الـصحة      -  إلى أن هناك إذن عام من الدولة أو السلطات المختصة          :ويجدر التنبيه    

 الضرورية من دون انتظار إذن المريض؛ وذلك إنقاذاً         بتقديم العلاج الإسعافي في مثل هذه الحالات      
، ولا ضمان على الطبيب إن أخطأ فـي         لحياته، ومنعاً لتلف أعضائه، أو درءاً للمفسدة عن المجتمع        

  .)2(ذلك
  
  : معالجة الطبيب المستأجر المريض غير المشرف على الهلاك بدون إذنه -  ب

 ولم يأذن المريض البـالغ      - كما في صورة المسألة    - )3(المريض مشرفاً على الهلاك   ا لم يكن    إذ   
العاقل المدرك لما يأذن به  بإجراء العملية، وقام الطبيب بإجرائها له بدون إذنه، وترتب على هـذا                  

 لا  وكـان الطبيـب مـستأجراً     الفعل وقوع الضرر، وثبت أن الطبيب لم يكن مأذوناً له بإجرائهـا،             
  .)4(ضمن الطبيب في هذه الحالة باتفاق الفقهاءمتبرعاً، 

  
  وإنما قيل بتضمينه في هذه الحالة لأنه فعل الجراحة من دون أن يأخذ إذن المريض، وتضرر

  

                                                            

، بواسطة الإنترنت، والجبير، هاني بن عبد االله، الأخطاء الطبية فـي            اء العمليات الطبية  لإذن في إجر  ، ا الجبير   )1(
   .majles.alukah.net.www: ميزان القضاء، بواسطة الإنترنت، موقع

، 43-42شرف الدين، أحمد، الأحكام الـشرعية للأعمـال الطبيـة،           و ،54،"كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية      )2(
فتح االله ، وسـيم، الخطـأ       و م،1987/ هـ1407،  2:حسان حتحوت، ط  . سيد طنطاوي، ود   محمد. د: تصدير

   ./www.saaid.net :بواسطة الإنترنت، موقعالطبي مفهومه وأثره، 
  . الإنترنتبواسطة، بواسطة الإنترنت، وفتح االله ، الخطأ الطبي، الجرعي، حكم إعطاء الإذن الطبي   )3(
، 4/176، والكاساني، بـدائع الـصنائع،       4/499، وبادشاه، الفتاوى الهندية،     33/ 8  ابن نجيم، البحرالرائق،       )4(

شرح ,  والزرقاني ،372/ 6 والدسوقي، حاشية الدسوقي،     ،6/69، وابن عابدين، حاشية رد المحتار،       7/305
، والرملي، نهاية المحتاج،    2/337 مغني المحتاج،    ،، والشربيني 7/77 ، والباجي، المنتقى،  4/179الزرقاني،  

/ 4 والبهوتي، كـشاف القنـاع ،      ،7/469وابن قدامة، المغني،    ،  10/180والنووي، روضة الطالبين،    ،  8/35
  .2/377, شرح منتهى الإرادات, ، والبهوتي4/452, الفروع, ، وابن مفلح6/75والمرداوي، الإنصاف، ، 14
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  .)1( المريض بذلك فكان عليه الضمان
  

  : واستدلوا لذلك بالآتي

عقـد  :ن وجود العقد، وهـو    عقد الطبي، ومعلوم أ   يحكمها ال  بين الطبيب والمريض     بأن الصلة  - 1
 ولذلك كان لا بد مـن رضـا         طبيب مستأجر للعلاج، يستلزم رضا الطرفين؛     الإجارة كون ال  

 ولا  المريض البالغ العاقل المدرك لما يأذن به، فإن لم يكن أهلاً للإذن فلا بد من إذن وليـه،                 
لاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم    ﴿: بدليل قوله تعالى  يجوز للطبيب أن يقوم بعلاجه بدون إذنه، أو إذن وليه،           

         ﴾ نكُماضٍ من تَرةً عارتِج اطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونبِالْب نَكُميوجـود العقـد الطبـي      معلوم أن   ، و )2(ب
، والإجارة من التجارة، ولا بد في التجارة أن تكون عن تراض؛ ولذلك كان لا بـد                 كالإجارة

 .)3(قبل العلاجمن أخذ إذن المريض وموافقته أو وليه 
 

 لا أن فأشـار  مرضـه  فـي   االله رسـول  )4(لَددنَا: (  قالت ،بحديث عائشة رضي االله عنها     - 2
 ،العباس غير لد إلا منكم أحد يبقى لا :قال ،أفاق فلما ،للدواء المريض كراهية :فقلنا ،تلدوني

 .)5( )يشهدكم لم فإنه
 

  لمن داواه بعد نهيه عن ذلـك       نبي   يفهم من الحديث الشريف أن في عقوبة ال        :وجه الدلالة 
رورة أخذ إذن المـريض قبـل       ، دليل واضح على ض    )لا تلدوني (بالإشارة المفهمة إليه بأن     

                                                            

والشنقيطي، محمـد بـن      ،2/377, شرح منتهى الإرادات  , ، والبهوتي 6/69د المحتار،   ابن عابدين، حاشية ر      )1(
، رسالة دكتوراة بالجامعة الإسـلامية بالمدينـة،        110مختار، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها،        

 ـ      وم،  1994/ هـ1415،  2:الإمارات، ط / مكتبة الصحابة، الشارقة   ، يالجرعي، حكـم إعطـاء الإذن الطب
  .بواسطة الإنترنت

  .29:   سورة النساء، آية )2(
  .، الضمان، بواسطة الإنترنت والمشيقح، 51-50شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية،    )3(
ابن منظور، لسان   (  بالإصبع في فمه ويحنّك الفم به،         يدخَل الدواء الذي يسقى للمريض، أو الذي     : اللدود وهو    )4(

  ). 14/367النووي، شرح صحيح مسلم، ، و205/ 10، وابن حجر، فتح الباري،  390/ 3ب، مادة لدد، العر
، كلهم منهم يقتص أو يعاقب هل رجل من قوم أصاب إذا: ، باب الديات:   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب       )5(

 ،باللـدود  لتـداوي ا كراهـة : باب السلام ،    :، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب     440/ 4،  6897:حديث رقم 
     .، واللفظ للإمام مسلم4/1733، 2213:حديث رقم
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 وذلك لأن العقوبة لا تكون إلا بعد تعدٍ، فإذا أجبر الطبيب المريض علـى العـلاج                 مداواته؛
  .)1(صار متعدياً مستحقاً للعقاب

 

  :ويجدر التنبيه للآتي

 يجوز الحصول على الإذن الطبي بالإكراه، ولا بإغراء مادي، فلا يجـوز مـثلاً               إلى أنه لا  " ) 1
 طبي ما، ولا يجـوز       فَيكرهون على فعلٍ   - كالمساجين مثلاً  –استغلال حال بعض الأشخاص     

استغلال حالة العوز عند بعض الأشخاص كالمساكين، والفقراء، والمشردين فيغـرون مـثلاً             
 .)2("والتجارب عليهمببعض المال لإجراء البحوث 

 

أن إذن ولي المريض أو امتناعه عن الإذن في حال أهلية المـريض لاغٍ كـإذن الأجنبـي،                   " ) 2
  .)3("وامتناعه بجامع كون كل منهما فاقداً للصفة الشرعية التي ينبغي عليها إذنه وامتناعه

 

  : ومنها- رحمهم االله تعالى–الفقهاء بأقوال  - 3
 الموضـع  تجاوز سواء ضامن فهو إذنه بغير كان إذا أما: "يةما جاء في كتاب الفتاوى الهند       -  أ

 .)4("يتجاوز لم أو ،المعتاد
 

 بغيـر  إنسان من )5(قطع سِلْعةً  أو وليه، إذن بغير صبياً ختن وإن: "ما جاء في كتاب المغني      -  ب
 وإن فيـه،  مأذون غير قطع لأنه ضمن؛ جِنَايتُه، فَسرتْ وليه، إذن بغير صبي من أو إذنه،

 فيـه  مـأذون  لأنه يضمن؛ لم له، أذنا من فعله أو عليه، ولاية له من أو الحاكم، ذلك لفع
   .)6("شرعاً

                                                            

لإذن في  ، ا الجبير، و 75 والبار، المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب،       ،14/367  النووي، شرح صحيح مسلم،        )1(
  .ترنتالجبير، الأخطاء الطبية في ميزان القضاء، بواسطة الإنو، بواسطة الإنترنت، إجراء العمليات الطبية

   .الجرعي، حكم إعطاء الإذن الطبي، بواسطة الإنترنتو، 54-53، "كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية    )2(
، لإذن في إجراء العمليات الطبيـة     ، ا الجبير، و 242   الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها،           )3(

      . بواسطة الإنترنت
  .4/499بادشاه،    )4(
وهي الشق الذي يكون فـي      ": السلعة"، وبفتحها   "الغُدة مثل الجسد في تحدث زيادة" هيبكسر السين   : والسلْعةُ   )5(

،  309، والرازي، مختـار الـصحاح، مـادة سـلع،          160/ 8ابن منظور، لسان العرب، مادة سلع،       ( د،الجس
  ).   285/ 1والفيومي، المصباح المنير، مادة سلع،

  .7/469ة،   ابن قدام )6(
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 .)1("عليه يجبر لم ،قلعها من ومنعه تبرأ لم فإن: "ما جاء في كتاب مغني المحتاج  -  ت
 

  يفهم من كلام الفقهاء أن الطبيب المستأجر من المريض لا يجوز له أن يجبر المريض               :وجه الدلالة 
على قلع سنه الوجعة إن امتنع من تمكينه بعد موافقته على قلعها لوجود الألم، وقولهم بعدم إجبـاره                  

 كما أن الطبيب لا يجوز له أن يقـوم بعـلاج            ،لا يجبر على العلاج   دليل واضح على أن المريض      
   .)2(المريض بغير إذنه وموافقته على ذلك

   
، )4( وجمهـور المالكيـة    ،)3(الحنفيـة : ا قـال  أن التداوي مستحب بحقه وليس بواجب، وبهـذ        - 4

 .)6(، وقول عند الحنابلة)5(والشافعية
 

  : واستدلوا لذلك بالآتي

 .)7(ونُنَزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤْمِنِين﴾  ﴿:قوله تعالىب  -  أ

 .)8(﴾ انُه فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِيخْرج مِن بطُونِها شَراب مخْتَلِفٌ أَلْو  ﴿:وقوله تعالى  -  ب

  من العـلاج   أنواع االله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى        يفهم من الآيتين الكريمتين أن     :وجه الدلالة    
دليل على أن طلبـه مرغـوب فيـه،          على العلاج    الإرشادمعلوم بأن   مما فيه شفاء للناس، و    

  .)9(والمرغوب فيه مستحب وليس بواجب
 

                                                            

  .2/337الشربيني،     )1(
 ،476/ 7وابـن قدامـة، المغنـي،        ،2/337الشربيني، مغني المحتاج،    ، و 4/198  الكاساني، بدائع الصنائع،     )2(

، 111-110، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبـة عليهـا،          والشنقيطي ،4/14والبهوتي، كشاف القناع،    
  .  ، بواسطة الإنترنتت الطبيةلإذن في إجراء العمليا، االجبيرو

  .355/ 5وبادشاه، الفتاوى الهندية، ، 127/ 5الكاساني، بدائع الصنائع،    )3(
  .7/262 ، والباجي، المنتقى،،4/329شرح الزرقاني، ,  الزرقاني   )4(
  .357/ 1الشربيني، مغني المحتاج، ، و5/106النووي، المجموع،    )5(
, والبهـوتي ،  2/165, الفـروع , ، وابن مفلح  2/463المرداوي، الإنصاف،   ، و 2/76،البهوتي، كشاف القناع       )6(

  .3/5، وابن القيم، زاد المعاد، 320/ 1, شرح منتهى الإرادات
  .82:   سورة الإسراء، آية )7(
  .69: سورة النحل، آية   )8(
مد، أحكام نقل أعضاء الإنـسان      الأحمد، يوسف بن عبد االله بن أح      ، و  1/320,شرح منتهى الإرادات  , البهوتي   )9(

  .م2006/ هـ1427، 1:السعودية، ط/، كنوز إشبيليا، الرياض1/46في الفقه الإسلامي، 
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 ؟أنتـداوى  :االله رسول يا فقالوا( :  أنه لما سأل الأعراب النبي     يك  بحديث أسامة بن شر     -  ت
 .)1()الهرم واحد داء غير ،دواء له وضع إلا داء يضع لم وجل عز االله فإن تداووا :فقال
 

 تداوى وأمر بالتداوي، كما أن  يفهم من الحديث الشريف استحباب التداوي، فالنبي    :وجه الدلالـة  
 للوجوب، ولكنه صرف من الوجوب إلى النـدب لثبـوت الأحاديـث             )داووات(: الأمر في قوله    

  : ، ومنها)2(الصحيحة عنه، والتي تدل على عدم وجوب التداوي

  عباس ابن لي :قال ،قال أنه رباح أبي بن عطاءما ورد عن  ) 1  )أهل من امرأة أريك ألا 
، أتكشف وإني ،أصرع إني :فقالت ، النبي أتت السوداء المرأة هذه :قال ،بلى :قلت ؟ الجنة
: فقالـت  ،يعافيـك  أن االله دعوت شئت وإن ،الجنة ولك ،صبرت شئت إن :قال ،لي االله فادع

 .)3 ()لها فدعا أتكشف لا أن لي االله فادع أتكشف إني :فقالت ،أصبر
 

 بغيـر  ألفـا  سبعون أمتي من الجنة يدخل :قال  االله رسول أن  (عباس ابنعن   ما ورد    ) 2
 .)4 ()يتوكلون ربهم وعلى ،يتطيرون ولا ،يسترقون لا ذينال :هم حساب

 

يفهم من الحديثين الشريفين استحباب التداوي لا وجوبه؛ وذلك لأن في ترك التـداوي              : وجه الدلالة 
    ولو كان، والدعاء إليه بالشفاء العاجل ممدوح، والتوكل على االله سبحانه وتعالى،بالرقية وغيرها

                                                            

، وأخرجه  1660/ 4،  3855:، حديث رقم  يتداوى الرجل في: باب الطب،     :أخرجه أبو داود في السنن، كتاب        )1(
: ، حـديث رقـم  عليـه  والحث الدواء في اءج ما: ، باب  االله رسول عن  الطب:الترمذي في السنن، كتاب

 الطـب،    :، وأخرجه ابن ماجه في الـسنن، كتـاب        "هذا حديث حسن صحيح   : " وقال ،148-139/ 4،  2038
وأخرجه النسائي في السنن الكبـرى،      ،  213/ 3،  3436: ، حديث رقم  شفاء له أنزل إلا داء االله أنزل ما :باب

: ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب      368/ 4،  7553 :، حديث رقم  بالدواء الأمر: الطب، باب : كتاب
، 18453 :وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقـم       ،  343/ 9ما جاء في إباحة التداوي،      :  باب الضحايا،

،  2/731،  3264:، حـديث رقـم    "حديث صحيح : " قال الألباني في صحيح سنن أبي داود       ،394-395/ 30
  .واللفظ لأبي داود

  .، والجرعي، حكم إعطاء الإذن الطبي، بواسطة الإنترنت257شنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ال   )2(
، 5652: ، حـديث رقـم     الريح من يصرع من  فضل : ، باب   المرضى :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب       )3(

 مرض نم يصيبه فيما المؤمن ثواب :باب،  والآداب والصلة  البر :، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب     4/40
  .، واللفظ للإمام البخاري4/1994، 2576:حديث رقم، يشاكها الشوكة حتى ذلك نحو أو حزن أو

، حـديث    ﴾ حـسبه  فَهـو  اللَّـهِ  علَـى  يتَوكَّـلْ   ومن  ﴿ :، باب  الرقاق :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب       )4(
 مـن  طوائـف  دخـول  على الدليل: باب الإيمان،   :، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب     300/ 4،  6472:رقم

  .، واللفظ للإمام البخاري1/198، 218:حديث رقم، عذاب ولا حساب بغير الجنة المسلمين
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، والأجر والثواب، وإنمـا اسـتحق    والمتوكل على االله هذه المنزلة العظيمة      ،كهواجباً لما استحق تار   

  .)1(الذم والعقاب: خلافه وهو
  

  :بدون إذنه المريض غير المشرف على الهلاك الطبيب المتبرعمعالجة 

 في مسألة إذا أقدم الطبيب المتبرع على معالجة المريض بدون           - رحمهم االله تعالى   -اختلف الفقهاء   
، أو إذن وليه، وكان الطبيب عارفاً بالطب وماهراً بأصول مهنته، ولم يحصل منه أي تعدٍ، ولا                 إذنه

 الـذي يـسقط     وهـل ذنه أم لا؟    من الطبيب بمداواته المريض بدون إ      يض ضرر أثناء العملية، فهل   
اق عدم إلح الضمان عن الطبيب العالم بأصول مهنته هو طلبه للإذن من المريض للقيام بعلاجه، أم               

  :هذه المسألة على قولينحكم ، ولقد اختلف الفقهاء في الضرر به وإتلاف أعضائه
  

 وهو أن الضمان يسقط عن الطبيب الحذق الماهر والعالم بأصول مهنته إن لم يقع منه                :القول الأول 
، وابـن   )2(ابـن حـزم   : انأي خطأ أو تقصير، وإن لم يأذن له المريض بعلاجه، وبهذا قال الإمام            

  .)3(القيم
  

 وهو أن الضمان لا يسقط عن الطبيب المعالج إلا بعد أخذه لإذن المـريض المـراد                 :والقول الثاني 
  .)7(، والحنابلة)6(، والشافعية)5(، والمالكية)4(جمهور الفقهاء من الحنفية: مداواته، وبهذا قال

  

                                                            

، والجرعي، حكـم إعطـاء الإذن   257الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية،   و،  110/ 3 ابن حجر، فتح الباري،        )1(
  .الطبي، بواسطة الإنترنت

  .444/ 10  ابن حزم ، المحلى،  )2(
ابن القيم، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكـر، موسـوعة الطـب            ، و 109/ 3  ابن القيم، زاد المعاد،        )3(

، 1: لبنـان، ط  / محمد الأنـور أحمـد البلتـاجي، المكتبـة العـصرية، بيـروت            : ، تحقيق 243/ 1النبوي،
  .م2000/هـ1420

، 4/176، والكاساني، بـدائع الـصنائع،       4/499اوى الهندية،   ، وبادشاه، الفت  33/ 8ابن نجيم، البحرالرائق،       )4(
  .6/69، وابن عابدين، حاشية رد المحتار، 7/305

  .7/77، والباجي، المنتقى، 4/179شرح الزرقاني، ,  الزرقاني ،372/ 6الدسوقي، حاشية الدسوقي،    )5(
  .10/180، والنووي، روضة الطالبين، 8/35، والرملي، نهاية المحتاج، 2/337الشربيني، مغني المحتاج،    )6(
شـرح   , وتي، والبه 4/452, الفروع, ، وابن مفلح  6/75، والمرداوي، الإنصاف،    7/469ابن قدامة، المغني،       )7(

  .14/ 4، والبهوتي، كشاف القناع ،2/377, منتهى الإرادات
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  : الأدلة

  . القول الأولأدلة: أولاً

  : لآتيةاستدل القائلون بعدم التضمين، بالأدلة ا

 .)1(ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ﴾ ﴿: بقوله تعالى - 1

 يفهم من الآية الكريمة أن الطبيب إذا عالج المريض بدون أخذ إذنـه، وإذن وليـه                 :وجه الدلالة 
 فإن الطبيب بمداواته للمريض محسن      ، أو إتلاف  العملية، ولم يحدث للمريض أي ضرر     ونجحت  

 .)2(بة ولا مسؤولية عليهمإليه، وأن المحسنين لا عقو

 .)3(وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ ﴾ ﴿: قوله تعالى - 2

 يفهم من الآية الكريمة أن الطبيب بمعالجته للمريض بدون أخذ إذنه قصد الإحـسان               :وجه الدلالة 
طالما قصد الإحسان إليـه، ولـم يقـصد التعـدي عليـه             إليه وتخليصه من ألمه ومرضه، وأنه       

لم يقصد العدوان على المريض عنـد أخـذه         كذلك  والإضرار به، فلا ضرورة لأخذ إذنه، ولأنه        
  .)4(عند عدم أخذه للإذن منهذن، فكذلك لن يقصد العدوان عليه للإ
  

  :ويرد على هذين الدليلين بالآتي

والتقوى، ولـو قـصد     ه، لا يكون من الإحسان والبر        إذن صاحب  بأن التعدي على حق الغير بدون     
الطبيب المساعدة؛ وذلك لأن حسن نية الطبيب لا تسقط عنه المسؤولية عند تعديه على بدن غيره                

 عمله مـن     يعد مسؤولاً عما يؤدي إليه     هإذنبدون   ولذلك فالطبيب الذي يعالج المريض       بدون إذنه، 
 ماهراً متقناً لعملـه، ولـم يقـع منـه أي خطـأ أو               أضرار، ولا تسقط المسؤولية عنه، ولو كان      

 .)5(تقصير

                                                            

  .94:   سورة التوبة، آية )1(
 ،6/75المرداوي، الإنصاف،    و ،243/ 1القيم، موسوعة الطب  النبوي،    ابن  و ،110/ 3  ابن القيم، زاد المعاد،        )2(

، مؤسسة الريان،   202ومبارك، قيس بن محمد آل الشيخ، التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية،             
  . ، الضمان، بواسطة الإنترنتم، والمشيقح1997/ هـ1418، 2: ط

  . 2:   سورة المائدة، آية )3(
   ،3/110وابن القيم، زاد المعـاد،       ،1/243النبوي،وسوعة الطب   ابن القيم، م  ، و 444/ 10م، المحلى،     ابن حز    )4(

  .202ومبارك، التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية، 
  .202مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية،    )5(
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 .)1 (...)دواء له وضع إلا داء يضع لم وجل عز االله فإن تداووا  (قوله  - 3

 يفهم من الحديث الشريف وجوب التداوي والطبيب امتثل لأمر الشرع، وقام بمداواة             :وجه الدلالة 
  .)2(المريض ولو بغير إذنه

 

  .لثاني القول اأدلة: ثانياًً

  : ذن المريض، بالأدلة الآتيةلإ ه عند عدم أخذ المريضتضمينب استدل القائلون

حيثما أصبح  أنه  إن قيام الطبيب بمداواة المريض بغير إذنه يحيل عمله من مباح إلى محرم، و              - 1
 .)3(عمله محرماً، فإنه يوجب الضمان

  هذا مع قطع وإذا القطع، مباشرة له يحل لم كذلك يكن لم إذا لأنه: "كما جاء في كتاب المغني      
 .)5("ابتداء كالقطع ،)4(  سِرايتَهفيضمن ،محرماً فعلا كان

ن معالجة الطبيب للمريض بدون إذنه يعد تعدياً على المريض وجسمه لعـدم الإذن بـذلك،                إ - 2
 ـ                ك لذلك فالطبيب يعد متصرفاً فيما لا يملكه، والتصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذن المال

 .)6(الحقيقي للجسد، والمريض لم يأذن بذلك، فيضمن الطبيب
 

 أي  -هـو  فعلـه  إلـى  يرجع إنما وعدمه لعدوانا: " وناقش هذا القول الإمام ابن القيم بقوله            
  .)8("فيه وعدمه للإذن أثر فلا -)7(الطبيب

  

                                                            

  .161:   سبق تخريجه، ص )1(
  ، الضمان، بواسطة الإنترنت والمشيقح،444/ 10م، المحلى،   ابن حز )2(
  .201مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية،   )3(
 منه حدث حتى ألمه دام :معناه ،النفس إلى الجرح سرى: " ويقالما ينتج عن الفعل من ضرر،       : وهي السراية     )4(

شـرف  ، و 275/ 1الفيومي، المصباح المنير، مادة سرى،      ( ،"تعدى أي ،ساعده إلى فسرى كفه وقطع ،الموت
الفقهيـة،  منعم، معجـم المـصطلحات والألفـاظ        وعبد ال ،  52-51الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية،      

  ).2/1080، 664/ 1وقلعجي، الموسوعة الفقهية الميسرة، ، 2/260
   .7/468ابن قدامة، المغني،    )5(
    ،6/75والمـرداوي، الإنـصاف،      ،10/180والنووي، روضة الطـالبين،      ،33/ 8لبحرالرائق،  ابن نجيم، ا     )6(

      . ، الضمان، بواسطة الإنترنتوالمشيقح
   .  ما بين الشرطتين من إضافة الباحثة )7(
  .1/243ابن القيم، موسوعة الطب النبوي،،  و110/ 3ابن القيم، زاد المعاد،    )8(
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قدام على العلاج ،     بأن الأصل يقتضي أخذ إذن المريض وموافقته قبل الإ         :ويرد على هذا القول      
 إيجاب الضمان عند التعدي والتقصير، فحيثما وجد الإذن سقط الضمان،            كذلك وأن الأصل يقتضي  

فـإن أخـذ الطبيـب لإذن       ذلك  ل و وهو التضمين؛ وحيثما لم يوجد الإذن بقي حكم الأصل موجوداً         
  . )1(، ولا يوجب الضمان عليهيرفع المسؤولية عنهالمريض قبل مداواته 

  
  

  :يحالترج

 مـا   : هـو  م، فالذي أميل إليه واالله أعل     ،بعد عرضي لأقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة ومناقشتها          
  :ذهب إليه الفقهاء الأربعة من تضمين الطبيب الذي يعالج المريض بدون إذنه، وذلك للآتي

ب للمريض  لطبيلقوة الأدلة التي استدلوا بها ولضعف أدلة القائلين بعدم التضمين عند معالجة ا             - 1
 .بغير إذنه، إذ إنها لم تسلم من المناقشة

لأن معالجة الطبيب للمريض بغير إذنه داخل في حرمة التعدي على ملك الغير أو حقه بغير                 - 2
للطبيـب مـداواة    إذنه، وجسد الإنسان حق له بتمليك االله سبحانه وتعالى له، ولذلك فلا يجوز              

مخالفة رغبته وأمره، كما لا يجوز التعدي عليه        المريض إن لم يأذن له بمداواته، إذ لا يجوز          
  . بدون إذنهبمداواته 

  
  

إن إقدام الطبيب على معالجة المريض غير المـشرف علـى الهـلاك     :القاعدة في المـسألة   أثر  
الغـاً عـاقلاً    كان المـريض ب   وسواء أ ،  احة المطلوبة بدون إذنه وموافقته    بفحصه، أو بالقيام بالجر   

 ، والمغمـى عليـه    ، والمجنون ، كالصغير : أو إذن وليه إن لم يكن أهلاً للإذن        ،مدركاً لما يأذن به   
تب على هذا العلاج وقوع ضرر أم لا؛ وذلـك لأن جـسد   أترسواء ، ى الطبيب عليوجب الضمان 

 بغيـر إذنـه،     -أي ببدنـه   –الإنسان وأعضائه يعتبر حقاً للإنسان لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه            
حق الغير بالتـصرف فيـه     على ر إذنه يمثل اعتداء بغي بمداواة المريض الطبيب قياموبالتالي فإن   

ف في مِلْك الغير أو حقه بلا       على أنه لا يجوز لأحد أن يتصر       :، والقاعدة تنص  بدون إذن صاحبه  
    .إذن

  
  

                                                            

    . ، الضمان، بواسطة الإنترنتوالمشيقح، 7/469مغني، ابن قدامة، ال   )1(
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  .)1()إن وجدت هذه المسألة( التلقيح الصناعي بعد موت الزوج وفي أثناء العدة: المبحث الثاني

  

  ".الصناعي: "، ولفظ"التلقيح: "وهما لفظ:  التلقيح الصناعي يتركب من لفظينإن مصطلح

هـو وضـع        : حبلت، والتلقيح : لُقِحتِ الناقة لُقحاً أي   :  مأخوذ من الفعل لَقُح، يقال     :والتلقيح في اللغة  
  .)2(فحلماء ال: النوق التي في بطونها أولادها، واللُقاح: طلع الذكور في الإناث، والملاقيح هي

  
:  أي بيد البشر، والـصناعة    : عمل الشيء صنعاً  :  مأخوذ من الفعل صنَع وهو     :والصناعي في اللغة  

دعـا   : أي اتخذه واستصنع الـشيء    : هي المصدر منه، يقال يصنعه صنعاً فهو مصنوع، واصطنعه        
  .)3(إلى صنعه

  
يضة المرأة عن غير الطريـق       إجراء عملية التلقيح بين الحيوان المنوي وبي       :والتلقيح الصناعي هو  

  . )4(المعهود، أي بطريقة آلية، وقد تحدث هذه الطريقة أحياناً خارج جسم المرأة
  

 أجرى زوجان عملية تلقيح خارجي بين بييضة المرأة ومني الرجل، وكـان هنـاك             :لةصورة المسأ 
لتلقـيح تـوفي    جنين مجمد لهما، كما وكان الزوج قد احتفظ بمنيه في مصرف المني، وقبل عملية ا              

، فرغبت زوجته بعد وفاته في أخذ الجنين المجمد لهما، أو بأخذ مني زوجها من مـصرف                 )5(الزوج

                                                            

أهم نتائج البحـوث الطبيـة الحديثـة مـع          :   من المصادر التي ذكرت المسألة مخرجة على القاعدة موضوع           )1(
  :موقـع  ، الحالـة الخامـسة، بواسـطة الإنترنـت،         التلقـيح الـصناعي    :ضوابطها الـشرعية، موضـوع    

www.sgh.org.sa/PDF  
، والفيومي،  602 ،لقحر الصحاح، مادة    ، والرازي، مختا  580-578/ 2منظور، لسان العرب، مادة لقح،        ابن     )2(

  .262-5/261 ،لقحمادة  ، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة،2/556 ،لقحالمصباح المنير، مادة 
، 371 ،صـنع  ر الـصحاح، مـادة    ، والرازي، مختـا   209-208/ 8  ابن منظور، لسان العرب، مادة صنع،          )3(

  .3/313 ،صنع مادة ، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة،2/348 ،صنعالمصباح المنير، مادة والفيومي، 
/ ، دار الفرقـان، عمـان     480  الجابري، أحمد عمرو، الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقـم،             )4(

عبـد  .د: ، تقـديم  53 العلم والشريعة،    م، وسلامة، زياد أحمد، أطفال الأنابيب بين      1994/ هـ1414الأردن،  
فقه ،  علي محيي الدين   ،داغيوالقرة   م،1996/ هـ1417،  1:لبنان، ط / العزيز الخياط، دار البيارق، بيروت    

، 564 دراسة فقهية طبية مقارنة مزودة بقرارات المجامع الفقهية والندوات العلمية،            القضايا الطبية المعاصرة  
   .م2005/ هـ1426، 1:لبنان، ط/ وتدار البشائر الإسلامية، بير

 .109 ،منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء    )5(
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المني وتلقيح نفسها به بعد وفاته في فترة العدة، فهل تستطيع الزوجة أخذه وتلقيح نفسها به، وهل في                  
و بعد وفاته، وهل يكون     حفظ الزوج لمنيه في مصرف المني إذن منه لزوجته في تلقيح نفسها به ول             

إذنه معتبر شرعاً، والعملية مشروعة، أم أنه لا يجوز لها أن تلقح به نفسها بعد وفاته، ويكون إذنـه                   
  .لية غير مأذون بها شرعاً ومحرمة؟غير معتبر شرعاً، والعم

  
ون مشروعة ومـأذ  د وفاة الزوج وفي أثناء العدة       هل عملية التلقيح الصناعي بع    : تحرير محل النزاع  

  .بها شرعاً، أم أنها محرمة وغير مأذون بها شرعاً؟

  

  : أقوال العلماء في المسألة

  :لقد اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكم هذه المسألة على قولين
 وهو حرمة تلقيح المرأة نفسها بمني زوجها بعد وفاته حتى وإن كانت في العدة، وبهذا                :القول الأول 
. ، ود )3(محمد علي البار  . ، ود )2(عز الدين الخطيب التميمي   : ، والشيخ )1(لزرقامصطفى ا : قال الشيخ 

، وهذا ما ذهبـت     )6(أحمد محمد لطفي أحمد   .، ود )5(علي محيي الدين القرة داغي    .، ود )4(بكر أبو زيد  
  .)7(إليه اللجنة الطبية الفقهية الدائمة في الأردن

                                                            

الهاجري، سارة شافي سعيد، الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمـل           : عن ، نقلاً 30التلقيح الصناعي،      )1(
  . م2007/ هـ1428، 1:لبنان ط/ ، دار البشائر الإسلامية، بيروت375في الفقه الإسلامي، 

 طبية معاصرة فـي ضـوء       قضايا: ، ضمن كتاب  36/ 1 البنوك،   بنوك المني واللقائح ومصير الأجنة في تلك         )2(
/ دار البشير، عمـان    الشريعة الإسلامية، لجمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية،          

  .م1995/هـ1415 ،1:الأردن، ط
طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية،      قضايا  : ضمن كتاب  ،1/27هية في التلقيح الصناعي،      نظرات فق    )3(

   .لجمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية
م، وبحثه طرق الإنجاب في الطب الحـديث       1996/ هـ1416،  1:، مؤسسة الرسالة، ط   269/ 1 فقه النوازل،      )4(

: ، ص 1: ، الجـزء  3:شرعي، في مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، العدد          وحكمها ال 
  .  م1987/ هـ1408: ، سنة462

  .574، فقه القضايا الطبية المعاصرة ،داغي القرة   )5(
، 1:ر، ط مـص / ، دار الفكر الجـامعي، الإسـكندرية      107 التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء العلماء،           )6(

  .م2006
  .119 الجابري، الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم،  )7(
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 زياد أحمد . ود ،)1(عبد العزيز الخياط  .د: هذا قال  وهو الجواز مع عدم الاستحسان، وب      :القول الثاني 
  .)2(سلامة

واشترطا أن تشهد المرأة جماعة من أهل الخبرة، والمعرفة القطعية على أنها قد أخذت الجنـين                   
المجمد لهما، أو مني زوجها من مصرف المني، وأن تكون الشهادة عند إيداع مني الزوج، وعنـد                 

  .)3(استخراجه
  

  : المسألةسبب الخلاف في

وهو انتهاء الحياة الزوجية بالوفاة، فهل تنتهي الحياة الزوجية بمجرد الوفاة، أو بعد انتهاء العدة؟                  
بالحرمة، ومن رأى أنها لا تنتهي إلا بانتهاء العـدة المقـدرة،            : فمن رأى أنها تنتهي منذ الوفاة، قال      

زوجية بالوفاة، مسألة اختلف فيها الفقهـاء       بالجواز مع عدم الاستحسان، ومسألة انتهاء الحياة ال       : قال
 وأكثر ما تُذْكَر هذه المسألة في كتب الفقه عند الحديث عـن غـسل الميـت،                 - رحمهم االله تعالى   -

، وسأذكر أقوال الفقهاء في حكمهـا عنـد ذكـري           )4(وجواز تغسيل أحد الزوجين للآخر عند وفاته      
  .للأدلة

  
  : الأدلة

  . أدلة القول الأول: أولاً

  :ستدل القائلون بحرمة التلقيح الصناعي بعد وفاة الزوج وفي أثناء العدة، بالأدلة الآتيةا
 أن الحياة الزوجية تنتهي بمجرد الوفاة فتلقيح الزوجة نفسها بمني زوجها بعد وفاته ولـو فـي                  - 1

  .)5(أثناء العدة حرام، وغير مأذون به شرعاً

                                                            

سـلامة، أطفـال    :هـ، نقلاً عـن 1401الأردن، : ، مطابع وزارة الأوقاف، عمان30 حكم العقم في الإسلام،     )1(
  .82الأنابيب بين العلم والشريعة، 

  .82 أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة،   )2(
  .82  سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة،  )3(
، الحالة الخامسة، بواسطة     التلقيح الصناعي  : أهم نتائج البحوث الطبية الحديثة مع ضوابطها الشرعية، موضوع           )4(

   .الإنترنت
 محمد بـن إبـراهيم،      ، وغانم، عمر بن   119 الجابري، الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم،          )5(

وأبو زيد،   م،2001/هـ1428،  1:  لبنان، ط  /دار ابن حزم، بيروت   ،  241أحكام الجنين في الفقه الإسلامي،      
في مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمؤتمر مجمـع       (،  462/ 1طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي،      

  . 36/ 1لأجنة في تلك البنوك، ، والتميمي، بنوك المني واللقائح ومصير ا)الفقه الإسلامي
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رة محتملة الوقوع ومن الواضح أن الإقدام عليها        إن هذه الصو   " :قال الشيخ مصطفى الزرقا          
غير جائز شرعاً؛ لأن الزوجية تنتهي بالوفاة وعندئذٍ يكون التلقيح بنطفة من غيـر زوج فهـي                 

 .)1("نطفة محرمة

أن القول في حل هذه العملية فيه تغير لحكم المعتدة من وفاة، فبدل أن تكون عدتها أربعة أشهر                   - 2
 أَربعـةَ  بِأَنفُـسِهِن  يتَربصن أَزواجاً ويذَرون مِنكُم يتَوفَّون  والَّذِين ﴿: وعشرة أيام، لقوله تعالى   

، تصبح عدتها تسعة أشهر في حال أجرت عملية التلقيح بعد موته مباشـرة،              )2( ﴾ وعشْراً أَشْهرٍ
 .)3(وسنة كاملة في حال أجرتها بنهاية العدة

ية فيه تلاعب في ميراث الزوج بعد وفاته إذ فيه تغيير فـي عـدد               أن القول في حل هذه العمل      - 3
الزوجة إن كانت بلا أولاد فلها الربع،       : الورثة بالزيادة والنقصان، وتغيير في الأنصبة، فمثلاً      

وإن كان لها أولاد فلها الثمن، وفي هذا إيقاع للكثير من المفاسد والمشاكل، ومـشاكل الإرث،                
  .)4( على أحدوتقسيم التركات لا تخفى

  
 

  .أدلة القول الثاني: ثانياً

  :استدل القائلون بجواز العملية مع عدم استحسانها بالأدلة الآتية

أن الحياة الزوجية وما يعتريها من أحكام لا تنتهي بمجرد وفاة الزوج، وإنما تنتهـي بانتهـاء                  - 1
 .)5(العدة المقدرة

  من جواز تغسيل الزوجـة      - رحمهم االله تعالى   –وبنوا ذلك على ما ذهب إليه الفقهاء الأربعة               
  ،)6(الحنفية: لزوجها الميت، فقد ذهب

  
                                                            

  .375الهاجري، الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل ، : ، نقلاً عن30التلقيح الصناعي،    )1(
  .234: سورة البقرة، آية   )2(
   .، الحالة الخامسة، بواسطة الإنترنت التلقيح الصناعي: أهم نتائج البحوث الطبية الحديثة، موضوع  )3(

  .، الحالة الخامسة، بواسطة الإنترنت التلقيح الصناعي: أهم نتائج البحوث الطبية الحديثة، موضوع  )4(
، والقيسي، عامر قاسم أحمد، مشكلات المـسؤولية الطبيـة          82 سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة،           )5(

/ ، الدار العلمية، عمان   59لفقه الإسلامي، المترتبة على التلقيح الصناعي دراسة مقارنة بين القانون الوضعي وا         
  .  م2001، 1:الأردن، ط

، 70-69/ 2، والسرخسي، المبسوط،    188/ 2، وابن نجيم، البحر الرائق،      304/ 1 الكاساني، بدائع الصنائع،       )6(
  .2/111وابن الهمام، شرح فتح القدير، 
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ها الميت؛ وذلك لأنها فـي       إلى أن للزوجة تغسيل زوج     )3(، والحنابلة )2(، والشافعية )1(والمالكية      
  .والزوجية باقية في حقهاالعدة 

، ورأى الفقهاء   )4(الميتة لانقطاع الزوجية        بينما رأى الحنفية أنه لا يجوز للزوج تغسيل زوجته          
  :، بدليل الآتي)5(الثلاثة جواز ذلك لكلا الزوجين

 .)8( رضي االله عنها)7( غسل فاطمة )6( ما روى ابن المنذر من أن علياً -  أ

                                                            

، والصاوي، أحمد بن محمد،     648/ 1ة الدسوقي،   ، والدسوقي، حاشي  199 -198/ 8 ابن عبد البر، الاستذكار،        )1(
أحمد بن محمد بـن أحمـد       : بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير، للإمام           

  . م1952/ هـ1372الأخيرة، : مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط: ، مكتبة ومطبعة1/194الدردير،
  .16-15/ 3، والماوردي، الحاوي الكبير، 130/ 8، والشافعي، الأم، 129/ 5 النووي، المجموع،   )2(
  .198/ 2، وابن مفلح، الفروع، 477/ 2، والمرداوي، الإنصاف، 221-220/ 3 ابن قدامة، المغني،   )3(
، 70-69/ 2، والسرخسي، المبسوط،    188/ 2، وابن نجيم، البحر الرائق،      304/ 1 الكاساني، بدائع الصنائع،       )4(

  .2/111ابن الهمام، شرح فتح القدير، و
، والصاوي، بلغـة الـسالك      648/ 1، والدسوقي، حاشية الدسوقي،     199 -198/ 8 ابن عبد البر، الاستذكار،        )5(

، والمـاوردي، الحـاوي   130/ 8، والـشافعي، الأم،     129/ 5، والنووي، المجموع،    1/194لأقرب المسالك، 
، وابـن مفلـح،     477/ 2، والمرداوي، الإنصاف،    221-220/ 3ني،  ، وابن قدامة، المغ   16-15/ 3الكبير،  
  .198/ 2الفروع، 

ابنتـه   وزوج    االله رسـول  عم ابن ،الهاشمي القرشي المطلب عبد بن طالب أبي بن عليأبو الحسن   :   وهو   )6(
  االله سـول ر معكلها   المشاهد شهدفاطمة الزهراء، وهو أول من أسلم من الصبيان، ورابع الخلفاء الراشدين،            

 االله رسول فإن تبوك؛غزوة  إلا  سنة62:هـ، وله40: توفي رحمه االله مقتولاً سنةأهله، علىفيها  خلفه .  
، وابن الأثير،    31-3/19، وابن سعد، الطبقات الكبرى،    13-1/10الذهبي، تذكرة الحفاظ،  : انظر ترجمته عند         

مجدي بن  : ، علق عليه  12-11اهير علماء الأمصار،     والبستي، محمد بن أحمد، مش     ،117-4/87أسد الغابة،   
  .م1995/ هـ1416، 1: لبنان، ط/منصور، دار الكتب العلمية، بيروت

 وتزوجهابأم أبيها، : تعرف ،العالمين نساء سيدةوالقرشية،  ،الهاشمية  االله رسول بنت  الزهراءفاطمة: وهي   )7(
 والحـسين،  الحسن، له أحد فولدت غزوة   بعد بها دخلوغزوة بدر،    هـ بعد 2:سنة طالب أبي بن علي الإمام

 ومناقبهـا ، إليها ويسر ويكرمها يحبها  النبي كان قدلو عدة أحاديث،  النبي عن روت، وزينب كلثوم، وأم
   .سنة29: سنة، أو25: ، ولهانحوها أو أشهر، بخمسة  النبيوفاة  بعد هـ11: سنةوفيتت ،غزيرة

، وابن  2/654حجر، تقريب التهذيب،      وابن   ،134-2/118لذهبي، سير أعلام النبلاء،     ا: انظر ترجمتها عند         
    .221-7/216 أسد الغابة،، وابن الأثير، 442-12/440حجر، تهذيب التهذيب، 

/ 8وابن عبـد البـر، الاسـتذكار،         ،70-69/ 2، والسرخسي، المبسوط،    304/ 1الكاساني، بدائع الصنائع،       )8(
  .221-220/ 3ابن قدامة، المغني، ، و1/194اوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، ، والص199 -198
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ما ضرك لو مـتِ قبلـي،       : (  قال لها   بحديث عائشة رضي االله عنها، وفيه أن النبي          -  ب
 .)1()ك وصليت عليك ودفنتكفقمت عليك فغسلتك، وكفنت

  
 يفهم من الحديث الشريف جواز غسل الزوج لزوجته المتوفاة فلـو انتهـت               :وجه الدلالة         

  .)2(حياتهما الزوجية لما جاز له لمس امرأته، ولما جاز لها لمسه حين وفاته

 ـ        " :           قال الدكتور عبد العزيز الخياط     صرف منـوي   وقد يلجأ الرجل إلى حفظ منيه فـي م
لحسابه الخاص ثم يتوفى، وتأتي زوجته بعد الوفاة فتلقح داخلياً بنطفة منه وتحمل، والحكم              

  .)3("الولد ولده، وإن العملية وإن كانت غير مستحسنة فهي جائزة شرعاً: في هذا
 

 فيبقى علـى حكمـه      – وهو التلقيح بعد وفاة الزوج       –أنه لم يرد دليل على حرمة هذا الفعل          - 2
  .)4(وهو إباحة هذا الفعل والإذن بهالأصلي 

  
  :المناقشة

  :، وذلك على النحو الآتية التلقيح بعد الوفاة بحرم: مناقشة أدلة القائلين: أولاً

 : ما استدلوا به من أن الحياة الزوجية تنتهي بالوفاة، يرد عليه - 1

 - رحمهم االله تعالى   –لفقهاء        بأن الحياة الزوجية لا تنتهي إلا بانتهاء العدة؛ وذلك لما ذهب إليه ا            
 وهو تغسيل   -وهذا الفعل ) ما عدا الحنفية  (من جواز تغسيل الزوجة لزوجها، والزوج لزوجته        

  .)5( لا يجوز إلا إذا كانت الحياة الزوجية باقية بينهما-كل منهما لصاحبه بعد وفاته 
  

  :ك على النحو الآتي، وذل بجواز العملية مع عدم استحسانها:مناقشة أدلة القائلين: ثانياً

                                                            

ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المـرأة زوجهـا،           : الجنائز، باب :  أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب        )1(
، حديث بدء علة النبي : الوفاة، باب: ، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب    15/ 2،  1465:حديث رقم 

الرجل يغـسل  امرأتـه إذا       : الجنائز، باب : ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب      252/ 4،  7079:رقم
: ، حـديث رقـم    "حديث حـسن  : "، واللفظ لابن ماجه، قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه          396/ 3ماتت،  
  .160/ 3، 700: ، وفي إرواء الغليل، حديث رقم247/ 1، 1197

  .82 أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة،  سلامة،  )2(
  .82سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، :  نقلاً عن،30حكم العقم في الإسلام،   الخياط،  )3(
  .59 القيسي، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي،   )4(
  . 82 -81 سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة،   )5(
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ما استدلوا به من أن الحياة الزوجية لا تنتهي بمجرد الوفاة، بدليل جواز تغـسيل كـل مـن                     - 1
 : الزوجين للآخر، يرد عليه

  :      بأن هذا الأمر لا يثبت صحة دعواهم، وذلك للآتي

 الـزوج؛  لأن مسألة غسل الميت كغيرها من المسائل لا تدل على بقاء الحياة الزوجية بعد وفاة    -  أ
 وذلك لأن العرف قد جرى على أن ما مات عليه الزوج فهو الذي يقدر ويكون بعـد وفاتـه،                  

فكما أن الموت ينهي حياة الإنسان فهو كذلك ينهي كل ما يتعلق به، ومن ذلك انتهـاء الحيـاة                   
 .)1(الزوجية بينه وبين زوجته

دان الزوج، ولم تشرع لإمداد     لأن العدة قد شرعت للعلم ببراءة الرحم، ولإظهار الحزن على فق            -  ب
 .)2(الحياة الزوجية بينهما

 فِيمـا  علَـيكُم  جنَاح  ولاَ ﴿:جواز التعريض بالخطبة للمرأة المعتدة من وفاة، بدليل قوله تعالى           -  ت
ة بينهمـا   ، فلو كانت الحياة الزوجية باقي     )3( ﴾ أَنفُسِكُم فِي أَكْنَنتُم أَو النِّساء خِطْبةِ مِن بِهِ عرضتُم

 .)4(لما جاز لأحد أن يعرِض للمعتدة من وفاة بالخطبة
 

ما استدلوا به من أنه لم يرد دليل على حرمة هذا الفعل فيبقى على حكمـه الأصـلي وهـو                     - 2
 :الإباحة والإذن به، يرد عليه

أن الأصـل   : "      بأن هذا الدليل غير صحيح ومردود؛ وذلك لأنه قد ورد دليل على حظرها وهو             
؛ وذلك لأن المرأة المعتدة عليها أن تـلازم بيتهـا، ولا تخـرج منـه إلا                 "ي الفروج التحريم  ف

لضرورة، ولا ضرورة هنا بالنسبة للمرأة التي تريد أن تلقح نفسها بمني زوجها المتـوفي إذ                
الأصل أنه لا يجوز لها أن تنكشف على رجل أجنبي عنها؛ لأنه غير جائز فمن بـاب أولـى                   

  .)5(لقيحها بمني زوجها مع كشف عورتها أمام الطبيب الأجنبي عنهاالقول بحرمة ت

  
  

                                                            

أهم نتـائج البحـوث الطبيـة الحديثـة،         ، و 379ي، الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل،        الهاجر    )1(
  . بواسطة الإنترنت الحالة الخامسة،التلقيح الصناعي،: موضوع

  .379، تصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحملالهاجري، الأحكام الم    )2(
  .235:   سورة البقرة، آية  )3(
  .379، تصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحملالهاجري، الأحكام الم    )4(
  . 60  القيسي، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي،   )5(
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  :الترجيح

، وأوافق فيه   بعد عرضي لأقوال العلماء وأدلتهم في المسألة ومناقشتها فالذي أميل إليه واالله أعلم                
 هو ما ذهب إليه أصـحاب القـول         ،)2(رائد مصطفى : ، والباحث )1(أحمد محمد لطفي  : رأي الدكتور 

  : من حرمة تلقيح المرأة نفسها بمني زوجها بعد وفاته ولو في فترة العدة، وذلك للآتيالأول
لقوة الأدلة التي استدلوا بها وفي المقابل ضعف أدلة الدكتور عبد العزبز الخياط إذ إنهـا لـم                     ) 1

 .تسلم من المناقشة والاعتراض
 

 وذلك اجتنابـاً للوقـوع فـي        لأن القول بحرمة هذه الطريقة هو الأسلم والأحوط  واالله أعلم؛           ) 2
 فيه الضمير الإنـساني، وضـعف فيـه         تلاختلاط الأنساب خاصةً في زمن ما     الحرام ومنعاً   

 .الوازع الديني، فما الذي يضمن بأن هذا المني للزوج، وبأنه ليس لغيره؟
 

لأنه يؤدي إلى الإضرار بالطفل وإضاعة حقوقه إذ من حق الطفل أن يكون له أبوان يعـيش                  ) 3
هما، ولا يجوز حرمانه من ذلك، والقول بجواز تلقيح المرأة نفسها بمني زوجهـا بعـد                في كنف 

 .وفاته ما هو إلا حرمان للطفل من أبيه، ومن حقوقه الشرعية،  فالطفل يتيم قبل ولادته
  
 

 إن تلقيح الزوجة نفسها بمني زوجها في أثناء العدة أو بعدها محرم شرعاً؛              :أثر القاعدة في المسألة   
  :  لتعديهاوذلك

على أوامر الشرع ونواهيه وما دعا إليه من اجتناب الوقوع فـي المحرمـات ومنـع اخـتلاط                   -  أ
 .الأنساب

على حقوق الطفل إذ من حقه أن يعيش في كنف أبيه وأمه، والقول بجواز هذه العملية ما هو إلا                    -  ب
عتداء علـى مـا      وبالتالي فهو ا   ،، فالطفل يتيم قبل ولادته    تعدٍ على أوامر الشرع وحقوق الطفل     

على أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فـي مِلْـك           : يتعلق بحق الغير من غير إذنه، والقاعدة تنص       
الغير أو حقه بلا إذن، أو إباحة من الشرع، أو بولاية، وعملية تلقيح الزوجة نفسها بمني زوجها                 

اخـتلاط   إلى الوقـوع فـي الحـرام و        ؛ لأنها تؤدي  بعد وفاته محرمة، وغير مأذون بها شرعاً      
   . الأنساب، وهذا ما دعت الشريعة الإسلامية إلى منعه وتحريمه

                                                            

  .100 التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء العلماء،   )1(
، بسام أبو لبدة  . دو ،د حسام الدين عفانة     . أ :إشراف ،213مصطفى، رائد محمد، الصحة الإنجابية في الإسلام،         )2(

  .م2004رسالة ماجستير، جامعة القدس، 
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  .استقطاع أعضاء الميت والتبرع بها من دون أن يوصي: المبحث الثالث
  

 توفي شخص ولم يكن قد أوصى أهله بالتبرع بأعضائه بعد وفاته، وأذن ورثتـه،                :صورة المسألة 
لمحتاجين إليها، فهل إذن الورثة، أو الحاكم باسـتقطاع         أو الحاكم باستقطاعها منه والتبرع بها إلى ا       

أعضاء الميت والتبرع بها معتبر شرعاً أم لا؟ وهل يدل هذا الإذن على أن الإنـسان هـو المالـك                    
االله سبحانه  : الحقيقي لجسده، أم أن هذا الإذن غير معتبر شرعاً؛ وذلك لأن المالك الحقيقي للجسد هو              

، ومأمور بالمحافظة عليه والابتعاد عما يضره، وبالتالي فيحرم عليـه    وتعالى، والإنسان وصي عليه   
  .التصرف فيما لا يملك

  
هل استقطاع أعضاء الميت من دون أن يوصي وإنما بإذن ورثتـه أو الحـاكم               : تحرير محل النزاع  

  .مخالف للكرامة الإنسانية، وفيه تغيير لخلق االله تعالى أم لا؟

  
  :أقوال العلماء في المسألة

  :اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكم هذه المسألة على قولين

 وهو عدم جواز التبرع بأعضاء الميت باستقطاعها منه وزرعها في الأحياء المحتاجين             :القول الأول 
حسين مصطفى  . ،ود)1(محمد برهان الدين السنبهلي   : إليها، وبهذا قال بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ       

  .)2(الذهبي
  
 وهو جواز التبرع بأعضاء الميت باستقطاعها منه وزرعها في المحتاجين إليها، وبهذا             :قول الثاني ال

جاد الحق  : والشيخ ،)3(يوسف القرضاوي : قال جمهور العلماء والباحثون المعاصرون، ومنهم الشيخ      
             لـدين علي محيي ا  .ود ،)6(محمد نعيم ياسين  . ود ،)5(محمود علي السرطاوي  .ود ،)4(علي جاد الحق  

                                                            

  .م1988/ هـ1408، 1:سورية، ط/ ، دار القلم، دمشق61  قضايا فقهية معاصرة،  )1(
  .م1993/ هـ1414، 1:مصر، ط/، دار الحديث، القاهرة 92  نقل الأعضاء بين الطب والدين،  )2(
  .م2000/ هـ1420، 8:مصر، ط/ القاهرةالقلم، دار ، 2/532 الإسلام فتاوى معاصرة، دىمن ه   )3(
  .م2004/هـ1425مصر، / ، دار الحديث، القاهرة2/450  بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، )4(
/ مـان الشريعة، دار الفكـر، ع    قضايا طبية معاصرة في ميزان      : تاب، ضمن ك  44زراعة الأعضاء البشرية،     )5(

  .م2007/ هـ1428، 1:الأردن، ط
الأردن، /أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، دار النفائس، عمـان         : ، ضمن كتاب  171التبرع بالأعضاء،      )6(

  .م1999/هـ1419، 2:ط
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: ، وجل المجامع الفقهيـة، ومنهـا      )3(حسام الدين عفانة  .د.، وأ )2(محمد علي البار  . ود ،)1(القرة داغي 
، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطـة       )4(مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي      

  .)5(العالم الإسلامي
  

  :  سبب الخلاف في المسالة

 دليل لا من الكتاب، ولا من السنة يدل علـى تحـريم التبـرع بأعـضاء الميـت                      عدم وجود  - 1
 .باستقطاعها منه وزرعها في المحتاجين إليها

 

، فمن رأى أن مسألة استقطاع أعضاء الميـت         )6( ﴾ اللّهِ خَلْقَ فَلَيغَيرن ولآمرنَّهم ﴿   :قوله تعالى  - 2
بالتحريم، ومن رأى أنها غيـر      : من المحرمات، قال  والتبرع بها داخلة في عموم الآية، وأنها        

  .بالجواز: داخلة في عموم الآية، وأنها مبنية على وجود الحاجة الداعية إلى فعلها، قال
 

، فهل استقطاع أعضاء الميت والتبرع بهـا مخـالف          )7( ﴾ آدم بنِي كَرمنَا  ولَقَد ﴿: قوله تعالى  - 3
بالمنع، ومن رأى أنه موافـق      : رأى أنه مخالف للتكريم، قال    لتكريم الإنسان حياً أو ميتاً؟ فمن       

 .بالجواز: لتكريم الإنسان، وأن للمتبرع الأجر والثواب على ذلك قال
 

 الله سبحانه وتعالى أم للإنسان؟ فمن رأى أنه ملك الله هو والروح، وأن ملكية               الجسد ملك من؟     - 4
استقطاع أعضاء الميت، ومن رأى أنـه       بعدم جواز   : الإنسان له ملكية أمانة وانتفاع فقط، قال      

: ملك الله تعالى، وأن للإنسان حرية التصرف به كما يريد ما لم يلحق به أيـة ضـرر، قـال                   
 .بجواز الاستقطاع

                                                            

  .495، فقه القضايا الطبية المعاصرة    )1(
،الدار الـشامية،   142-141،  "لعلاجالأسباب والأعراض وطرق التشخيص وا    "  الفشل الكلوي وزرع الأعضاء        )2(

، الـدار الـشامية،     223م، والبار، محمد علي، الطبيب أدبه وفقهـه،         1992/هـ1413،  1:لبنان، ط / بيروت
  .م1993/ هـ1413، 1:لبنان، ط/ بيروت

   .م2006/هـ1427فلسطين، / ، المكتبة العلمية، أبوديس11/200يسألونك،    )3(
، مـن  510-507:، ص1:، الجـزء 4: التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي، العـدد     مجلة مجمع الفقه الإسلامي      )4(

  . م1988/ هـ1408: ، لسنة7:قرارات الدورة
 ـ1405: ، لـسنة  347-345:، ص 8:  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة           )5( / هـ

  .م1985
  .119: ، آية    سورة النساء )6(
  .70: اء، آية   سورة الإسر )7(
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  : الأدلة

  .أدلة القول الأول: أولاً

  :استدل القائلون بعدم جواز استقطاع أعضاء الميت والتبرع بها إلى المحتاجين إليها بالأدلة الآتية

 : من القرآن الكريم -1

 . )1(﴾ اللّهِ خَلْقَ فَلَيغَيرن  ولآمرنَّهم﴿:  قوله تعالى  -  أ

 يفهم من الآية الكريمة أن في عملية قطع أعضاء الميت وزرعها في كائن حـي                :وجه الدلالة   
أمر التي خلقهما االله سبحانه وتعالى عليها، وهو        ) الميت والمتبرع له  ( آخر تغيير لخلقة الإنسان   

العبـرة بعمـوم اللفـظ لا       "من الشيطان، ورغم أن الآية نزلت في شـق آذان الأنعـام إلا أن               
؛ ولذلك فإن عملية نقل الأعضاء داخلة في عموم الآية الكريمة وهي مـن              )2("بخصوص السبب 

  .)3(المحرمات
 

 .           )4(﴾ آدم بنِي كَرمنَا  ولَقَد﴿:  قوله تعالى -  ب

يفهم من الآية الكريمة أن االله سبحانه وتعالى كرم الإنسان ميتاً وحياً، وأن فـي                :وجه الدلالة   
  .)5(قطع عضو من أعضائه إهانة له، وإهدار لكرامته التي أكرمه االله سبحانه وتعالى بها

 

 : من السنة النبوية الشريفة  -2

 يه الطفيل بن إلى المدينة هاجر إللما هاجر النبي : (  ، قالحديث جابر بن عبد االله    -  أ

                                                            

  .119:   سورة النساء ، آية  )1(
  .3/213البحر المحيط،  ، والزركشي،2/134ابن السبكي، الأشباه والنظائر،    )2(
ستجدة النتشة، محمد بن عبد الجواد حجازي، المسائل الطبية الم        و ،52ل الأعضاء بين الطب والدين،    الذهبي، نق    )3(

 ـ1422،  1:، بريطانيـا، ط   7: لسلة إصدارات المحكمة، عـدد    ، س 2/100في ضوء الشريعة الإسلامية،    / هـ
والشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية    ،  236لحمل،  الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع ا      والهاجري، م،2001

عمليات نقل وزرع الأعضاء البـشرية بـين الـشرع          ، سميرة عايد،    والديات،  358والآثار المترتبة عليها،    
  .الأردن/ ، عمان1: مكتبة دار الثقافة، ط،94والقانون، 

  .70:  سورة الإسراء، آية    )4(
 والوحيـدي،  ،96عمليات نقل وزرع الأعضاء البـشرية،       والديات،   ،359،    الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية      )5(

/ ، مكتبة ومطبعـة دار المنـارة، غـزة        454شاكر مهاجر، نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها،         
  .  م2004/ هـ1425، 1:فلسطين، ط
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 فقطـع   )3( فمرض فجزع فأخذ مشاقص    )2(، وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة       )1(عمرو  
 يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئتـه حـسنة ورآه               )5( فشخبت )4(بها براجمه 

أراك مـالي   : ، فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه      : ما صنع بك ربك؟ فقال    : مغطياً يديه، فقال له   
، فقـال   لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسـول االله            : مغطياً يديك؟ قال قيل لي    

  .)6()اللهم وليديه فاغفر: رسول االله 

أن من تصرف في عضو من أعضاءه بقطعـه فإنـه           الحديث الشريف    يفهم من    :وجه الدلالة   
لن نصلح منك مـا     ( دليل قوله   ب يبعث يوم القيامة ناقصاً من ذلك العضو، عقوبة له على فعله،          

وكذلك الميت المقطوعة أعضائه حيث يبعث يوم القيامة ناقصاً من أعضائه المتبرع            ،  )أفسدت  
 .)7(بها

 .)8( )اًحي ككسره الميت عظم كسر: (  أنه قال عن النبي - رضي االله عنها- بحديث عائشة -  ب

                                                            

، الهجرة قبل  أسلم ،النور ذاب يلقب كان    النبي صاحب الدوسي، ،الأزدي طريف بن عمرو بن طفيلال: وهو   )1(
  .هـ11:سنة اليمامةيوم  استشهد وسيداً من أشراف العرب، الضيافة، كثير ،غنياً ، شاعراًوكان

، 242-4/237، وابن سعد، الطبقات الكبـرى،    347-1/344م النبلاء،   الذهبي، سير أعلا  : انظر ترجمته عند         
  .79-3/77، وابن الأثير، أسد الغابة في تمييز الصحابة، 4/489والرازي، الجرح والتعديل، 

   ).2/229النووي، شرح صحيح مسلم، ( ، "سقم من ونوع لضجر بها المقام كرهوا: "  أي )2(
، 7/48ابن منظور، لسان العرب، مادة شـقص،        (،  سهم فيه نصل عريض   ال: جمع مشقص، وهو  :   والمشاقص   )3(

  ).2/229، شرح صحيح مسلم، النوويو ،2/490، مادة شقص، وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث
وابـن  ،  12/54 ، ابن منظور، لسان العرب، مـادة بـرجم        (،  وهي مفاصل الأصابع من ظهر الكف     :   البراجم   )4(

  ).2/229، شرح صحيح مسلم، النووي، و1/113 ،، مادة برجم غريب الحديث والأثرفي النهاية الأثير،
وابن الأثير، النهايـة فـي غريـب         ،485/ 1ر، لسان العرب، مادة شخب،      منظوابن  ( سال دمه بقوة،    :   أي   )5(

  ).2/229لنووي، شرح صحيح مسلم، وا ،450/ 2 الحديث والأثر، مادة شخب،
   .  1/108 ،116:حديث رقم، يكفر لا نفسه قاتل أن على الدليل: الإيمان، باب: ه، كتاب  أخرجه مسلم في صحيح )6(
  .360، ، والشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية2/102 المسائل الطبية المستجدة، النتشة،   )7(
: حديث رقـم  ،  المكان ذلك يتنكب هل العظم يجد الحفار في :الجنائز، باب :   أخرجه أبو داود في السنن، كتاب        )8(

 النهـي  في: ، باب الجنائز في جاء  ما :الجنائز، باب : ، وأخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب      3/1397،  3207
، 24739 :وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقـم       ،  66/ 2،  1616: ، حديث رقم  الميت عظام كسر عن
 إذا غيره قبر له يحفر أن كره نم :الجنائز، باب :  البيهقي في السنن الكبرى، كتاب     وأخرجه،  41/258-259
حـديث   ":نن أبـي داود  في صحيح س   ، قال الألباني  4/58 ،عظم له يكسر أن مخافة منه شيء بقاء يتوهم كان

  .2/618، 2746: ، حديث رقم"صحيح
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  أو قطع أي عضو منأعـضائه      يفهم من الحديث الشريف حرمة كسر عظم الحي،          :وجه الدلالة    
  .)1(لأي سبب كان، وكذلك كسر عظم الميت إذ فيه اعتداء على حرمته

 

بأن الجسد ملك الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان حياً كان أو ميتـاً، لا              :  حيث قالوا  من المعقول،  -3
 ـ                 ه يملك أن يتبرع بعضو من أعضائه، ولا أن يوصي بذلك بعد وفاته، كما أن ورثته يرثون مال

ولا يرثون جسمه، ولذلك لا يجوز لهم أن يأذنوا باستقطاع عضو من أعضائه والتبرع به إلـى                 
المحتاجين إليه، إذ لا يجوز لهم أن يتصرفوا فيما لا يملكونه، وما لم يفوضوا فيه من مالكه وهو                  

 .)2(االله سبحانه وتعالى
  
  :من القواعد الفقهية  -4

  الضرر لا "، أو )3("الضرر لا يزال بالضرر"، أو "الحدرء المفاسد مقدم على جلب المص: "قاعدة  -  أ

  .)4("  يزال بمثله

 يفهم من القواعد الفقهية الثلاثة أن القول بجواز استقطاع أعضاء الميت والتبـرع              :  وجه الدلالة 
بها فيه إزالة للضرر، وجلب للمنفعة للشخص المنقولة إليه الأعضاء، وإلحـاق ضـرر آخـر                

                                                            

 ـ، و 105-104/ 2 المسائل الطبية المستجدة،     النتشة،، و 66-65  السنبهلي، قضايا فقهية معاصرة،        )1( شنقيطي، ال
  . 455 نزع وزرع الأعضاء البشرية، والوحيدي، ،362، م الجراحة الطبيةأحكا

، والـشنقيطي، أحكـام     2/107 المسائل الطبيـة المـستجدة،       النتشة،، و 67  السنبهلي، قضايا فقهية معاصرة،        )2(
  .455 نزع وزرع الأعضاء البشرية، والوحيدي،، 364-362، الجراحة الطبية

 والحمـوي، غمـز عيـون       ،176، والـسيوطي، الأشـباه والنظـائر،        96نظـائر،   ابن نجيم، الأشـباه وال       )3(
جلة الأحكام العدلية،    ومجموعة من العلماء، م    ،6/257موسوعة القواعد الفقهية،      والبورنو، ،1/278البصائر،
، والزحيلـي، القواعـد الفقهيـة       1/32ر الحكام شـرح مجلـة الأحكـام،         ، وحيدر، در  18 ،"19": مادة رقم 
  .1/215تها،وتطبيقا

 جلة الأحكام العدليـة، مـادة      ومجموعة من العلماء، م    ،12/271،  6/257موسوعة القواعد الفقهية،       البورنو،   )4(
، والزحيلـي، القواعـد الفقهيـة       1/35ر الحكـام شـرح مجلـة الأحكـام،          ، وحيـدر، در   19 ،"25: "رقم

  .1/215وتطبيقاتها،
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 إذ فيه اعتداء على حرمة جسده، وإهدار لكرامتـه التـي أكرمـه االله               ومفسدة بالشخص الميت،  
 .)1(سبحانه وتعالى بها حياً و ميتاً

 .)2("ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا: " قاعدة -  ب

 لقد اتفق العلماء المعاصرون على أن الأعضاء البشرية لا يجوز بيعهـا، ولقـد               :وجه الدلالة 
بيعه لا تجوز هبته، وعليه فلا يجوز قطع أعضاء الميـت           نصت القاعدة على أن ما لا يجوز        

  .)3(والتبرع بها
  

 :بأقوال الفقهاء رحمهم االله تعالى، ومنها -5

 :وقيـل  ،للنجاسـة  :قيـل  يجز لم الآدمي بأجزاء  الانتفاع ": ما جاء في كتاب الفتاوى الهندية      -  أ
 .)4("الصحيح هو للكرامة

  .)5("لجميعه باقية فالحرمة عظامه من شيء بقي فإن: " وما جاء في كتاب بلغة السالك -  ب
  
  .أدلة القول الثاني: ثانياً 

  :استدل القائلون بجواز استقطاع أعضاء الميت والتبرع بها بالأدلة الآتية
  
 :  من القرآن الكريم  -1

اضـطُر   فَمـنِ  اللّهِ لِغَيرِ بِهِ أُهِلَّ وما الْخِنزِيرِ ولَحم والدم الْميتَةَ علَيكُم حرم إِنَّما  ﴿ :بقوله تعالى   -  أ
راغٍ غَيلاَ بادٍ وفَلا ع هِ إِثْملَيع إِن اللّه غَفُور حِيم6(﴾ ر(           . 

                                                            

وموسى،  ،365 -364،م الجراحة الطبية  الشنقيطي، أحكا ، و 107-106 /2 المسائل الطبية المستجدة ،      النتشة،   )1(
 ـ1416، 1:لبنـان، ط /  بيـروت دار ابن حزم،، 193عبد االله إبراهيم، المسؤولية الجسدية في الإسلام،    /هـ

  .61م، والسنبهلي، قضايا فقهية معاصرة، 1995
  .9/101 لقواعد الفقهية،موسوعة ا ، والبورنو،437/ 3   الزركشي، المنثور في القواعد ، )2(
   .365ة الطبية،الشنقيطي، أحكام الجراح، و106/ 2 المسائل الطبية المستجدة ، النتشة،   )3(
  .5/354  بادشاه،  )4(
  .1/205  الصاوي،  )5(
  .173: سورة البقرة، آية   )6(
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 لقد نصت الآية الكريمة على استثناء حالة الضرورة من التحريم المنصوص عليه             :وجه الدلالة 
في حكم المضطر، ولذلك فإنه يدخل في عمـوم         فيها، والإنسان المريض المهدد بالموت يكون       

  .)1(الاستثناء المذكور فيباح نقل العضو المقطوع من الميت إليه
 

 .          )2(﴾ الْعسر بِكُم يرِيد ولاَ الْيسر بِكُم اللّه يرِيد  ﴿: قوله تعالى -  ب

مـن مقاصـد الـشريعة      على العبـاد مقـصد      فهم من الآية الكريمة أن التيسير        ي :وجه الدلالة 
الإسلامية، وفي القول بإباحة نقل الأعضاء من الميت إلى الحي تيسير علـى النـاس ورحمـة                 
بالمرضى والمنكوبين منهم، بخلاف القول بتحريم نقلها، فإن فيه تعسير على الناس، وهو ينافي              

  . )3(مقاصد الشريعة الإسلامية

 :  حيث قالوا من المعقول، - 2

اء من الميت إلى الحي من التداوي الذي حثت الشريعة الإسلامية عليـه،             بأن عملية نقل الأعض     -  أ
فكما يجوز التداوي بلبس الحرير لمن به حكة للحاجة، فكذلك يجوز التـداوي بنقـل الأعـضاء                 

 .)4(للحاجة

 أن ورثة الميت أو الحاكم مأذون لهم شرعاً بالتصرف في جسد الميت بـالتبرع بأعـضائه إذا                  -  ب
اجحة على مفاسد التبرع ومضاره، كما وأن ورثة الميت قد أقدموا علـى             كانت هناك مصلحة ر   

التبرع مبتغين وجه االله سبحانه وتعالى، ولقد امتدح االله سبحانه وتعالى من آثر آخاه المسلم على                
 .)5(نفسه بطعام، أو مال فكيف بمن آثر أخاه بعضو يحتاجه لينقذه من الهلاك المحقق له

 
                                                            

، 218لحمـل،   قم والإنجاب ومنع ا    الأحكام المتصلة بالع   والهاجري،،  98/ 2،  ، المسائل الطبية المستجدة   النتشة   )1(
-459 نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيهـا،       والوحيدي، ،372 ،والشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية   

460.   
  .185: سورة البقرة، آية   )2(
 ـ  ،462 نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها،     الوحيدي،   )3( ، 374، ةوالشنقيطي، أحكام الجراحـة الطبي

  .99عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، ات، والدي
 ،101 نـزع وزرع الأعـضاء البـشرية والتـصرف فيهـا،             الوحيدي، و ،222 البار، الطبيب أدبه وفقهه،        )4(

  . 98/ 2، والنتشة، المسائل الطبية المستجدة، 374، والشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية
وموسى، المسؤولية الجـسدية     ،2/532قرضاوي، فتاوى معاصرة،    وال ،232،222 البار، الطبيب أدبه وفقهه،        )5(

والشنقيطي، أحكام  ،103 نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها،   الوحيدي،، و 196-195في الإسلام،   
   .98/ 2، سائل الطبية المستجدةالنتشة، المو ،376، الجراحة الطبية
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 : من القواعد الفقهية  - 3

، حيث تدل على أن الإنـسان الحـي إذا بلـغ درجـة              " الضرورات تبيح المحظورات  : "قاعدة  -  أ
الاضطرار رخص له بارتكاب المحظور، وهو انتهاك حرمة جسد الميت والمساس بـه بقطـع               

 .)1(أعضائه والتبرع بها للمحتاجين إليها

، وفي مسألة التبرع    )2("إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما       : " قاعدة -  ب
وهي انتهاك حرمة جسد الميت والمـساس بـه،         : بأعضاء الميت تعارضت مفسدتان، أحدهما    

وهي هلاك المريض المراد التبرع له، فتقدم مفسدة هلاك المريض المتبرع له علـى              : والثانية
  .)3(مفسدة المتبرع وهو الميت، حيث إنها أعظم ضرراً وأشد خطراً

 

 : هم االله تعالى، ومنهابأقوال الفقهاء رحم -4

 في فرق لا أنه الآدمي لعظم الوصل جواز إطلاق ظاهر  ثم : "ما جاء في كتاب نهاية المحتاج       -  أ
 إذا ينبغـي  ثم ، وعكسه الأنثى بعظم الوصل للرجل فيجوز ، أنثى أو ذكر من كونه بين ذلك
فـلا  الرجـل  اءأجز بقية حكم حكمه صار الحياة وحلته لحماً اكتسى فإن ، غيره أو هو همس 

 .)4("بمسه الرجال من غيره وضوء ولا وضوءه ينتقض

يفهم من كلام الفقهاء القدامى رحمهم االله تعالى جواز وصل عظم الإنسان الحي              :  وجه الدلالة 
اح لمـصلحة   باستخدام عظام الميت، وفي هذا كسر لعظم الميت، وهو محرم شرعاً، إلا أنه يب             

  .)5( فعله الواجبالحي، ولأنه من التداوي

  

  :المناقشة
  :التبرع بأعضاء الميت، وبيان ذلك على النحو الآتي مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز: أولاً

 :، يرد عليه﴾ اللّهِ خَلْقَ فَلَيغَيرن ولآمرنَّهم ﴿: ما استدلوا به من قوله تعالى -1

                                                            

 ،463نزع وزرع الأعضاء البـشرية والتـصرف فيهـا،           الوحيدي،و ،2/532  القرضاوي، فتاوى معاصرة،       )1(
  .377، والشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية

 ، وحيـدر،  19 ،"28": جلة الأحكام العدلية، مادة رقم    ، ومجموعة من العلماء، م    96،ابن نجيم، الأشباه والنظائر      )2(
  .1/230، 1/226اتها،، والزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيق1/37ر الحكام شرح مجلة الأحكام، در

-228لحمـل،    الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع ا      والهاجري، ،378 ،شنقيطي، أحكام الجراحة الطبية   ال   )3(
  .463 نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها، الوحيدي،، و229

  .2/22  الرملي، نهاية المحتاج،  )4(
  .232-231لحمل، نجاب ومنع ا الأحكام المتصلة بالعقم والإالهاجري،   )5(
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المحرمات؛ وذلك لأنهـا    بأن عملية قطع أعضاء الميت خارجة من عموم الآية فهي ليست من             
مبنية على ما إذا وجدت الضرورة والحاجة الداعية إلى فعلها، وأما الآية فيقصد بها ما كان من                 
العبث دون وجود الضرورة أو الحاجة الداعية إلى فعلهـا، وإنمـا مجـرد اتبـاع للـشهوات                  

  .)1(والرغبات

  :، يرد عليه﴾ آدم بنِي كَرمنَا ولَقَد ﴿: ما استدلوا به من قوله تعالى -2
فبـدل  : بأن عملية نقل الأعضاء من الميت إلى الحي فيها تكريم للميت حسياً ومعنوياً، أما حسياً              

أن يدفن جسده في التراب يزرع في المريض المتبرع له ليستعين به على طاعة االله وعبادتـه،                 
 لكونهم فرجوا كربـةً عـن        يجنيه المتبرع وورثته من الأجر والثواب والخير       فَلِما: وأما معنوياً 

  .)2(أخيهم المسلم

 :، يرد عليه ...ما استدلوا به من حديث جابر -3
بأن لا دلالة فيه على حرمة نقل الأعضاء؛ وذلك لأن الرجل قطع براجمه للتخلص مـن الآلام                      

تعنـي  ) مـا أفـسدت    ( وهي مصلحة حاجية ولم تبلغ مرتبة الضرورات؛ ولأن معنى قوله           
، وهو الحرمة في حالة قطع الأعضاء للإفساد ولغيـر الحاجـة والـضرورة              تخصيص الحكم 

  .)3(الداعية إلى ذلك، وهذا ليس موجوداً في عملية نقل الأعضاء من الميت إلى الحي

 :، يرد عليه...)كسر عظم الميت : ( ما استدلوا به من قوله  -4
 وأن الأطبـاء يقومـون      - الميـت  -بأن النهي محمول على قصد الإهانة والمثلة بجسد المتبرع        

  .)4(بكسر أعضاء الميت للضرورة ولمداواة المحتاجين إلى أعضائه
 

ما استدلوا به من أن الجسد ملك الله سبحانه وتعالى، وأن الورثة يرثون ماله ولا يرثون جسمه،                  -5
 :يرد عليه

لخير بأن الإنسان وورثته مأذون لهم بالتصرف في جسد الميت إذا كان التصرف فيه يحقق له ا               
في الدنيا والآخرة، وإذن ورثة الميت بقطع أعضائه والتبرع بها للمحتاجين إليها، لا شك في أنه                

                                                            

   .382 ،، والشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية257لحمل،  الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع االهاجري،   )1(
      .382 ،ية أحكام الجراحة الطب، والشنقيطي،258لحمل،  الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع االهاجري،   )2(
 ،384 ،، والشنقيطي، أحكام الجراحة الطبيـة     260لحمل،  م المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع ا      الأحكا الهاجري،   )3(

   .2/111، المسائل الطبية المستجدةالنتشة، و
لحمل،  الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع ا      الهاجري،، و 494،  فقه القضايا الطبية المعاصرة   ،  داغيالقرة     )4(

  .385 ،حة الطبيةوالشنقيطي، أحكام الجرا ،259
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سيجلب للميت وورثته الخير والأجر والثواب، بالإضافة لما اشتمل عليه الإذن من تفريج كربة              
  .)1(عن المسلم المحتاج للعضو والإحسان إليه

  
لتي تمنع الإضرار والاعتداء على الغير وإن كان ميتاً ، يرد           ما استدلوا به من القواعد الفقهية ا       -6

 : عليها

 بأن مفسدة هلاك المريض المراد التبرع له مقدمة على مفسدة الإضرار والاعتداء على حرمة     

 .)2( جسد الميت بقطع أعضائه حيث إنها أعظم ضرراً وأشد خطراً

 :، يرد عليه" وما لا فلاما جاز بيعه جازت هبته: "ما استدلوا به من قاعدة -7
بأن لكل قاعدة مستثنيات وعملية التبرع بأعضاء الميت تستثنى من هـذه القاعـدة للـضرورة                

  .)3(والحاجة الداعية إليها، وهي إنقاذ المتبرع له من الهلاك، ودفع المشقة عنه

  

ان ذلك على النحو    ، وبي رع بأعضاء الميت للمحتاجين إليها    بجواز التب : القائلينمناقشة أدلة   : ثانياً

  :الآتي

 : ، يرد عليه﴾...ولَحم والدم الْميتَةَ علَيكُم حرم إِنَّما  ﴿:ما استدلوا به من قوله تعالى - 1

بأنه ليس في الآية الكريمة دليل على إباحة قطع أعضاء الميت، و نقل أي شيء مـن أجزائـه                   
وهي الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وغير      : عند الضرورة بل الآية تتحدث عن الأشياء المحرمة       

 ؛ ولذلك يجـب     ذلك من المحرمات التي ذكرها االله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه            
  .)4(الاقتصار عليها

 

  : ، يرد عليه...ما استدلوا به من أن الإنسان وورثته مأذون لهم بالتبرع بأعضائه بعد وفاته - 2
عالى، وأن الإنسان حياً كان أو ميتاً لا يملك أن يتبرع بعضو مـن              بأن الجسد ملك الله سبحانه وت     

أعضائه، ولا أن يوصي بذلك بعد وفاته، كما أن ورثته يرثون ماله ولا يرثون جسمه، ولذلك لا                 

                                                            

  .180، وياسين، التبرع بالأعضاء، 387 ،ي، أحكام الجراحة الطبيةالشنقيط   )1(
-228لحمـل،   الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع اوالهاجري، ،378 ،شنقيطي، أحكام الجراحة الطبية  ال    )2(

  .463 نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها، الوحيدي،، و229
  .388 ، الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية   )3(
  .248لحمل،  الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع االهاجري،و، 69الذهبي، نقل الأعضاء،     )4(
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يجوز لهم أن يأذنوا باستقطاع عضو من أعضائه والتبرع به إلى المحتاجين إليه، إذ لا يجـوز                 
  .)1(كونه، وما لم يفوضوا فيه من مالكه وهو االله سبحانه وتعالىلهم أن يتصرفوا فيما لا يمل

  
   :الترجيح

بعد عرضي لأقوال العلماء وأدلتهم في المسألة ومناقشتها، فالذي أميل إليه واالله أعلم، هـو مـا                    
المجامع الفقهية، وجمهور العلماء والباحثين المعاصرين من جواز استقطاع أعـضاء            ذهب إليه جلُّ  

  الميت
  : والتبرع بها للمحتاجين إليها، وذلك للآتي

بعدم جواز استقطاعها ونقلهـا إذ      : لقوة الأدلة التي استدلوا بها وفي المقابل ضعف أدلة القائلين          ) 1
 .إنها لم تسلم من المناقشة

لأن هذه العملية لا تتنافى مع الكرامة الإنسانية، كما أن فيها مصلحة كبيـرة وإعانـة بـالخير                      ) 2
 .له، وهو عمل مشروع وحميدللمتبرع  
 

  لأن القول بإباحة التبرع بالأعضاء يجعل أهل الخير من الناس يقدمون على التبرع بأعـضائهم               ) 3
 إليها، كما أنه سيدخِل الأمل إلى نفوس المرضى الذين يعانون            ماسة  لمن هم في حاجة    بعد موتهم 

 .ها لهممن الآلام والأذى، فيدفع عنهم الأذى بزرع الأعضاء المتبرع ب
  

 إن جسد الإنسان وأعضائه ملك الله سبحانه وتعالى ومـأذون للإنـسان أن              :أثر القاعدة في المسألة   
يتصرف في أعضائه كما يريد ما لم يلحق بها أية ضرر، وتبرع أهل الميت بأعضائه باسـتقطاعها                 

 للجـسد، ولا    منه وزرعها في المحتاجين إليها، لا تعدي فيه على حق االله سبحانه وتعالى وملكيتـه              
مخالفة فيه لتكريم الإنسان حياً أو ميتاً؛ وذلك لأنه مأذون للإنسان شرعاً ولورثته بالتـصرف فـي                 

وهذا يؤكد   جسده بأن يتبرعوا بأعضائه إذا كانت هناك مصلحة راجحة على مفاسد التبرع ومضاره،            
ر أو حقه بـلا إذن، أو       على أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مِلْك الغي         : معنى القاعدة، والتي تنص   

كما أن ورثة الميت قد أقدموا على التبرع بأعضائه مبتغين وجـه االله             إباحة من الشرع، أو بولاية،      
  .انه وتعالى، وهو عمل مشروع وحميدسبح

  
                                                            

، والـشنقيطي، أحكـام     2/107 المسائل الطبيـة المـستجدة،       النتشة،، و 67  السنبهلي، قضايا فقهية معاصرة،        )1(
، 75، والذهبي، نقل الأعضاء،     455 نزع وزرع الأعضاء البشرية،      حيدي،والو،  364-362،  الجراحة الطبية 

93.  
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  .التشريح لمعرفة سبب الوفاة: المبحث الرابع

  

أوضحه وكشفه  : ، أي شرح فلان أمره  : الكشف، يقال : مأخوذ من الشرح وهو   : والتشريح في اللغة  
  .)1(قطع اللحم عن العضو، أو عن العظم قطعاً، والقِطْعةُ الرقيقة منه شُريحة: وبينه، والتشريح هو

  

 العلم الذي يبحث في تركيب الأجسام الحية عامةً، لمعرفة تركيبهـا، وعلاقـة              :وفي الاصطلاح هو  
  .)2 (أعضائها مع بعضها البعض، بتقطيعها عملياً لفحصها

  
لو أن شخصاً معلوماً توفي فجأة، ولم يعلم سبب وفاته، وأُشْكِلَ على القاضي معرفة              : ة المسألة صور

م الطبيب الـشرعي القيـا     من   القاضي سبب الوفاة، هل هو طبيعي، أم نتيجة اعتداء جنائي، وطلب         
لية عميجوز تشريح جثة الإنسان لمعرفة سبب وفاته وتكون          فهل   بتشريح جثته لمعرفة سبب وفاته،    

  .، أم أنها غير مشروعة ومحرمةشرعاً بها اًعة ومأذونوتشريح مشرال

هل عملية التشريح مشروعة، ومأذون بها شـرعاً، أم أنهـا غيـر مـشروعة               : تحرير محل النزاع  
  ومحرمة ؟ 

  

 :أقوال العلماء في المسألة

  :اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في حكم هذه المسألة على قولين

محمد برهـان الـدين     : وهو حرمة التشريح، وبهذا قال بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ         : ولالقول الأ 
  .)3(السنبهلي

  
  :جمهور العلماء والباحثين المعاصرين، ومنهم الشيخ: وهو جواز التشريح، وبهذا قال: القول الثاني

                                                            

، والفيـومي،  333ر الصحاح، مادة شـرح، ، والرازي، مختا  497/ 2ابن منظور، لسان العرب، مادة شرح،           )1(
  .1/309 المصباح المنير، مادة شرح،

عة للأحكام الفقهيـة فـي الـصحة والمـرض          موسوعة جام  " الموسوعة الطبية الفقهية   محمد،   كنعان، أحمد     )2(
 ـ1،1420:الأردن، ط /محمد هيثم الخياط، دار النفـائس، عمـان       .د:  تقديم ،199،  "والممارسات الطبية  / هـ

  .11نقل الأعضاء ،  والذهبي، م،2000
  .67 قضايا فقهية معاصرة،    )3(
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محمـود  . ود،  )3(د حسام الدين عفانـة    .، وأ )2(عكرمة صبري : ، والشيخ )1( محمد متولي الشعراوي  
محمـد علـي    . ، ود )6(د بكر أبو زيـد    .، و )5(القرة داغي  علي محيي الدين  .، ود )4(علي السرطاوي 

  .)8(مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: ، وجل المجامع الفقهية، ومنها)7(البار
  

  :سبب الخلاف في المسألة

يفة، يدل على حرمة تشريح جثة الميت        الشر عدم وجود نص في الكتاب ولا في السنة النبوية         - 1
 .لمعرفة سبب وفاته

 

بجواز شق بطن الحامل الميتة لاستخراج جنينها الـذي         : قياسه على ما ذكر الفقهاء من القول       - 2
رجيت حياته؛ وذلك حفظاً للحياة الإنسانية، ولتحقيق العدالة ومقتضياتها، فمن رأى أنه يقـاس              

 .بحرمة التشريح: أنه لا يقاس عليه، قالبجواز التشريح، ومن رأى : عليه، قال
  

 

  :الأدلة

  .أدلة القول الأول: أولاً

  :استدل القائلون بحرمة التشريح بالأدلة الآتية
م وفَضلْنَاه الطَّيباتِ من ورزقْنَاهم والْبحرِ الْبر فِي وحملْنَاهم آدم بنِي كَرمنَا  ولَقَد ﴿:  بقوله تعالى  - 1

 .)9(﴾تَفْضِيلاً  خَلَقْنَا ممن كَثِيرٍ علَى
                                                            

، 1:مـصر، ط  /  للإعلام العربي، القـاهرة    ، دار الفتح  350الفتاوى كل ما يهم المسلم في حياته يومه وغده،              )1(
  .م1999/ هـ1420

  .م2005، 1:، ط70:فتاوى في شؤون صحية، ص    )2(
  . م2007/ هـ1428، 1:فلسطين، ط/  مكتبة دنديس، الخليل،6/545يسألونك،     )3(
، 1:دن، ط الأر/ قضايا طبية معاصرة في ميزان الشريعة، دار الفكـر، عمـان          : ضمن كتاب ،  54التشريح،      )4(

  .م2007/ هـ1428
  .522، فقه القضايا الطبية المعاصرة    )5(
مجلة مجمع الفقه الإسـلامي التـابع لمنظمـة         ( ،162-161التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني،          )6(

  ).م1988/ هـ1408: ، لسنة7:، الدورة1:، الجزء4:المؤتمر الإسلامي، العدد
  .169، الطبيب أدبه وفقهه    )7(
 ـ1405: ، لـسنة  344-343:، ص 8:  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورة           )8( / هـ

  .م1985
  .70: سورة الإسراء ، آية    )9(
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 يفهم من الآية الكريمة أن االله سبحانه وتعالى كرم الإنسان تكريماً شـاملاً لحياتـه                :    وجه الدلالة 
ومماته، وأن التشريح بما يشتمل عليه من تقطيع للأعضاء، وبقر للبطن مخالف لذلك التكـريم،               

  .)1(لا يجوز القيام به لما فيه من إهانة للميت بتشريح جثتهوالتفضيل الرباني، ولذلك 
 

 بالأحاديث التي تنهى عن التمثيل بجثة الأعداء فمن باب أولى تحريم التمثيل بجثة المـسلمين،                - 2
أمر أميراً علـى جـيش، أو        إذاكان رسول االله : ( قال حديث بريدة : ومن هذه الأحاديث

اغزوا باسم االله فـي     : ى االله ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال        سرية أوصاه في خاصته بتقو    
 .)2()الحديث...سبيل االله، قاتلوا من كفر باالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا

 يفهم من الحديث الشريف حرمة التمثيل بجثة الميت إذ إنه يقوم على قطع أجـزاء                :   وجه الدلالة 
تشريح داخل في عموم النهي الوارد في هـذا الحـديث، وغيـره مـن               البدن وبقرها؛ ولذلك فال   

  .)3(الأحاديث التي تنهى عن التمثيل لحرمته
 

  المـؤمن  عظم كسر إن: ( قال   من أن النبي      - رضي االله عنها   – بحديث أم المؤمنين عائشة      - 3
 .)4() حياً كسره مثل ميتاً

  .)5() اًحي ككسره الميت عظم كسر: (     وفي رواية أنه قال

 يفهم من الحديث الشريف حرمة كسر عظم الميت ، والتشريح مشتمل على ذلك فلا               :   وجه الدلالة 
  .)6(يجوز فعله

 

 :  حيث قالوا:من القياس - 4

 بأنه كما لا يجوز الجلوس على قبر الميت لِتَأذيه بذلك الجلوس الذي لا مساس فيه، فمن باب -  أ

                                                            

 نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها،       الوحيدي، و  ، 518،  فقه القضايا الطبية المعاصرة   ،  داغيالقرة     )1(
  .174 ،لجراحة الطبية أحكام اطي،الشنقيو ،436

 بآداب إياهم ووصيته البعوث على الأمراء الإمام تأمير: ، بابوالسير  الجهاد:كتاب  أخرجه مسلم في صحيحه،  )2(
  .1357/ 3، 17310: ، حديث رقموغيرها الغزو

 نـزع  الوحيـدي، و، 519 ،فقه القضايا الطبية المعاصرة، داغيوالقرة ، 67 السنبهلي، قضايا فقهية معاصرة،     )3(
  .175 ، أحكام الجراحة الطبيةالشنقيطي،و ،436وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها، 

رجاله ثقات رجال   : "، وقال شعيب الأرنؤوط   40/354،  24308: أخرجه الإمام أحمد في مسنده، حديث رقم          )4(
  ".الشيخين

  .177:   سبق تخريجه، ص )5(
  .66-65 السنبهلي، قضايا فقهية معاصرة،و ،175 ،راحة الطبيةحكام الج أ  الشنقيطي، )6(
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  .)1(س بجسد الميت وتقطيع لأعضائهأولى أن نقول بحرمة التشريح الذي فيه مسا  
  
 قد حرموا شق بطن الميتـة       )3(، والحنابلة )2(  وهم المالكية   – رحمهم االله تعالى     - أن من الفقهاء     -  ب

الحامل لإنقاذ جنينها المرجوة حياته مع أن في ذلك مصلحة ضرورية، فمن باب أولـى القـول                 
 . )4(بحرمة التشريح المشتمل على الشق وزيادة

 

  : واستدلوا منها بالآتي:عد الفقهيةمن القوا - 5
 ". لا ضرر ولا ضرار: "  بقاعدة -  أ

 ".الضرر لا يزال بمثله: "  قاعدة -  ب

 يفهم من القاعدتين الفقهيتين حرمة التشريح إذ إنه يشتمل على الإضرار بالميت،             :  وجه الدلالة 
 تـزال بمثلهـا   كما دلت على ذلك القاعدة الأولى، وبينت القاعدة الثانية أن مفسدة الـضرر لا        

فالتشريح فيه إزالة للضرر بمثله؛ وذلك لأن معرفة سبب الوفاة، وإثبات حق القتيل، أو تبرئـة      
  جـسد الميـت     إهانـة  اعن طريقه يترتب عليه   معرفة سبب الوفاة    المتهم لا تتم إلا به، ولكن       

انيـة علـى     لئلا نزيل الضرر بمثله، وهذا ما دلت القاعدة الث          شرعاً،  محرم به، وهذا تمثيل  الو
  .)5(عدم جوازه

  
  .أدلة القول الثاني: ثانياً

  :استدل القائلون بجواز التشريح بالأدلة الآتية
 ، وبعض)7(، والشافعية)6( وهم الحنفية- رحمهم االله تعالى–بأن الفقهاء : حيث قالوا: من القياس -1

 

                                                            

  .176-175 ، الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية   )1(
  .1/205، والصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، 1/680   الدسوقي، حاشية الدسوقي، )2(
  .556/ 2نصاف، ، والمرداوي، الإ352-351/ 3   ابن قدامة، المغني،  )3(
  .176 ،الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، و520، فقه القضايا الطبية المعاصرة، داغيالقرة     )4(
 ،م الجراحـة الطبيـة     أحكا الشنقيطي،و ،437،  435 نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيه،      الوحيدي،    )5(

176.  
/ 8، وابن نجيم، البحرالرائـق،   6/389ن، حاشية رد المحتار،     ، وابن عابدي  5/130   الكاساني، بدائع الصنائع،        )6(

  .3/411، وقاضيخان، فتاوى قاضيخان، 5/360، وبادشاه، الفتاوى الهندية، 233
  .3/40، والرملي، نهاية المحتاج، 1/367، والشربيني، مغني المحتاج، 301/ 5   النووي، المجموع،  )7(
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ينها المرجوة حياته؛ وكذلك     قد أجازوا شق بطن الميتة الحامل لإنقاذ جن        )2(، والظاهرية )1(    الحنابلة
أجازوا تقطيع الجنين واستخراجه من بطن أمه لإنقاذها إذا غلب على الظن هلاكها بسبه وفـي                

صلحة ذلك مصلحة خاصة، فمن باب أولى القول بجواز التشريح لمعرفة سبب الوفاة، لتحقيق الم             
  .)3(رتكاب الجريمة وإدانة المتهم باتحقيق العدالة، : العامة، وهي

  

 :واستدلوا منها بالآتيمن القواعد الفقهية،  -2
 تعارضـت   هنا، و "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما       : "بقاعدة  - أ

مفسدة التشريح لإضرارها بالميت، وهي خاصة، ومفسدة ترك التشريح وإخفاء جريمة تـم             
 العامـة علـى الخاصـة       القيام بها، وإضاعة حق القتيل، وهذه المفاسد عامة، فتقدم المفاسد         

 .)4(لتفاديها ومفاسدها
 

 معرفة سبب الوفـاة،      ، حيث إنها تدل على أن     )5("ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب       : "قاعدة  -  ب
، وإذا كان تحقيـق هـذا        لا بد من القيام به     واجبوتحقيق العدالة، وعدم إضاعة حق القتيل       

  التشريح واجباً   فيكونح جثة الميت ،     ، وهو الكشف عن سبب الوفاة لا يتم إلا بتشري         الواجب
 .)6(مشروعاً من هذا الوجهو

  
  :المناقشة

  :، وبيان ذلك على النحو الآتيبحرمة التشريح: القائلينمناقشة أدلة : أولاً

 : ، يرد عليه ﴾...آدم بنِي كَرمنَا  ولَقَد ﴿:ما استدلوا به من قوله تعالى - 1

                                                            

  .556/ 2والمرداوي، الإنصاف، ، 352-351/ 3  ابن قدامة، المغني،  )1(
  .5/166   ابن حزم ، المحلى،  )2(
-437،  435 نزع وزرع الأعضاء البشرية والتـصرف فيهـا،          الوحيدي،و ،53-52  السرطاوي، التشريح،      )3(

، والبار،  171 ، أحكام الجراحة الطبية   الشنقيطي،، و 521،  فقه القضايا الطبية المعاصرة   ،  داغيوالقرة  ،  438
  .168دبه وفقهه، الطبيب أ

، وموسى، المسؤولية الجـسدية،     173 -172 ،أحكام الجراحة الطبية   ، والشنقيطي، 13  الذهبي، نقل الأعضاء،       )4(
  .435 نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها، الوحيدي،و ،219

موسـوعة القواعـد     نـو، ، والبور 125، والسيوطي، الأشباه والنظائر،     2/88  ابن السبكي، الأشباه والنظائر،        )5(
  .9/218الفقهية، 

، 521،  فقه القضايا الطبية المعاصرة   ،  داغيوالقرة   ،547/ 6، وعفانة، يسألونك،    13الذهبي، نقل الأعضاء،        )6(
  . 173 ،أحكام الجراحة الطبية والشنقيطي،
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   الإنسانية التي كرم االله سبحانه وتعالى بها الإنسان إذ لا تعدي    بأن التشريح لا ينافي الكرامة
فيه، ولا إهانة لكرامته، كما وأن التشريح الذي ينافي تلك الكرامة، ويتضمن معنى الإهانـة                   

ما كان بقصد الحقد والانتقام والتشفي، والذي يكون بلا سبب نافع، أما التشريح لمعرفة              : هو
 لحق القتيل، وإدانة للمتهم، وتبرئة للبريء من جريمة لـم يرتكبهـا،             فيه إثبات فسبب الوفاة   

  .)1(وفي ذلك حفظ للعدالة وللحق العام
 

 : ما استدلوا به من الأحاديث التي تنهى عن التمثيل بجثة الميت، يرد عليها بالآتي - 2

 ـ               ا بأنها أدلة عامة، ولقد جاء ما يخصصها إذ التشريح جائز عند الحاجة، أو الضرورة، كم
قطع أيديهم وأرجلهـم، وسـمل أعيـنهم         ( أن النبي   : جاء في قصة العرنيين حيث ثبت     

، فإذا جاز التمثيل بالجثث للمصلحة العامة، ألا وهي زجـر  )2()وتركهم في الحرة حتى ماتوا 
فكذلك يجوز تشريح جثة الميـت، وبقـر بطنـه، وقطـع            الظلمة عن الاعتداء على الناس،      

ه رتكابѧ وإدانـة المـتهم لا    وهي تحقيق العدالة بإثبات حق القتيل،       : أعضائه للمصلحة العامة  
، بالإضافة إلى أن بعض العلماء القدامى قد رأوا بـأن النهـي للتنزيـه ولـيس                 )3( لجريمةل

  .)4(للتحريم
 

 :  ، يرد عليه...ما استدلوا به من حرمة شق بطن الميتة الحامل لإنقاذ جنينها الحي  - 3

  ، وذلك لمعارضة الكثير من الفقهاء هذا القول إذ أفتى معظم بأن القياس هنا غير صحيح
  . )5(الفقهاء بجواز شق بطن المرأة الحامل لإنقاذ جنينها الذي رجيت حياته

 

 ما استدلوا به من حرمة الجلوس على قبر الميت لتأذيه، فكذلك لا يجوز تشريحه، يرد - 4

  
                                                            

  .435 نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها، الوحيدي،    )1(
،              والمرتدين المحاربين حكم: ، باب والديات والقصاص والمحاربين القسامة :في صحيحه، كتاب  أخرجه مسلم       )2(

  .3/1296، 1671 :حديث رقم
  .178، والشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، 522فقه القضايا الطبية المعاصرة، ، داغيالقرة     )3(
    .11/311النووي، شرح صحيح مسلم،     )4(
/ 8، وابن نجيم، البحرالرائـق،      6/389، وابن عابدين، حاشية رد المحتار،       5/130الكاساني، بدائع الصنائع،        )5(

/ 5، والنـووي، المجمـوع،      3/411، وقاضيخان، فتاوى قاضيخان،     5/360، وبادشاه، الفتاوى الهندية،     233
-351/ 3وابن قدامة، المغني،    ،  3/40، والرملي، نهاية المحتاج،     1/367، والشربيني، مغني المحتاج،     301
فقه القـضايا الطبيـة     ،  داغيوالقرة  ،  5/166، وابن حزم ، المحلى،      556/ 2، والمرداوي، الإنصاف،    352

  .523، المعاصرة
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  .)1(اعية إلى ذلكبأن التشريح لا يكون إلا عند وجود الحاجة الد:  عليه
 

 :ما استدلوا به من القواعد الفقهية، يرد عليه - 5
    بأن الضرر الناتج عن التشريح ليس مساوٍ للضرر الناتج عن إضاعة حق القتيل، أو إدانـة                

يحتمـل  " إذ   )2(بريء، وترك متهم، بل هو أخف منه، ولذلك فلا مانع من القـول بجـوازه              
  .)4("يتحمل الضرر الأخف لإزالة الضرر الأشد"كما ، )3("الضرر الخاص لدفع الضرر العام

  
  : الترجيح

 فالذي أميل إليه واالله أعلم، هـو مـا          ،مناقشتها و بعد عرضي لأقوال العلماء وأدلتهم في المسألة         
 :وهم جلُّ المجامع الفقهية، وجمهور العلماء المعاصرين من القول        : ذهب إليه أصحاب القول الثاني    

  :رفة سبب الوفاة عند الحاجة إليه، وذلك للآتيبجواز التشريح لمع

 .   لقوة الأدلة التي استدلوا بها إذ أنها سلمت من المناقشة، بخلاف أدلة القائلين بالحرمة ) 1

 معرفة سبب الوفاة عند الاشتباه في       :   لوجود المصلحة والضرورة الداعية إلى ذلك، ألا وهي        ) 2
ي بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وفي ذلك        يقوم الطبيب الشرع   تم ارتكابها، حيث     جريمة

 .حفظ لحق القتيل والذي هو جزء من الحق العام
  

 ولا يجـوز لأحـد أن       ، إن جسد الإنسان الميت ملك الله سبحانه وتعالى        :أثر القاعدة في المسألة   
 يتعدى عليه بأن يقوم بتقطيع أجزاءه وكسر عظامه بقصد الحقد أو الانتقام، أما إن كان تـشريح                

 على القاضي معرفة أسبابها، فيجوز التـشريح        أُشْكِلَ  في جريمة  الميت بقصد معرفة سبب الوفاة    
 تـشريح على الإنـسان ب   ولا تعدي    ،بارتكابها لمتهمدانة ا لإلإثبات حق القتيل، و   في هذه الحالة؛    

عاً  للجسد، إذ مأذون للقاضـي شـر   االله سبحانه وتعالى  ية، ولا على ملك    في مثل هذه الحالة    جثته
على أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مِلْك الغيـر           : تنص والقاعدة ،بفعل ذلك للمصلحة العامة   

                                                            

  .178 أحكام الجراحة الطبية ، الشنقيطي،    )1(
   .523، فقه القضايا الطبية المعاصرة، داغيالقرة    )2(
جلة  ومجموعة من العلماء، م    ،12/271موسوعة القواعد الفقهية،     والبورنو، ،96،والنظائرابن نجيم، الأشباه        )3(

،  والزحيلي، القواعـد    1/36 ر الحكام شرح مجلة الأحكام،    ، وحيدر، در  19 ،"26": الأحكام العدلية، مادة رقم   
  .1/235الفقهية وتطبيقاتها،

 ر الحكام شرح مجلة الأحكام،    ، وحيدر، در  19 ،"27": ة رقم جلة الأحكام العدلية، ماد   مجموعة من العلماء، م       )4(
  .6/253موسوعة القواعد الفقهية،  ، والبورنو،1/36
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تشريح جثة الإنـسان لمعرفـة       ولذلك فعملية    أو حقه بلا إذن، أو إباحة من الشرع ، أو بولاية،          
لحق ل اًحفظ ذلك القاعدة، تحقيقاً للعدالة و     ا شرعاً كما دلت على     ومأذون به  ،ةسبب وفاته مشروع  

  .العام
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  الخاتمة

 وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن        الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله نبينا محمد             
  :من أهم النتائج التي توصلت إليها بعد كتابتي للرسالة هي

  
ازهـا  موقوفةً على إجازة المالك، فـإن أج      لك غيره تقع صحيحةً و    الفضولي في مِ  إن تصرفات    - 1

 ،أهـلاً للتـصرف   الفضولي   كان   تى م ،المالك نفذت، وإن لم يجزها بطلت، وعدت كأن لم تكن         
مع مبدأ الرضائية في العقود، إذا لا يخرج شيء من ملك صاحبه جبراً             هذا القول   لاتفاق  وذلك  
 .إنما يتوقف نفاذه على إجازة المالكوعنه، 

  
 في القانون المـدني الأردنـي     " الفضالة"وم   مفه  يختلف عن  في الفقه الإسلامي  " الفضول"مفهوم   - 2

في الفقه الإسلامي يشمل كل تدخل في شؤون        " الفضول" ؛ وذلك لأن     هأوسع وأشمل من  حيث إنه   
الغير ضرورياً كان التدخل أم غير ضروري، بينما قصر القـانون المـدني الأردنـي حكـم                 

والمنفعـة لهـم    المصلحة  على التدخل العاجل والضروري في شؤون الغير؛ لتحقيق         " الفضالة"
من الفضولي بلا ولاية، ولا وكالة، ولا وصاية من رب العمل، ويرجع على رب العمل                 تفضلاً

 .بما أنفق في ذلك
  
هـو  : التصرف أعم من العقد، فكل عقد تصرف، وليس كل تصرف عقد؛ والعقد بمعناه الخاص              - 3

 .ء من التصرف القوليهي جز: جزء من التصرف القولي العقدي، والعقود بمعناها العام
 

  :تصرف الإنسان في ملك غيره ينقسم إلى قسمين، وهما - 4
وهو كل ما يصدر عن غير المالك من أفعال، كوضع الإنسان خـشب سـقفه       : التصرف الفعلي   -  أ

على جدار جاره، أو مروره بأرض غيره، وهذه التصرفات إن تقدم القيام بها إذن سابق حلـت                 
بق فإن هذا التصرف يعتبر بلا إذن تعدياً، والمتصرف فـي           وصحت، أما إن لم يتقدمها إذن سا      

 .حكم الغاصب ضامن للضرر
 

وهو كل ما يصدر عن غير المالك من أقوال كبيع مال الغيـر، أو إجارتـه،                : التصرف القولي   -  ب
يكون موقوفاً على إجازة المالك، فإن أجازه صح، وإن لم يجزه بطل، هذا إن لم يعقبـه فعـل                   

 والتصرف يكون   ،إن أعقبه فعل فالمتصرف في حكم الغاصب ضامن للضرر        كتسليم العين، أما    
 .تلحق بالأفعال كما تلحق بالأقوالموقوفاً على إجازة المالك؛ وذلك لأن الإجازة 
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ر جاره بغير إذنه؛ وذلك لأن وضـع الأخـشاب          لا يجوز للجار أن يضع خشب سقفه على جدا         - 5
وفـي  , ومن غير وجه حـق    ,  الناس بالباطل  مالك الجدار داخل في حرمة أكل أموال      بدون إذن   

فإن وضعه الجار بدون أخذ إذن      , حرمة التعدي عليها بأخذها والتصرف فيها بدون إذن أصحابها        
 .المالك فهو ظالم بوضعه، ومتعدٍ على حقوق جاره، وهذا محرم شرعاً

  
نها سـواء أكـان     لا يجوز للأب أن يقوم بتزويج ابنته الفتاة البكر البالغة بغير رضاها وأخذ إذ              - 6

المزوج الأب أم غيره؛ وذلك لأنه لا يجوز له أن يتصرف بشيء من مالها بدون أخـذ إذنهـا،                   
 .فكذلك لا يجوز له أن يتصرف في أهم حق من حقوقها بدون أخذ إذنها ألا وهو الزواج

 

إن إقدام الطبيب على معالجة المريض غير المشرف على الهلاك بفحصه، أو بالقيام بالجراحـة                - 7
 وسواء أكان المريض بالغاً عاقلاً مدركاً لما يأذن بـه، أو إذن             -المطلوبة بدون إذنه وموافقته     

 وسواء أكان المريض بالغاً عاقلاً مدركاً لما يأذن به، أو إذن وليه إن لم يكـن                 -وموافقته   وليه
ترتب أ  يوجب الضمان على الطبيب، سواء     -كالصغير، والمجنون، والمغمى عليه     : أهلاً للإذن 

على هذا العلاج وقوع ضرر أم لا؛ وذلك لأن جسد الإنسان وأعضائه يعتبر حقـاً للإنـسان لا                  
 بغير إذنه، وقيام الطبيب بمداواة المريض بغير إذنـه          - أي ببدنه  –يجوز لأحد أن يتصرف فيه      

علـى أنـه لا     : يمثل اعتداء على حق الغير بالتصرف فيه  بدون إذن صاحبه، والقاعدة تنص            
 .  لأحد أن يتصرف في مِلْك الغير أو حقه بلا إذنيجوز 

  
جسد الإنسان وأعضائه ملك الله سبحانه وتعالى ومأذون للإنسان أن يتصرف في أعضائه كمـا                - 8

يريد ما لم يلحق بها أية ضرر، وتبرع أهل الميت بأعضائه باستقطاعها منـه وزرعهـا فـي                  
عالى وملكيته للجـسد، ولا مخالفـة فيـه         المحتاجين إليها، لا تعدي فيه على حق االله سبحانه وت         

 .لتكريم الإنسان حياً أو ميتاً
  
لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته بدون أخذ إذنها؛ وذلك لأن للزوجة حق في إنجاب الولد،                   - 9

 لرفع الظلم عنها، ولدفع     والعزل عنها يعتبر نوعاً من التعدي على حقوقها  فلا بد من أخذ إذنها،             
 . حقوقهاعليها وعلىاعتدائه 

  
ليس للزوجة أن تتصدق باليسير من مال زوجها بغير إذنه إن علمت عدم رضاه بذلك، أو لـم                    -10

، فإن تصدقت من ماله بغير إذنه فهي متعديةً وظالمةً بأخذ ماله            على التصدق به  يتعارف الناس   
  .عند عدم رضاه بذلك
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أثنـاء العـدة؛ وذلـك      نهما  الجنين المجمد م  بلا يجوز للزوجة أن تلقح نفسها بمني زوجها، أو           -11
على أوامر الشرع ونواهيه وما دعا إليه من اجتناب الوقوع فـي المحرمـات ومنـع                : لتعديها

اختلاط الأنساب، وعلى حقوق الطفل إذ من حقه أن يعيش في كنف أبيه وأمه، فهو يتيم قبل أن                  
 .يولد

  
لى بها الإنسان هـو مـا كـان         التشريح الذي ينافي الكرامة الإنسانية التي كرم االله سبحانه وتعا          -12

 ،بقصد الحقد والانتقام والتشفي، والذي يكون بلا سبب نافع، أما التشريح لمعرفة سـبب الوفـاة         
لبـريء مـن جريمـة لـم        إثبات حق القتيل، وإدانة المتهم، وتبرئة ا      : فيه مصالح كثيرة، منها   ف

 .يرتكبها، وفي ذلك حفظ للعدالة وللحق العام
  

 

  
سة لا يسعني إلا أن أحمد االله عز وجل الذي أعانني في عملي هذا، فلـه الحمـد                  وفي نهاية الدرا     

  .حمداً كثيراً أولاً وآخراًوالشكر 
  

  . قد وفقت في إتمام الرسالة وإخراجها على أحسن وجهأكونوأرجو من االله العلي الكريم أن    
  

  آلـه وصـحبه     محمد وعلـى   وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا          
  .أجمعين
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  :المسارد العلمية

  

  .مسرد الآيات القرآنية الكريمة: أولاً

  .مسرد الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً

  .مسرد آثار الصحابة: ثالثاً

  .مسرد الأعلام: رابعاً

  .مسرد المصادر والمراجع: خامساً

 .مسرد الموضوعات: سادساً
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 مسرد الآيات القرآنية

 
  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية الرقم

 الْبيـتِ  مِـن  الْقَواعِـد  إِبـراهِيم  يرفَع وإِذْ﴿    .1
  ﴾وإِسماعِيلُ

  2  127  البقرة

 الْخِنزِيـرِ  ولَحم والدم الْميتَةَ علَيكُم حرم إِنَّما ﴿  .2
 ولاَ باغٍ راضطُر غَي  فَمنِ اللّهِ لِغَيرِ بِهِ أُهِلَّ وما
  ﴾ رحِيم غَفُور اللّه إِن علَيهِ إِثْم فَلا عادٍ

  179  173  البقرة

3.  ﴿رِيدي  اللّه بِكُم رسلاَ الْيو رِيدي ر بِكُمس18  185  البقرة  ﴾الْع  

 بِهـا  وتُدلُواْ بِالْباطِلِ بينَكُم أَموالَكُم تَأْكُلُواْ ﴿ ولاَ  .4

 بِالإِثْمِ النَّاسِ أَموالِ من فَرِيقًا لِتَأْكُلُواْ الْحكَّامِ إِلَى

أَنتُمو ﴾ونلَمتَع  

  93  188  البقرة

  156  195  البقرة ﴾التَّهلُكَةِ  إِلَى بِأَيدِيكُم تُلْقُواْ  ولاَ﴿  .5

6.  ﴿ الَّذِينو نفَّوتَوي  مِـنكُم  ونـذَرياجـاً  ووأَز 
صبتَرين ةَ بِأَنفُسِهِنعبرٍ أَرشْراً أَشْهعو﴾   

  169  234  البقرة

 خِطْبةِ مِن بِهِ عرضتُم فِيما علَيكُم جنَاح ولاَ ﴿  .7
   ﴾أَنفُسِكُم فِي أَكْنَنتُم أَو النِّساء

  172  235  البقرة

  83  275  البقرة  وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا﴾ ﴿  .8

  36  279  البقرة  ﴾ورسولِهِ اللّهِ من بِحربٍ  فَأْذَنُواْ﴿  .9

10.  ﴿ شَاءن يؤْتِيهِ مدِ اللّهِ يلَ بِيالْفَض 73  73  آل عمران  ﴾ قُلْ إِن  

 عن لَكُم طِبن فَإِن نِحلَةً صدقَاتِهِن النَّساء ﴿وآتُواْ  .11

  ﴾ مرِيئًا هنِيئًا هفَكُلُو نَفْسا منْه شَيءٍ
  94  4  النساء
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12.  ﴿ إِن الَّذِين أْكُلُونالَ يوى أَمتَامـا  الْيـا  ظُلْمإِنَّم 

أْكُلُونفِي ي طُونِهِما بنَار نلَوصيسا﴾ وعِيرس  
  95  10  النساء

13.  ﴿ رِيدي خَفِّفَ أَن اللّهي نكُمخُلِـقَ  عو  انالإِنـس 
  ﴾ضعِيفاً 

  18  28  النساء

14.            ـنَكُميب الَكُمـونُوا لا تَأْكُلُوا أَمآَم ا الَّذِينها أَيي﴿
﴾اضٍ مِنْكُمتَر نةً عارتِج تَكُون اطِلِ إِلا أَنبِالْب  

  81  29  النساء

15.  ﴿ اضٍ مِنْكُمتَر نةً عارتِج تَكُون 83  29  النساء  ﴾ إِلا أَن  

  157  29  النساء   ﴾ قْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم رحِيماً﴿ ولاَ تَ  .16

17.   ملأُضِلَّنَّهو ﴿ منَّهنِّيلأُمو منَّهرلآمو تِّكُنبفَلَي آذَان 
  خَلْقَ اللّهِ﴾ فَلَيغَيرن ولآمرنَّهم الأَنْعامِ

  138  119  النساء

  50  1  المائدة  ِ﴾بِالْعقُود أَوفُواْ آمنُواْ ذِينالَّ أَيها  يا﴿  .18

وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْـوى ولا تَعـاونُوا         ﴿  .19
  ﴾ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ

  84  2  المائدة

20.  ﴿  أُحِلَّ لَكُم  ديرِ صحالْب هامطَعتَاعـاً  وم  لَّكُـم 
 دمـتُم  مـا  الْبـر  صيد علَيكُم موحر ولِلسيارةِ

  ﴾حرماً

  48  96  المائدة

  48  72  التوبة  ﴾عدنٍ جنَّاتِ فِي ﴿  .21

  163  94  التوبة  ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ﴾ ﴿  .22

  6  122  التوبة  ﴾الدينِ فِي  لِّيتَفَقَّهواْ﴿  .23

  102  97  هود  يدٍ﴾﴿ وما أَمر فِرعون بِرشِ  .24

َ الْقَواعِد  بنْيانَهم اللّه  فَأَتَى ﴿  .25  علَـيهِم  فَخَـر  من
  ﴾ِ فَوقِهِم مِن السقْفُ

  2  26  النحل
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يخْرج مِن بطُونِها شَراب مخْتَلِفٌ أَلْوانُه فِيهِ        ﴿  .26
  ﴾ شِفَاء لِلنَّاسِ

  160  69  النحل 

  49  91  النحل  ﴾تَوكِيدِها بعد يمانالأَ تَنقُضواْ  ولاَ﴿ .27

28.  ﴿ لَقَدنَا  ومنِي كَرب مآد  ملْنَـاهمحفِـي  و  ـرالْب 
 وفَضلْنَاهم علَى  الطَّيباتِ من ورزقْنَاهم والْبحرِ

  ﴾تَفْضِيلاً  خَلَقْنَا ممن كَثِيرٍ

  175  70  الإسراء

ن الْقُرآنِ ما هـو شِـفَاء ورحمـةٌ       ونُنَزلُ مِ  ﴿  .29
﴾ؤْمِنِينلِّلْم  

  160  82  الإسراء

30.  ﴿ ولُونزععِ لَممنِ السع م143  212  الشعراء  ﴾ إِنَّه  

31  ﴿علَكُم  شَر نينِ ما الدى مص59  13  الشورى  ﴾ نُوحاً بِهِ و  

32.  ﴿    لاةُ فَانْتَشِرتِ الصضِ    فَإِذَا قُضِيوا فِـي الأَر
  وابتَغُوا مِن فَضلِ اللَّه﴾

  83  10  الجمعة
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  مسرد الأحاديث النبوية الشريفة

  
  الصفحة  الحديث الرقم

  122  )إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها(   .1

  148  ...)إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما(   .2

  161  ....)المرأة هذه :قال، بلى:قلت ؟الجنة أهل من امرأة أريك ألا(   .3

  136  ) بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهنأمرهن النبي (   .4

  131  )آمرو النساء في بناتهن(   .5

  129  ...) إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة،(   .6

  118 ...) ة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشباً فيأن أخوين من بني المغير(   .7

  129  ...)وهي زوجها أباها أن فذكرت  النبي أتتأن جاريةً بكراً (   .8

  95  ...)موالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركمأإن دماءكم و (  .9

  161  ...) بغير سبعون ألفا أمتي من الجنة يدخل :قال  االله رسول أن(  .10

  187  ) حياً كسره مثل ميتاً المؤمن  عظم كسر إن(  .11

  18  )إنما الأعمال بالنيات ( .12

  111  ...)إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون  ( .13

  116  ) أنه قضى أن لا ضرر ولا ضرارإن من قضاء رسول االله (  .14

  61  ...)اشترى له به أعطاه ديناراً يشتري له به شاةً، ف  أن النبي(  .15

  126  ...) وإذنها, الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها(  .16

  126  )واليتيمة تستأمر وإذنها صماتها, الأيم أحق بنفسها من وليها(  .17

  161 ...) غير  ،دواء له وضع إلا داء يضع لم وجل عز االله فإن تداووا(  .18
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  130  ...)وأن أبت فلا, فإن سكتت فهو إذنها,  في نفسهاتستأمر اليتيمة(  .19

  100  )اليد على ما أخذت حتى تؤديهعلى ( .20

  136  )فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها(  .21

  137  )كنت لك كأبي زرع لأم زرع: قال لي رسول االله (...  .22

  190  ) ماتواقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى(  .23

  149 ...)قلت يا رسول االله مالي مال إلا ما أدخل علي  الزبير، فأتصدق(  .24

  187  ...) إذا أمر أميراً على جيش، أو سرية أوصاهكان رسول االله (  .25

  177   )اًحي ككسره الميت عظم كسر(  .26

  96  )ل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ك..(. .27

  80  )لا تبع ما ليس عندك ( .28

  15  ...)لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو(  .29

  148  ...)لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها(  .30

  127  ...)قالوا, ولا تنكح البكر حتى تستأذن, لا تنكح الأيم حتى تستأمر(  .31

  118   )وللرجل أن يجعل خشبةً في حائط جاره, لا ضرر ولا ضرار(  .32

  82  ...) تملك، ولا بيع إلا ما تملك، ولا عتق إلا فيمالا طلاق إلا في ( .33

  97 ...)لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جاداً ومن أخذ عصا أخيه(  .34

  99  ...)لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى  ( .35

  82 ...)يضمن  ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم،لا يحل سلف وبيع ( .36

  98  )اًلا يحل لمسلم أن يروع مسلم ( .37

  96  )لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ( .38
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  96  ) عطاه بطيب نفسهألا يحل مال رجل مسلم لأخيه إلا كما  ( .39

  115  ...)ثم يقول,  جدارهلا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في(  .40

  158   ....)فقلنا ،تلدوني لا أن فأشار مرضه في  االله رسول لددنا(  .41

  177  ...)  إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرولما هاجر النبي (  .42

  171  ...)ما ضرك لو متِ قبلي، فقمت عليك فغسلتك، وكفنتك وصليت(  .43

  46   )في الكلأ والماء والنار: ثلاثالمسلمون شركاء في (  .44

  43  )من أحيا أرضاً مواتاً في غير حق مسلم فهي له(  .45

  44  )، وليس لعرق ظالم حقمن أحيا أرضاً ميتةً فهي له(  .46

  96  ...)ةياه يوم القيامإرض ظلماً طوقه االله شبراً من الأ من اقتطع ( .47

  54  ...)ء له من الزرع شي من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس( .48

49. )من ع 44  )أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها رم  

  144  ) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنهانهى رسول االله (  .50

  100  ...)هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت المرأة يا نبي االله إنا لا ( .51
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  مسرد آثار الصحابة

  

  الصفحة  الآثر  الرقم

  120 )... أن فأراد،العريض من لهاً خليج ساق :خليفة بن الضحاك  أن(  .1

  120  .....)  فأراد،عوف بن الرحمن لعبد ربيع جده حائط في كان(   .2

  146  )   تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمر الأمة(   .3

  137  ..)يسمى ويختن: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع(   .4
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  سرد الأعلامم

  

  الصفحة  العلم  الرقم

  28  الشيبانيأحمد بن حنبل، بن هلال   .1

  94   أبو الثناء شهاب الدين محمد بن عبد االله الآلوسي،  .2

  103  علي بن أبي علي محمد بن سالمالأمدي،  .3

  128   إسماعيل بن محمد أبو عبد االله البخاري،  .4 

  104  لطيب أبو الحسين محمد بن علي بن االبصري،  5.

  121   علي بن الحسين بن أحمد بكر  أبوالبيهقي،  .6

  4    مسعود بن عمر بن عبد اهللالتفتازاني،  .7

  4  محمد بن علي بن محمد الفاروقيالتهانوي،   .8

  61   أبو العباس تقي الدين، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  .9

  78  عبد االله إبراهيم بن خالد الكلبيأبو ثور، أبو   .10

  3   أبو الحسن علي بن محمدالجرجاني،  .11

  110   أبو القاسم محمد بن أحمد بن عبد االله ابن جزي،  .12

  43  الرازي علي بن أحمد أبو بكر ،لجصاصا  .13

  78   أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس ابن الحاجب،  .14

  115  سليمان بن حبيب بن الملك عبد مروان  أبوابن حبيب،  .15

  122   علي بن الدين أحمد الفضل شهاب  أبوابن حجر،  .16

  79  حمد بن سعيد أ أبو محمد علي بن ابن حزم،  .17
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  9   أحمد بن محمد الحسينيالحموي،  .18

  18   النعمان بن ثابت الكوفيأبو حنيفة،  .19

  101  مان أحمد بن إبراهيم الخطابييسلالخطابي، أبو   .20

  104  الدين محمد بن عمر  فخر  أبو عبد اهللالرازي،  .21

  127   محمد بن حمدأ بن الوليد محمد  أبوابن رشد،  .22

  140  العسقلانيرواد بن الجراح   .23

  149  خويلد  بنالزبير بن العوام  .24

  4   أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ابن السبكي،  .25

  62   لأبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهالسرخسي،   .26

  100  النعمانسعد بن معاذ بن   .27

  20   أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيريالسيوطي،  .28

  28   أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس القرشيالشافعي،  .29

  119  عدي بن ثعلبة  بنالضحاك بن خليفة  .30

  177  العاص بن طريف  بنالطفيل بن عمرو  .31

  137  يقالصد بكر أبي بنت عائشة  .32

  141   الطاهر  محمدابن عاشور،  .33

  132  ابن عباس، عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي  .34

  123  محمد بن االله عبد بن  يوسف أبو عمرابن عبد البر،  .35

  120  القرشي عبد الرحمن بن عوف  .36

  50   أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد ابن العربي،  .37
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  61  ي الجعد البارقيعروة بن أب  .38

  63  السلمي، أبو محمد العز بن عبد السلام  .39

  170  المطلب عبد بن علي بن أبي طالب  .41

  119  نفيل بن عمر بن الخطاب  .42

  103   أبو حامد محمد بن محمد بن أحمدالغزالي،  .43

  24   أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياابن فارس،  .44

      170سول االلهفاطمة الزهراء بنت ر  .45

  س   أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي،  .46

  94  االله محمد بن أحمد بن أبي فرح   أبو عبدالقرطبي،  .47

  133  الزرعي محمد الدين شمس االله عبد  أبوابن القيم،  .48

  145  الرحمن عبد أبو االله عبد، ابن لهيعة  .49

  28  لأصبحي امالك بن أنس بن أبي عامر  .50

  118  الأنصاري جارية بن يزيد بن مجمع  .51

  19  أبو عبد االله،  بن فرقد الشيبانيمحمد بن الحسن  .52

  119  الأوسي سلمة بن مسلمة بن محمد  .53

  9  أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري،   .54

  78   أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن منذر،  .55

  20  ين بن إبراهيم بن محمد زين الدابن نجيم،  .56

  117  أبو هريرة، عبد الرحمان بن صخر الدوسي  .57

  120  الأنصاري حسن أبي بن عمارة بن يحيى  .58
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  19   يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريأبو يوسف،  .59
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  مسرد المصادر والمراجع

 )أ ( 

الشيخ علي محمـد    : ة، تحقيق ابن الأثير،عز الدين علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحاب           -1
محمد عبـد المـنعم البـري،       . د.أ: عادل أحمد عبد الموجود، قدم له وقرظه      : معوض، والشيخ 

 .م1994/ هـ1415، 1: لبنان، ط/عبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية، بيروت.ود

هر أحمـد   طـا : ابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق            -2
 .لبنان/ الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت

أحمد، أحمد محمد لطفي، التلقيح الصناعي بين أقـوال الأطبـاء وآراء العلمـاء، دار الفكـر                  -3
 .م2006، 1:مصر، ط/ الجامعي، الإسكندرية

سـلامي، كنـوز    الأحمد، يوسف بن عبد االله بن أحمد، أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقـه الإ               -4
 .م2006/ هـ1427، 1:السعودية، ط/إشبيليا، الرياض

 . م1997، 1:إسماعيل، محمد بكر، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، دار المنار، مصر، ط -5

سنوي، جمال الدين عبد الرحيم، نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيـضاوي، ومعـه               الإ -6
الـشيخ محمـد بخيـت      : ، تـأليف  "سلَّم الوصول، لشرح نهاية السول    "حواشيه المفيدة المسماة    

 .المطيعي، عالم الكتب

ار محمد سيد كيلانـي، د    :  الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق         -7
 .لبنان/المعرفة، بيروت

د عبـد   .أ: الأصفهاني، شمس الدين محمود، شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول، تحقيق           -8
 .م1999/هـ1420، 1:السعودية، ط/الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الرياض

 1405،  2: لبنـان، ط  / المكتب الإسلامي، بيـروت    إرواء الغليل، الألباني، محمد ناصر الدين،      -9
 .م1985/ هـ

 أشرف علـى طباعتـه والتعليـق عليـه          ، صحيح سنن الترمذي   ، محمد ناصر الدين،   الألباني - 10
، 1:ط مكتـب التربيـة العربـي لـدول الخلـيج،            :الناشرو زهير الشاويش،    : الشيخ وفهرسته
 .م1988 /هـ1408

الشيخ زهيـر   :  اختصر أسانيده وعلق عليه    ، صحيح سنن أبي داود    ، محمد ناصر الدين،   الألباني - 11
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 .م1989/  هـ1409، 1:لبنان، ط/الشاويش، مكتب التربية العربي، بيروت

المكتـب  , زهير الـشاويش  : أشرف عليه : الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن ابن ماجه        - 12
 .م1988/ هـ1408, 3:ط, لبنان/ الإسلامي، بيروت

المكتـب  , هيـر الـشاويش   ز: الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح سنن النسائي، أشرف عليه         - 13
 .م1988/هـ1408، 1:ط, لبنان/ الإسلامي، بيروت

الـشاويش،   زهيـر : الـشيخ  شرف عليه أ:  ضعيف سنن الترمذي   ، محمد ناصر الدين   ،الألباني - 14
 .م1991/ هـ1411، 1:ط ان،نلب/المكتب الإسلامي، بيروت

 الـشاويش،   زهيـر : أشرف عليه الـشيخ   ضعيف سنن أبي داود،      محمد ناصر الدين،   ،الألباني - 15
 .م1991 /هـ1412، 1: لبنان، ط/المكتب الإسلامي، بيروت

المكتـب  , زهير الـشاويش  : الألباني، محمد ناصر الدين، ضعيف سنن ابن ماجه، أشرف عليه          - 16
 .م1988/هـ1408، 1:ط, لبنان/ الإسلامي، بيروت

لإسلامي، المكتب ا , زهير الشاويش : أشرف عليه  الألباني، محمد ناصر الدين، ضعيف النسائي،      - 17
 .م1990/ هـ1411، 1:ط, لبنان/ بيروت

 ،الألفي، محمد جبر، الفضالة  دراسة موازنة في الفقه الإسلامي، وقوانين بلدان الشرق الأوسط              - 18
 .م2000، 1:الأردن، ط/ مكتبة دار الثقافة، عمان

الفضل شهاب الدين محمود، روح المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع                لوسي،أبوالآ - 19
 .م2005/ هـ1426مصر، / سيد عمران، دار الحديث، القاهرة. أ: ثاني، تحقيقالم

الآمدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي، الإحكام في أصـول الأحكـام، دار الكتـب                   - 20
 . م1980/هـ1400لبنان،/ العلمية، بيروت

م الأصول الجـامع  ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير على تحرير الإمام الكمال بن الهمام في عل     - 21
 .م1996/هـ 1417، 1: لبنان، ط/بين اصطلاحي الحنفية والشافعية ، دار الفكر، بيروت

صـالح بـن    . د: أنور، حافظ محمد، ولاية المرأة في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير، إشراف           - 22
 .هـ1420، 1:السعودية، ط/ غانم السدلان، دار بلنسية، الرياض

 )ب ( 

، الكسب والإنفاق وعدالة التوزيع في المجتمع الإسلامي،دار الخاني للنشر           بابلي، محمود محمد   - 23
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 .م1988/ هـ1409، 1:السعودية، ط/ والتوزيع، الرياض

 .دار الفكر العربي, المنتقى شرح موطأ مالك, أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد, الباجي - 24

 ـ1418،  1: رشد، الرياض، ط  الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب، القواعد الفقهية، مكتبة ال         - 25 /  هـ
 .م1998

بادشاه، أبو المظفر محيي الدين محمد أورنك، الفتاوى الهندية وتعرف بالفتـاوى العالمكيريـة،               - 26
 .هـ2،1310:مصر، ط/ المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق

 ـ1413،  1:لبنـان، ط  / البار، محمد علي، الطبيب أدبه وفقهه، الدار الـشامية، بيـروت           - 27 / هـ
 .م1993

الأسباب والأعـراض وطـرق التـشخيص       "لبار، محمد علي، الفشل الكلوي وزرع الأعضاء        ا - 28
 .م1992/هـ1413، 1:لبنان، ط/ ، الدار الشامية، بيروت"والعلاج

،   )ضـمان الطبيـب وإذن المـريض      ( البار، محمد علي، المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب         - 29
 ـ   ، دار   "5: "سلسلة قضايا طبية تبحث عن حلول رقم       الـسعودية،  / دةالمنارة للنشر والتوزيع، ج

 .م1995/هـ1416، 1:ط

عن أصول فخـر الإسـلام البـزدوي، دار          لبخاري، علاء الدين عبد العزيز، كشف الأسرار      ا - 30
 .م1974/ هـ1394جديدة بالأوفست، : لبنان، ط/ الكتاب العربي، بيروت

م ابن الجـوزي، حققـه      البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري مع كشف المشكل للإما          - 31
 .م2000/هـ 1420، 1: مصر، ط/مصطفى الذهبي، دار الحديث، القاهر. د: ورتبه وفهرسه

عدنان نجم عبود، تأصيل نظرية الكسب دون سبب في التراث العربي الإسـلامي،             .البدراني، د  - 32
 .م2008/هـ1429، 1: لبنان، ط/  بيروت،دار الكتب العلمية

مجدي بن منـصور، دار الكتـب       : ر علماء الأمصار،علق عليه   البستي، محمد بن أحمد، مشاهي     - 33
 .م1995/ هـ1416، 1: لبنان، ط/العلمية، بيروت

خليـل المـيس، دار   : محمد بن علي، المعتمد في أصول الفقه، قدم له وضبطه الشيخ   البصري،   - 34
 .م1983/هـ1403، 1:لبنان، ط/ الكتب العلمية، بيروت

يب، تاريخ بغداد أو مدينة السلام، المكتبة السلفية، المدينة         البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي الخط       - 35
 .المنورة

البغدادي، إسماعيل باشا، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، دار              - 36
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 .م1982/هـ 1402الفكر، 

سـعيد  محمد ثالـث    : تحقيق ودراسة البغدادي، أبو محمد عبد الوهاب، التلقين في الفقه المالكي،         - 37
 .م1995/هـ1415لبنان، /مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت: الغاني، إشراف

حميش عبد الحق، دار الفكر،     : البغدادي، عبد الوهاب، المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق         - 38
 .م1999/ هـ1419لبنان، /بيروت

علـي  . د.حمد سـراج، وأ   محمد أ . د.أ: البغدادي، أبو محمد بن غانم، مجمع الضمانات، تحقيق        - 39
 .م1999/هـ1420، 1: مصر، ط/ جمعة محمد، دار السلام، القاهرة

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى شرح               - 40
 .المنتهى، دار الفكر

: راجعه وعلّـق عليـه     البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع،           - 41
 .م1982/هـ1402لبنان، / الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت

، 1:لبنـان، ط  /البورنو، أبو الحارث الغزي، موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة، بيروت          - 42
 .م2000/هـ1424

محمد صدقي، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسـسة الرسـالة،            أبو الحارث   البورنو،   - 43
 .م2002/ هـ1422، 5:بنان، طل/بيروت

 السنن الكبرى، وفي ذيله الجوهر النقي، للعلامة علاء الدين          ، أبو بكر أحمد بن الحسين،     البيهقي - 44
 .ابن التركماني، دار الفكر

, عبد المعطي أمين قلعجي   . د: تحقيق, معرفة السنن والآثار   البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين،      - 45
 .م1991, 1:ط, سورية/حلب, دار الوعي

 )ت ( 

دارالقدس،  مصطفى محمد حسين الذهبي،   : السنن، تحقيق ،  سورة بن عيسى بن  محمد ،الترمذي - 46
 . م1999/ هـ1419، 1:مصر، ط/ القاهرة

نيل المأرب بشرح دليل الطالب على مذهب الإمام        , عبد القادر بن عمر الشيباني    , ابن أبي تغلب   - 47
 1403, 1:ط, مكتبـة الفـلاح   ,  الأشـقر  محمد سـليمان عبـد االله     . د: تحقيق, أحمد بن حنبل  

   .م1983/هـ

التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح فـي أصـول                 - 48
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 .م1996/هـ 1416، 1: لبنان، ط/زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت: الفقه، تحقيق

رفيق العجـم،   . د: العلوم، إشراف التهانوي، محمد علي، موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون و        - 49
 .م1996، 1: بيروت، ط/علي دحروج، مكتبة لبنان.د: تحقيق

، 1:  مجموع الفتاوى، طبع بأمر الملك فهد بن عبد العزيز، ط           أبو العباس تقي الدين،    ابن تيمية،  - 50
 . هـ1398

محمـد  : يـق تحق, الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية       , علاء الدين , ابن تيمية  - 51
 .لبنان/بيروت, دار المعرفة, حامد الفقي

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمـد بـن          , مجد الدين أبي البركات عبد السلام     , ابن تيمية  - 52
محمـد حـسن    : تحقيـق , ومعه النكت والفوائد السنية لشمس الدين ابن مفلح المقدسـي         , حنبل

, دار الكتـب العلميـة    , علي بيضون محمد  : منشورات, وأحمد محروس جعفر صالح   , إسماعيل
 .م1999/هـ1419, 1:ط, لبنان/ بيروت

 )ج ( 

الجابري، أحمد عمرو، الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقـم، دار الفرقـان،               - 53
 .م1994/ هـ1414الأردن، / عمان

/ لقـاهرة جاد الحق، جاد الحق علي، بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، دار الحديث، ا      - 54
 .م2004/هـ1425مصر، 

محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار النفـائس،       . د: الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق      - 55
 .م2007/هـ1428، 2: لبنان، ط/بيروت

الجزائري، أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة، القواعد الفقهية المستخرجة من كتـاب إعـلام                - 56
مـصر،  /بكر أبو زيد، دار ابن عفان، الجيزة      : زية، تقديم الشيخ  الموقعين للعلامة ابن القيم الجو    

 .هـ1421، 1: ط

 .ابن جزي، القوانين الفقهية، دار الفكر - 57

عجيل جاسـم   .د: تحقيقالجصاص، أحمد بن علي، أصول الفقه المسمى بالفصول في الأصول،            - 58
 .م1994/ هـ1414، 2: النشمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط

, دار الغـرب  , حسين بن سالم الـدهماني    . د: تحقيق, التفريع, أبو القاسم عبيد االله   , بابن الجلا  - 59
 .م1987/هـ1408, 1:ط, لبنان/ بيروت
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قضايا طبية معاصـرة فـي       جمعية العلوم الطبية الإسلامية المنبثقة عن نقابة الأطباء الأردنية،         - 60
 .م1995/هـ1415، 1:الأردن، ط/  دار البشير، عمانضوء الشريعة الإسلامية،

، 1: مصر، ط /جوهر، أحمد المرسي، الملكية الشخصية في الإسلام، مكتبة الإيمان، المنصورة          - 61
 .2004/هـ1425

 )ح ( 

حاجي خليفة، مـصطفى الرومـي، كـشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، دار                    - 62
 .م1982/هـ1402الفكر،

 :تحقيـق  علـى الـصحيحين،    المـستدرك    ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري،        الحاكم - 63
 .لبنان/مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت

ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة وبهامشه كتاب الاسـتيعاب                - 64
 .هـ1328، 1:في أسماء الأصحاب لابن عبد البر القرطبي، دار إحياء التراث العربي، ط

مصطفى عبد القـادر عطـا، دار       : ن حجر، تقريب التهذيب، تحقيق    ابن حجر، أحمد بن علي ب      - 65
 .م1993/ هـ1413، 1: لبنان، ط/ الكتب العلمية، بيروت

تلخيص الحبير في تخـريج أحـادث الرافعـي         , أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد      , ابن حجر  - 66
 محمد  :منشورات, علي محمد معوض  : والشيخ, عادل أحمد عبد الموجود   : تحقيق الشيخ , الكبير

  .م1998/ هـ1419, 1:ط, لبنان/بيروت, دار الكتب العلمية, علي بيضون

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي، تهذيب التهذيب، طبعة مجلس دائرة المعـارف النظاميـة                 - 67
 .   هـ1326، 1:الكائنة في الهند، ط

محمـد  : خ   الشي  وأبوابه هن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتب           اب - 68
 .م1989/ هـ1410، 1:لبنان، ط/ الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت فؤاد عبد

، 1:لبنـان، ط  /ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي، لـسان الميـزان، دار الفكـر، بيـروت                - 69
 . م1987/هـ1407

مطبوع على هامش حاشيتي الشرواني وابـن       , تحفة المحتاج بشرح المنهاج   , ابن حجر الهيثمي   - 70
 .عبادي، دار صادرقاسم ال

، 1:الأردن، ط /الحريري، إبراهيم محمد، المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، دار عمار، عمـان            - 71
 .م1998/هـ1419
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لجنة إحياء التراث العربـي، دار الآفـاق        :  المحلى، تحقيق  ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد،       - 72
 .لبنان/ الجديدة، بيروت

 2،1386:ى البـابي الحلبـي، وأولاده، مـصر، ط        ، الدر المختار، مطبعة مـصطف     كفيالحص - 73
 .م1966/هـ

:  وبأسـفله  الحطاب الرعيني، أبو عبد االله محمد بن محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،             - 74
: ضبطه وخرج أحاديثه الـشيخ    التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد االله بن يوسف المواق،           

 .م1995/هـ1416، 1:نان، طلب/ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت

الحموي، أحمد بن محمد، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابـن نجـيم، دار                 - 75
 .م1985/ هـ1405، 1:لبنان، ط/الكتب العلمية، بيروت

 .الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة شعيب: مسند، إشرافال ،أحمدابن حنبل،  - 76

عادل أحمـد عبـد الجـواد،       : ، تحقيق الشيخ  حيان، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط       أبو - 77
 ،رمـاوي، دار الكتـب العلميـة      غعبد الحـي ال   .د:  علي محمد معوض، قرظة الأستاذ     :والشيخ
 .م1993/ هـ1413 ،1:لبنان، ط/ بيروت

فهمـي الحـسيني، دار الكتـب العلميـة،     : حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكـام، تعريـب        - 78
 .لبنان/بيروت

 )خ ( 

، 1:الـسعودية، ط  / الدين مختار، علم القواعد الشرعية، مكتبة الرشد، الريـاض        الخادمي، نور    - 79
 .     م2005/هـ1426

خليـل بـن    : محمد بن عبد االله ، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل  للإمـام             , الخرشي - 80
زكريـا  : علي بن أحمد العدوي، خرج آياته وأحاديثـه الـشيخ         : حاشية الشيخ : إسحاق، وبأسفله 

 ـ1417،  1:لبنان، ط / محمد علي بيضون، دارالكتب العلمية، بيروت     : نشوراتعميرات، م  / هـ
  .م1997

دار الكتـب العلميـة،      الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد، معالم السنن شرح سنن أبي داود،            - 81
 .م1996/هـ1416لبنان، / بيروت

 .م2005مصر، /الخفيف،علي، أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر، القاهرة - 82

لخفيف، علي، الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنـة بالـشرائع الوضـعية، دار الفكـر                ا - 83
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 .م1996/ هـ1416العربي، مصر، 

 .مصر/مكتبة دار التراث، القاهرة اف، عبد الوهاب،علم أصول الفقه،خلَّ - 84

, لةمؤسسة الرسا , أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء       , مصطفى سعيد , الخن - 85
 .م1981/ هـ1401, 2:ط, لبنان/ بيروت

 ) د ( 

 ي أب :قطني، تأليف العلامة    السنن، وبذيله التعليق المغني على الدار      ، علي بن عمر،   قطني الدار - 86
 . لبنان/الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، عالم الكتب، بيروت

محمد  سيد. بد الخير، ود  عبد القادر ع  : السنن، تحقيق ،  إسحاق بن الأشعث بن  سليمان ،أبو داود  - 87
  .م1999/ هـ1420مصر،/الحديث، القاهرة سيد، دار

عبـد  : الداوودي، شمس الدين محمد بن علي، طبقات المفسرين، ضبطه ووضع حواشيه الشيخ            - 88
، 1:لبنـان، ط  / محمد علي بيضون، دارالكتب العلمية، بيـروت      : السلام عبد المعين، منشورات   

 .م2002/ هـ1422

زكريـا علـي يوسـف، مطبعـة الإمـام،          :  بن عمر، تأسيس النظر، الناشر     الدبوسي،عبيد االله  - 89
 .مصر/القاهرة

الدردير، أبو البركات سيدي أحمد العدوي، الشرح الكبير، مطبوع ضمن كتاب حاشية الدسوقي،              - 90
 .م1996/ هـ1417، 1:لبنان، ط/ دار الكتب العلمية، بيروت

هاد بالرأي في التشريع الإسـلامي، مؤسـسة     الدريني، محمد فتحي، المناهج الأصولية في الاجت       - 91
 .م1997/هـ1418، 3:لبنان، ط/ الرسالة، بيروت

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفه، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ أحمد بن محمـد                 - 92
لبنـان،  /محمد عبد االله شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت       : العدوي، المشهور بالدردير، تحقيق   

 .م1996/هـ1417، 1: ط

، 3:سـوريا، ط  /الدعاس، عزت عبيد، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، دار الترمذي، دمشق           - 93
 .م1989/هـ1409

محمـد  : الـشيخ   ولي االله بن عبد الرحيم، حجة االله البالغة، راجعه وعلق عليـه            هشا الدهلوي، - 94
 .م1992/هـ1413، 2:لبنان، ط/ شريف سكر، دار إحياء العلوم، بيروت

ت، سميرة عايد، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقـانون، مكتبـة دار               الديا - 95
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 .الأردن/ ، عمان1:الثقافة، ط

 )ذ ( 

 .لبنان/الذهبي، أبو عبد االله شمس الدين محمد، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت - 96

 الأرنـؤوط، مؤسـسة     شعيب: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، تحقيق          - 97
 .الرسالة

، 1:مـصر، ط  /الذهبي، مصطفى محمد، نقل الأعضاء بين الطب والدين، دار الحديث، القاهرة             - 98
 .م1993/ هـ1414

 )  ر( 

الرازي، أبو محمد، عبد الرحمن بن الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس، الجـرح والتعـديل، دار                  - 99
 .م1952/ هـ1372، 1: لبنان، ط/الكتب العلمية، بيروت

طه العلواني، مؤسسة   .د: الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، المحصول في أصول الفقه، حققه           - 100
  .م1997/هـ1418، 3: الرسالة، ط 

 .لبنان/الرازي، محمد بن أبي بكر ، مختار الصحاح، دار الفكر، بيروت - 101

لنفـائس،  ا د محمـد عقلـة، دار     .أ: تقـديم  الوصاية في الفقه الإسلامي،    ربايعة،عبد االله محمد،   - 102
 .م2009/هـ1429، 1:الأردن، ط

ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن الحنبلي، القواعـد فـي الفقـه الإسـلامي، دار المعرفـة،                   - 103
 .لبنان/بيروت

 .م1986/هـ1406، 3:لبنان، ط/رستم، سليم، شرح المجلة، دار إحياء التراث العربي، بيروت - 104

 لبنان،  /اية المقتصد، دار المعرفة، بيروت    حمد بن محمد، بداية المجتهد ونه     أابن رشد، محمد بن      - 105
 .م1981 /هـ1401، 5:ط

 مـسائل فـي    والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل  البيان ،الوليد أحمد أبو  بن محمد ،رشد بنا - 106
 ،2:، ط لبنـان  /بيـروت  الإسـلامي،  الغـرب   دار محمـد العرايـشي،    :،  تحقيق  المستخرجة

 .م1988/هـ1408

لبنـان،  /هاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت        الرملي، ابن شهاب الدين، ن     - 107
 .م1993/  هـ1414
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رموز، محمد عبد السلام نظمي، حالات التصرف الموقوف دراسة مقارنة بين الفقه الإسـلامي               - 108
علي هـادي علـوان العبيـدي،       . دو ،د حسام الدين عفانة   . أ :إشراف المدني الأردني،  والقانون

 .م2004جامعة القدس، رسالة ماجستير، 

الروكي، محمد، قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتـاب الإشـراف علـى مـسائل الخـلاف،                  - 109
 .م1998/هـ1419، 1:سوريا، ط/عبد الوهاب البغدادي، دار القلم، دمشق:للقاضي

فاروق حمادة ، دار    . د: الروكي، محمد، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، تقديم          - 110
 .م2000/هـ1421، 1: لبنان، ط/ حزم، بيروتابن

 ) ز( 

علي شيري، دار   : الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق          - 111
 .م1994/هـ1414لبنان، /الفكر، بيروت

الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتهـا فـي المـذاهب الأربعـة، دار الفكـر،                 - 112
 .م2006/هـ1427، 1: سوريا، ط/دمشق

 .الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته،  دار الفكر - 113

 .م1993/هـ1414، 1:لبنان، ط/ النظريات الفقهية، الدار الشامية، بيروت محمد، الزحيلي، - 114

 دار  ،الزحيلي، وهبة، نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسـلامي             - 115
 . م1998 ،2: طسورية،/ الفكر، دمشق

 .م2006/  هـ1427، 2:الزحيلي، وهبة، الوجيز في الفقه الإسلامي، دار الفكر، ط - 116

الشيخ مصطفى أحمد   : الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد، شرح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه           - 117
 .م1993/هـ1414، 3:لبنان، ط/الزرقا، دار القلم، بيروت

، 10:سـوريا، ط /مطبعـة طبـرين، دمـشق   الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهـي العـام،      - 118
 .م1968/هـ1387

, لبنـان / بيـروت , دار الفكـر  , شرح الزرقاني على موطـأ الإمـام مالـك        , محمد, الزرقاني - 119
 .م1981/هـ1401

عمـر  .د: الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، قام بتحريـره              - 120
/ محمد سليمان الأشقر، دار الصفوة، الغردقة     .دة، ود عبد الستار أبو غ   .د: سليمان الأشقر، راجعه  
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 .م1992/هـ1413، 2: مصر، ط

تيسير فائق أحمد محمود،    . د: الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر، المنثور في القواعد، حققه          - 121
 .عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت. د: وراجعه

م قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العـرب والمـستعربين       الزركلي، خير الدين، الأعلا    - 122
 .م1986، 7:لبنان، ط/والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت

لبنـان،  /الزيلعي، فخر الدين عثمان، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفـة، بيـروت              - 123
 .هـ1،1315:ط

 .مصر/ القاهرةأبو زهرة، محمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي،  -124

 .أبو زهرة، محمد، الإمام مالك حياته وعصره وآراؤه، دار الفكر العربي - 125

 .أبو زهرة، محمد، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي - 126

مجلة مجمـع الفقـه   ( أبو زيد، بكر بن عبد االله، التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني،      - 127
 ـ1408: ، لـسنة  7:، الدورة 1:، الجزء 4:ابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد    الإسلامي الت  / هـ

 ).م1988

أبو زيد، بكر بن عبد االله بن محمد، بحثه طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الـشرعي،                  - 128
: ، سـنة  1:، الجـزء  3:في مجلة مجمع الفقه الإسلامي لمؤتمر مجمع الفقه الإسـلامي، العـدد           

 .  م1987/ هـ1408

 .م1996/ هـ1416، 1:أبو زيد، بكر بن عبد االله بن محمد، فقه النوازل، مؤسسة الرسالة، ط - 129

: لبنـان، ط  /زيدان، عبد الكريم، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيـروت           - 130
 .م1999/هـ1420، 16

 )س ( 

عادل أحمد عبـد    : شيخابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، الأشباه والنظائر، تحقيق ال            - 131
 .لبنان/ علي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت: الموجود، والشيخ

، 1: السدلان، صالح بن غانم، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، دار بلنسية، الرياض، ط              - 132
 .هـ1417

 .م1978/ هـ1398، 3:لبنان، ط/السرخسي، شمس الدين، المبسوط، دار المعرفة، بيروت  - 133
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عقـد الـزواج    :القسم الأول " سرطاوي، محمود علي، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني       ال - 134
 .م1981/ هـ1402، 1:الأردن، ط/، دار العدوي، عمان"وآثاره

الأردن، /السرطاوي، محمود علي، قضايا طبية معاصرة في ميزان الشريعة، دار الفكر، عمان            - 135
 .م2007/ هـ1428، 1:ط

المطبوعات العربيـة والمعربـة، مطبعـة سـركيس، مـصر،           سركيس، يوسف إليان، معجم      - 136
 .م1928/ هـ1346

 .لبنان/ ابن سعد، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت - 137

عبـد العزيـز الخيـاط، دار       .د: سلامة، زياد أحمد، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، تقديم         - 138
 .م1996/ هـ1417، 1:لبنان، ط/ البيارق، بيروت

 . لبنان/لدين، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، بيروتالسمرقندي، علاء ا - 139

، 1:سـورية، ط  /السنبهلي، محمد برهان الدين، قضايا فقهيـة معاصـرة، دار القلـم، دمـشق              - 140
 .م1988/ هـ1408

السنهوري، عبد الرزاق أحمد، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، منشورات الحلبي الحقوقيـة،              - 141
 .م1998، 2:لبنان، ط/بيروت

 البكري، أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين، على حل ألفـاظ                السيد - 142
فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين بن عبد العزيز المليبـاري، دار الفكـر،                 

 .م1993/ هـ1414لبنان، /بيروت

 ـ           - 143 ي قواعـد وفـروع فقـه       السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر ف
 . طه عبد الرؤوف وعماد البارودي، المكتبة التوفيقية، مصر: الشافعية، تحقيق

محمد أبو  : السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق            - 144
 .م1979/هـ1399، 2: الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط

علي محمد عمر، مكتبة وهبـة،      : بقات المفسرين، تحقيق  السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، ط      - 145
 .م1976/ هـ1396، 1: مصر، ط/القاهرة

 )ش ( 

الـشيخ عبـد االله     : الشاطبي، إبراهيم بن موسى اللخمي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق          - 146
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 .دراز، المكتبة التجارية الكبرى، مصر

، لبنـان /  المزني، دار الفكر، بيـروت     عبد االله محمد بن إدريس، الأم مع مختصر        الشافعي، أبو  - 147
 .م1980/هـ1400 ،1:ط

بـارة،  الفتاح بن ظافر كُ    عبد. د: االله محمد بن إدريس، الرسالة، شرح وتعليق       عبد الشافعي، أبو  - 148
 .م1999/هـ1419، 1:لبنان، ط/دار النفائس، بيروت

قـانون المـدني، دار     شاهين، إسماعيل عبد النبي، أحكام بيع ملك الغير في الفقه الإسلامي، وال            - 149
 .2005مصر، /الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية

شبير، محمد عثمان، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الـشريعة الإسـلامية، دار النفـائس،                - 150
 .م2007/هـ1428، 2: الأردن، ط

، 1:الأردن، ط / شبير، محمد عثمان، المدخل إلى فقه المعاملات المالية، دار النفـائس، عمـان             - 151
 .م2004/هـ1423

الشربيني، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار إحياء التـراث العربـي،                - 152
 .لبنان/بيروت

محمـد سـيد طنطـاوي،      . د: شرف الدين، أحمد، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، تـصدير         - 153
  .م1987/ هـ1407، 2:حسان حتحوت، ط.ود

ى كل ما يهم المسلم في حياته يومه وغده، دار الفـتح للإعـلام    الشعراوي، محمد متولي، الفتاو    - 154
 .م1999/ هـ1420، 1:مصر، ط/ العربي، القاهرة

الشنقيطي، محمد بن مختار، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليهـا، رسـالة دكتـوراة                - 155
 . م1994/ ـه1415، 2:الإمارات، ط/ بالجامعة الإسلامية بالمدينة، مكتبة الصحابة، الشارقة

، 1:الأردن، ط /شوشاري، صلاح الدين، نظرية العقد الموقوف، الدار العلمية الدوليـة، عمـان            - 156
 .م2001

أحمد عزو  : الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق             - 157
 .م1999/ هـ1419، 1:لبنان، ط/ عناية، دار الكتاب العربي، بيروت

بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ويليه الملحق التابع للبدر             الشوكاني محمد    - 158
 .لبنان/محمد بن محمد يحيى زبارة اليمني، دار المعرفة، بيروت: الطالع للسيد

الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، من أحاديث سيد الأخيار، شرح منتقـى الأخبـار، دار       - 159
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 .الفكر

تحقيق محمد عبـد الـسلام شـاهين، دار          مصنف،ال ر عبد االله بن محمد،    ، أبو بك  ابن أبي شيبة   - 160
 .م1995 /هـ1416، 1:ط لبنان، /الكتب العلمية، بيروت 

شيخ زاده، عبد الرحمن بن محمد الكليبولي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر للإمام إبراهيم                - 161
ليل عمران المنـصور، دار     خ: الحلبي، ومعه الدر المنتقى في شرح الملتقى للحصكفي، تحقيق        

 .م1998/ هـ1416، 1:لبنان، ط/ الكتب العلمية، بيروت

ضع في أسفله الـنظم  وقد و في فقه مذهب الإمام الشافعي، الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب    - 162
صـدقي محمـد   : إشـراف  المستعذب في شرح غريب المهذب للعلامة محمد بن أحمد الركبي،     

 .م1994/هـ1414لبنان، /روتجميل العطار، دار الفكر، بي

 ) ص( 

الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالـك علـى الـشرح                  - 163
مـصطفى البـابي الحلبـي      : أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، مكتبة ومطبعة       : الصغير، للإمام 

 .م1952/ هـ1372الأخيرة، : وأولاده، مصر، ط

 .م2005، 1:ن صحية، طصبري، عكرمة، فتاوى في شؤو - 164

: رام من جمع أدلة الأحكام، تحقيـق      مسماعيل، سبل السلام شرح بلوغ ال     إ، محمد بن    لصنعانيا - 165
 .م1995/ هـ1415، 1: لبنان، ط/ا، دار المعرفة، بيروتحخليل مأمون شي

الصنعاني، محمد بن إسماعيل، سبل السلام، شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، للحـافظ                - 166
 .م1960/هـ1379، 4: العسقلاني، دار إحياء التراث العربي، طابن حجر

 )ط ( 

أيمن صالح شـعبان    :  المعجم الأوسط، تحقيق   ،  مطير بن أيوب بن أحمد بن  سليمان ،الطبراني - 167
 .م1996/ هـ1417، 1: مصر، ط/وسيد أحمد إسماعيل، دار الحديث، القاهرة

 : البيان عن تأويل آي القرآن، تهذيب      الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، تفسير الطبري جامع         - 168
 إبراهيم محمد العلـي، الـدار الـشامية،         :صلاح عبد الفتاح الخالدي، وخرج أحاديثه الشيخ      . د

 .م1997 /هـ1418، 1: لبنان، ط/بيروت

/ بيروت, دار المعرفة ,  على الدر المختار   حاشية الطحاوي , أحمد بن محمد بن سلامة    , الطحاوي - 169
 .م1975/هـ 1395, لبنان
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محمد زهـري النجـار، دار      : الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة، شرح معاني الآثار، تحقيق          - 170
 .م1979/هـ1399، 1:لبنان، ط/ الكتب العلمية، بيروت

الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، مشكل الآثار، مطبعة دائرة المعارف النظامية،               - 171
 .هـ1333، 1:الهند، ط

 )ع ( 

 .م1979/ هـ1399دار الفكر،  رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، حاشية - 172

  .تونس/ دار سحنون, التحرير والتنوير, محمد الطاهر, ابن عاشور - 173

 .الأردن/ مكتبة الأقصى، عمان العبادي، عبد السلام داود، الملكية في الشريعة الإسلامية، - 174

 الجامع لمذاهب فقهاء الأمـصار      أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري، الاستذكار       , ابن عبد البر   - 175
وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثـار وشـرح ذلـك كلـه بالإيجـاز                  

عبد المعطـي أمـين قلعجـي، دار الـوعي،          .د: والاختصار، وضع فهارسه وخرج نصوصه    
 .م1993/ هـ1414، 1:مصر، ط/القاهرة

 د لما في الموطأ مـن المعـاني والأسـانيد،          االله، التمهي  عمر يوسف بن عبد    ، أبو  البر ابن عبد  - 176
 .م1984/هـ1404سعيد أحمد أعراب، : تحقيق

, محمـد محمـد أحيـد     .د: تحقيق, الكافي في فقه أهل المدينة    , أبو عمر القرطبي  , ابن عبد البر   - 177
 .م1979/هـ1399, مصر/القاهرة, مطبعة حسان, الموريتاني

, حبيب الأعظمـي : الشيخ, صنف، عنِي بتحقيقهعبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن الهمام، الم       - 178
 . من منشورات المجلس العلمي

بقواعد الأحكام في إصـلاح     : ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز، القواعد الكبرى الموسوم          - 179
 .سوريا/عثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق. نزيه حماد ود. د: الأنام، تحقيق

د والضوابط الفقهية لأحكام المبيع فـي الـشريعة الإسـلامية، دار            عبد االله، عبد المجيد، القواع     - 180
 .2005/هـ1425، 1: الأردن، ط/النفائس، عمان

، 3:لبنـان، ط  /دار البيـارق، بيـروت     عبد االله، محمد حسين، الواضح فـي أصـول الفقـه،           - 181
  .م1995/هـ1416

/ الفضيلة، القـاهرة  عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار            - 182
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 .مصر

مطبوع فـي هـامش كتـاب حاشـية         شرح مختصر خليل للخرشي،      علي بن أحمد،     العدوي، - 183
محمـد علـي بيـضون،      : زكريا عميرات، منـشورات   :  خرج آياته وأحاديثه الشيخ    الخرشي،

  .م1997/هـ1417، 1:لبنان، ط/ دارالكتب العلمية، بيروت

علـي محمـد البجـاوي، دار       :  تحقيق أحكام القرآن،  ، ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله        - 184
 .م1987/ـ ه1407لبنان، /الجيل، بيروت

، 1:مــصر، ط/عــزام، عبــد العزيــز محمــد، القواعــد الفقهيــة، دار الحــديث، القــاهرة - 185
 .م2005/هـ1426

عون المعبود شرح سنن أبـي داود مـع شـرح            بادي، أبو الطيب محمد شمس الحق،     آالعظيم   - 186
 .لبنان/ قيم الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت نالحافظ شمس الدين اب

 .م2007/ هـ1428، 1:فلسطين، ط/ عفانة، حسام الدين، يسألونك، مكتبة دنديس، الخليل - 187

 . م2006/هـ1427فلسطين، / عفانة، حسام الدين، يسألونك،  المكتبة العلمية، أبوديس - 188

د المختار على الدر المختار شـرح       حاشية قرة عيون الأخيار تكملة ر     , محمد, علاء الدين أفندي   - 189
 .م1966/هـ1386, 2:ط, دار الفكر, تنوير الأبصار

ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح، عبد الحي، شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب، دار الآفـاق                   - 190
 .لبنان/الجديدة، بيروت

 صدقي جميـل  : ، بدر الدين محمد محمود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، إشراف          يالعين - 191
 .م1998/ هـ1418، 1:لبنان، ط/العطار، دار الفكر، بيروت

محمد عمر الشهير بناصـر     : تصحيح الإمام  محمود بن أحمد، البناية في شرح الهداية،       العيني، - 192
 .م1981/ هـ1401، 1:الفكر، ط الإسلام الرامفوري، دار

النهـضة العربيـة،    أبو العينين، بدران، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكيـة والعقـود، دار              - 193
 .لبنان/بيروت

 )غ ( 

/ غانم، عمر بن محمد بن إبراهيم، أحكام الجنين في الفقه الإسلامي، دار ابن حـزم، بيـروت                 - 194
 .م2001/هـ1428، 1: لبنان، ط
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المغني عن حمل الأسـفار     :  وبذيله كتاب  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين،         - 195
الأحياء من الأخبار للعلامة زين الـدين العراقـي، دار الكتـب            في الأسفار، في تخريج ما في       

 .م1986/ هـ1406، 1:لبنان، ط/ العلمية، بيروت

 .هـ1322، 1:مصر، ط/المطبعة الأميرية، ببولاق الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى، - 196

 محمد حسن هيتو، دار الفكـر     : الغزالي، محمد بن محمد، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق         - 197
 .للطباعة والنشر

/ الغليقة، صالح بن عبد العزيز، صيغ العقود في الفقه الإسـلامي، كنـوز إشـبيليا، الريـاض                 - 198
 .م2006/هـ1427، 1: السعودية، ط

 )ف ( 

عبد الـسلام محمـد هـارون، دار        : ابن فارس، أبو الحسين أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق         - 199
 .الفكر

لي، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المـذهب،         ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن ع       - 200
أبو العباس سيدي أحمد بن أحمد التنبكتي،       : نيل الابتهاج بتطريز الديباج للإمام    : وبهامشه كتاب 

 .لبنان/دار الكتب العلمية، بيروت

 .سلطان بن محمد، دار المريخ، السعودية. د: الفقي، محمد علي عثمان، فقه المعاملات، تقديم - 201

, دار التدمرية , الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة      , صالح بن محمد  , لفوزانا - 202
 .م2007/هـ1428, 1:ط, السعودية/ الرياض

الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، المؤسـسة العربيـة للطباعـة                - 203
 .لبنان/والنشر، بيروت

ح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبـة         الفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصبا       - 204
 .لبنان/العلمية، بيروت

 )ق ( 

عبد العليم خان، ورتـب     .د: ابن قاضي شهبة، أبو بكر أحمد بن محمد، طبقات الشافعية، تعليق           - 205
 .م1987/هـ1407 ،1:لبنان، ط/ عبد االله أنيس الطباع،عالم الكتب، بيروت.د: فهارسه

, مـصر /بولاق, المطبعة الكبرى الأميرية  , بهامش الفتاوى الهندية  , فتاوى قاضيخان , قاضيخان - 206
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 .هـ1310, 2:ط

محمـد شـرف الـدين      . د: ابن قدامة، المغني ويليه الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، تحقيق          - 207
 .م1996/هـ1416، 1: مصر، ط/السيد محمد السيد، دار الحديث، القاهرة. خطاب، ود

, دار الغرب الإسـلامي   , أسعد أعراب : تحقيق, الذخيرة,  إدريس شهاب الدين أحمد بن   , القرافي - 208
 .م1994, 1:ط

إدرار : القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، ومعـه              - 209
الشروق على أنواء الفروق للإمام أبي القاسم ابن الشّاط، وبحاشية الكتـابين تهـذيب الفـروق                

خليل المنصور، دار   : محمد علي بن حسين، ضبطه    : في الأسرار الفقهية للشيخ   والقواعد السنية   
 .م1998/هـ1418، 1: لبنان، ط/الكتب العلمية، بيروت

عبد .د: القرشي، محيي الدين عبد القادر بن محمد، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تحقيق             - 210
 .م1993/ هـ1413، 1:مصر، ط/الفتاح محمد الحلو، دار هجر،الجيزة

، 8:مـصر، ط /القـاهرة القرضاوي، يوسف، من هدى الإسلام فتاوى معاصـرة، دار القلـم،             - 211
 .م2000/ هـ1420

 . الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب العربيالقرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، - 212

 القرة داغي، علي محيي الدين، فقه القضايا الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة مـزودة               - 213
، 1:لبنـان، ط  /بقرارات المجامع الفقهية والندوات العلمية، دار البـشائر الإسـلامية، بيـروت           

 .م2005/ هـ1426

، 1:لبنـان، ط  /د محمد رواس، الموسوعة الفقهية الميـسرة، دار النفـائس، بيـروت           .قلعجي، أ  - 214
 .2000/هـ1421

: ة، قدم له  لية عند الحنابل  عادل بن عبد القادر، العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات الما           قوته، - 215
 .م1997/ هـ1418، 1:السعودية، ط/ن، المكتبة المكية، مكة المكرمةوعبد االله بن بيه وآخر

أحمد بن عبـد    : القونوي، قاسم، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق           - 216
 .م1987/هـ1407، 2:السعودية، ط/الرزاق الكبيسي، دار الوفاء للنشر والتوزيع، جدة

القيسي، عامر قاسم أحمد، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الـصناعي دراسـة               - 217
 .  م2001، 1:الأردن، ط/مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، الدار العلمية، عمان

 ـ               - 218 طـه عبـد    : هابن القيم، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر، إعلام المـوقعين، راجع
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 .لبنان/الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت

محمـد عبـد    : خرج أحاديثه , تحفة المودود بأحكام المولود   , شمس الدين أبي عبد االله    , القيمابن   - 219
, 1:ط, لبنـان / بيـروت , دار الكتـب العلميـة    , محمد علي بيضون  : منشورات, السلام إبراهيم 

 .م1999/هـ1499

/ بيروت, دار الكتب العلمية  , زاد المعاد في هدي خير العباد     , شمس الدين أبي عبد االله    , ابن القيم  - 220
 .لبنان

محمـد  : النبوي، تحقيـق  ن محمد بن أبي بكر، موسوعة الطب        ابن القيم، أبو عبد االله شمس الدي       - 221
 .م2000/هـ1420، 1: لبنان، ط/ الأنور أحمد البلتاجي، المكتبة العصرية، بيروت

 )ك ( 

ن بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع، دار الكتـاب             الكاساني، أبو بكر علاء الدي     - 222
 .م1982/هـ 1402، 2:لبنان، ط/العربي، بيروت

عبد االله، القواعد الفقهية الكبرى وأثرهـا فـي المعـاملات الماليـة، دار الكتـب،            كامل، عمر  - 223
 .م2000/هـ1421، 1:مصر، ط/ الأورمان

سير القرآن العظيم، أشرف على طبعها وتصحيحها       ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل، تف        - 224
 .م1970/هـ1389، 2: لبنان، ط/ من العلماء، دار الفكر، بيروتلجنة

كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، دار إحياء التـراث العربـي،                - 225
 .لبنان/بيروت

: ت والفروق اللغوية، تحقيـق    الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، الكليات معجم في المصطلحا          - 226
هــ  1413،  2: لبنـان، ط  /عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسـالة، بيـروت        . د
 .م1993/

موسوعة جامعة للأحكام الفقهيـة فـي الـصحة         " كنعان، أحمد محمد، الموسوعة الطبية الفقهية      - 227
الأردن، /نمحمد هيـثم الخيـاط، دار النفـائس، عمـا         .د: ، تقديم "والمرض والممارسات الطبية  

  .م2000/هـ1،1420:ط

 )م ( 

محمد فؤاد عبد الباقي، وخـرج      : تحقيق السنن،   ، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،       ابن ماجه  - 228
 ـ1419،  1:مـصر، ط  / مصطفى محمد حسين الذهبي، دار الحديث، القـاهرة       .د: أحاديثه / هـ
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 .م1998

 فاروق سعد، منشورات دار الآفاق      :قدم له وراجعه  ,  الموطأ  مالك بن أنس بن أبي عامر،      مالك، - 229
 .م1981/هـ1401, 2:ط, لبنان/بيروت, الجديدة

تحقيـق  , الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمـام الـشافعي        , أبو الحسن علي بن محمد    , الماوردي - 230
محمـد بكـر    . د.أ: قـدم لـه   , عادل أحمد عبد الموجـود    : والشيخ, علي محمد معوض  : الشيخ

, 1:ط, لبنــان/ بيــروت, دار الكتــب العلميــة, و ســنةعبــد الفتــاح أبــ: د.وأ, إســماعيل
 .م1994/هـ1414

المباركفوري، أبو العلاء محمد عبد الرحمن، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتـب               - 231
 .العلمية

 مؤسـسة   لامية،مبارك، قيس بن محمد آل الشيخ، التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإس            - 232
 .م1997/ هـ1418، 2: الريان، ط

 ـ1405: ، لـسنة  8:مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسـلامي، الـدورة           - 233 / هـ
 .م1985

، من قـرارات    1:، الجزء 4:مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، العدد         - 234
 .م1988/ هـ1408: ، لسنة7:الدورة

 .لمية، طهرانمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، المكتبة الع - 235

الأردن، /مجموعة من العلماء، دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، دار النفـائس، عمـان              - 236
 . م2001/هـ1421، 1:ط

، 1:  وزارة الأوقاف الكويتية، دار الصفوة، الكويت، ط       ،مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية     - 237
 .م1994/ هـ1414

محمـد  : عثمانية، مجلة الأحكـام العدليـة، الناشـر   مجموعة من العلماء، والفقهاء في الخلافة ال  - 238
 .كارخانه

محمد،عادل بن عبد القادر، القواعد والضوابط الفقهية القرافية والتمليكات المالية، قرأها علـى              - 239
، 1:لبنــان، ط/عبــد االله بــن بيــه وآخــرين، دار البــشائر الإســلامية، بيــروت: الــشيخ
 .م2004/هـ1425

تاريخه وأسسه ومناهج الأصوليين فـي الأحكـام        "  الإسلامي مدكور، محمد سلام، أصول الفقه     - 240
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  .  م1976، 1: مصر، ط/ دار النهضة العربية، القاهرة ،"والأدلة
       

محمـد أمـين دمـج      : المراغي، عبد االله مصطفى، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، الناشر          - 241
 .م1974/هـ1394، 2: لبنان، ط/وشركاه، بيروت

 الراجح من الخلاف على مذهب الإمام       عرفةحسن علاء الدين، الإنصاف في م     المرداوي، أبو ال   - 242
 .م1980/هـ1400، 2: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث، ط:أحمد بن حنبل، صححه الشيخ

المرغيناني، برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتـدي، المكتبـة                 - 243
 .الإسلامية

محمد فؤاد عبد البـاقي، دار الفكـر،        : ين مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق     مسلم، أبو الحس   - 244
 .م1978/هـ 1398، 2:لبنان، ط/بيروت

بسام . دو ،د حسام الدين عفانة     . أ : إشراف مصطفى، رائد محمد، الصحة الإنجابية في الإسلام،       - 245
 .م2004، رسالة ماجستير، جامعة القدس، أبو لبدة

  .دار الفكر, كملة الثانية للمجموعالمطيعي، محمد نجيب، الت - 246

 محمد حسن محمد حسن     :ابن مفلح، برهان الدين إبراهيم بن محمد، المبدع شرح المقنع، تحقيق           - 247
، 1: ط لبنـان، / محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيـروت        :إسماعيل الشافعي، منشورات  

 .م1997/هـ1418

 أبو الحسن علاء الـدين      :ح الفروع للشيخ  ابن مفلح، شمس الدين المقدسي، الفروع ويليه تصحي        - 248
 .م1985/هـ1405 ،4:ط عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتب، :المرداوي، راجعه الشيخ

بن إبراهيم، العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمـد بـن             المقدسي، بهاء الدين عبد الرحمن       - 249
 . حنبل

 .حميد، نقلاً عن الباحسين، القواعد الفقهيةأحمد بن عبد االله بن . د: المقري، القواعد، تحقيق - 250

محمد رضوان الداية،   .د: تحقيق  محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف،       ،المناوي - 251
 .م1990/هـ1410، 1:لبنان، ط/ دار الفكر المعاصر، بيروت

/ ، عمـان  منصور، محمد خالد، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، دار النفائس            - 252
 .م1999/ هـ1420، 2:الأردن، ط

 .لبنان/ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت - 253
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الشيخ محمود أبو دقيقـة، دار      : ابن مودود، عبد االله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، تعليق          - 254
 .م1975/هـ1395، 3:لبنان، ط/ المعرفة، بيروت

، 1:لبنـان، ط  / د االله إبراهيم، المسؤولية الجسدية في الإسلام، دار ابن حزم، بيروت          موسى، عب  - 255
 .م1995/هـ1416

 .م1994/هـ1415، 2:لبنان، ط/موسى، كامل، أحكام المعاملات، مؤسسة الرسالة، بيروت - 256

 .م1980/هـ1400لبنان، /الميداني، اللباب في شرح الكتاب، المكتبة العلمية، بيروت - 257

 )ن ( 

أيمن محمد حسين، بيع ملك الغير دراسة مقارنة في ضوء القـانون الوضـعي والفقـه                ناصر،   - 258
 نـابلس، / علي السرطاوي، رسالة ماجستير، جامعـة النجـاح الوطنيـة         .د: الإسلامي، إشراف 

 .م2006

النتشة، محمد بن عبد الجواد حجازي، المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسـلامية،               - 259
 .م2001/هـ1422، 1:، بريطانيا، ط7: محكمة، عددسلسلة إصدارات ال

ابن النجار، محمد بن أحمد الفتوحي، شرح الكوكب المنير المـسمى بمختـصر التحريـر، أو                 - 260
نزيه حمـاد،   . محمد الزحيلي، ود  . د: المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه، تحقيق       

 . م1997/هـ1418السعودية ، /مكتبة العبيكان، الرياض

 نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، وبحاشيته نزهـة النـواظر علـى الأشـباه       ابن - 261
 .محمد مطيع الحافظ، دار الفكر. د: والنظائر للعلامة ابن عابدين، تحقيق وتقديم

 .2:لبنان، ط/ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، بيروت - 262

 .سوريا/العلامة مصطفى الزرقا، دار العلم، دمشق: القواعد الفقهية، قدم لهاالندوي، علي أحمد،  - 263

المالية فـي الفقـه      علي أحمد، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات        الندوي، - 264
 . م1999/هـ141عبد االله بن عبد العزيز بن عقيل،: الإسلامي، تقريظ الشيخ
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  تمسرد الموضوعا

  
  الصفحة  الموضوع

  أ  العنوان

  ث  إجازة الرسالة

  ج  الإهداء

  ح  الإقرار

  خ  الشكر والتقدير

  د  الملخص بالعربية

  ر  الملخص باللغة الإنجليزية

  س  المقدمة

ويشتمل علـى التعريـف بالقواعـد الفقهيـة، وأهميتهـا،           : الفصل التمهيدي 

  .وأنواعها

1  

  2  .تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركباً إضافياً: المبحث الأول

  2  .اصطلاحاًتعريف كلمة القواعد لغةً و: المطلب الأول

  2  .تعريف كلمة القواعد لغةً: الفرع الأول

  3  .تعريف كلمة القواعد اصطلاحاً: الفرع الثاني

  6  .تعريف كلمة الفقهية: المطلب الثاني

  6  .تعريف كلمة الفقه لغةً: الفرع الأول

  6  .تعريف كلمة الفقه اصطلاحاً: الفرع الثاني

  9  .ة باعتبارها علماً ولقباًتعريف القواعد الفقهي: المبحث الثاني

  13  .أهمية القواعد الفقهية: المبحث الثالث

  15  .أنواع القواعد الفقهية وتقسيماتها: المبحث الرابع
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لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بـلا          " التعريف بقاعدة   : الفصل الثاني 

  ".إذنه

21  

  23  . شرح مفردات القاعدة: المبحث الأول

  24  .معنى التصرف لغةً واصطلاحاً، وأنواعه: المطلب الأول

  24  . تعريف التصرف لغةً: الفرع الأول

  25  .تعريف التصرف اصطلاحاً: الفرع الثاني

  27  . التصرف في ملك الغيرأقسام: الفرع الثالث

  27  .التصرف الفعلي: القسم الأول

  29  .التصرف القولي: القسم الثاني

 لغةً واصطلاحاً، وأنواعـه، والفـرق بينـه وبـين           معنى الملك : المطلب الثاني 
  .التصرف

30  

  30  .تعريف الملك لغة: الفرع الأول

  31  .تعريف الملك اصطلاحاً: الفرع الثاني

  33  . أنواع الملك: الفرع الثالث

  36  .الفرق بين التصرف والملك: الفرع الرابع

  36  .معنى الإذن لغةً واصطلاحاً، وأنواعه: المطلب الثالث

  36  .معنى الإذن لغةً: الفرع الأول

  37  .تعريف الإذن اصطلاحاً: الفرع الثاني

  37  .نوعا الإذن: الفرع الثالث

  38  .المعنى الإجمالي للقاعدة: المطلب الرابع

  39  .أسباب التملك الشرعية: المبحث الثاني

  39  .إحراز المباحات: المطلب الأول

  39  .مباحات لغةً، واصطلاحاً، ومميزاته، وشروطهمعنى إحراز ال:   الفرع الأول
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  39  .تعريف إحراز المباحات لغةً، واصطلاحاً: أولاً

  40  .مميزات التملك بإحراز المباحات: ثانياً

  41  .شرطا التملك بإحراز المباحات: ثالثاً

  41  .الاستيلاء على المباحات، أو "الإحراز "أنواع: الفرع الثاني

  41  .مواتإحياء ال: أولاً
  45  .الاستيلاء على الكلأ والآجام: ثانياً
  47  .الاصطياد: ثالثاً

  48  . الاستيلاء على المعادن والكنوز: رابعاً
  49  .الناقلة للملكيةود العق: المطلب الثاني

  52  .الخَلَفية : المطلب الثالث

  53  .التولد من المملوك: المطلب الرابع

، عديل صـيغة القاعـدة ، ولفـظ ورودهـا            في ت  آراء العلماء : المبحث الثالث 

   .والصيغ الأخرى لها

6  

  56  .آراء العلماء في تعديل صيغة القاعدة: المطلب الأول

  56  .رأي الدكتور مصطفى الزرقا: أولاً

  56  .دويرأي الدكتور علي أحمد الن: ثانياً

  57  . محمد البورنو رأي الدكتور:ثالثاً

  65  .القاعدةلفظ ورود : المطلب الثاني

  68  .صيغ أخرى للقاعدة: المطلب الثالث

  71  .التأصيل الشرعي والقانوني للقاعدة، والقواعد المندرجة تحتها: لفصل الثالثا

حكـم  ( مذاهب الفقهاء في حكم التصرف في ملك الغير بلا إذن           : المبحث الأول 

  ).تصرفات الفضولي

73  

  73 . الإسلامي، والقانون المدني الأردنيالتعريف بالفضولي في الفقه: المطلب الأول

  73  . التعريف بالفضولي لغةً: الفرع الأول
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  74  .التعريف بالفضولي في الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

  75  .التعريف بالفضولي في القانون المدني الأردني: الفرع الثالث

ون المـدني   حكم تصرفات الفضولي في الفقه الإسلامي، والقـان       : المطلب الثاني 
  .الأردني

78  

  78  .حكم تصرفات الفضولي في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

  89  .حكم تصرفات الفضولي في القانون المدني الأردني: الفرع الثاني

 90  .شروط إجازة تصرفات الفضولي: المطلب الثالث

  93  .حجية القاعدة: المبحث الثاني

  93  .ن الكريمأدلة القاعدة من القرآ: المطلب الأول

  95  .أدلة القاعدة من السنة النبوية الشريفة: المطلب الثاني

  102  .القواعد المندرجة تحتها: المبحث الثالث

  102  ".الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل " قاعدة : المطلب الأول

  102  .شرح مفردات القاعدة: الفرع الأول

  102  .تعريف الأمر لغةً واصطلاحاً: أولاً

  104  .تعريف الباطل لغةً واصطلاحاً: ثانياً

  105  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  106  . شروط إعمال القاعدة: الفرع الثالث

  106  .تطبيقات القاعدة: الفرع الرابع

  107  .مستثنيات القاعدة: الفرع الخامس

  108  ".سبب شرعي لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أخيه بلا " قاعدة : المطلب الثاني

  108  .شرح مفردات القاعدة: الفرع الأول

  108  .تعريف المال لغةً واصطلاحاً: أولاً

  109  .تعريف السبب لغةً واصطلاحاً: ثانياً
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  109  .المعنى الإجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

  111  .تطبيقات القاعدة: الفرع الثالث

  113  .تطبيقات قديمة على القاعدة: الفصل الرابع

  114  .وضع الإنسان خشب سقفه على جدار جاره بلا إذن: المبحث الأول

  125  .إجبار الفتاة البكر البالغة على الزواج بغير رضاها: المبحث الثاني

  135  .تجميل الأذن بثقبها وتعليق الحلق فيها: المبحث الثالث

  143  .العزل عن الحرة بغير إذنها: المبحث الرابع

  147  .صدقة الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه: سالمبحث الخام

  154  .تطبيقات معاصرة على القاعدة: الفصل الخامس

  155  .)الإذن الطبي(الإذن في إجراء العمليات الجراحية : المبحث الأول

  166  .التلقيح الصناعي بعد موت الزوج وفي أثناء العدة: حث الثانيالمب

  174  .ميت والتبرع بها من دون أن يوصياستقطاع أعضاء ال: المبحث الثالث

  185  .التشريح لمعرفة سبب الوفاة: رابعالمبحث ال

  192  .وفيها بينت أهم النتائج: الخاتمة

  195  .المسارد العلمية

  197  .مسرد الآيات القرآنية الكريمة: أولاً

  200  .مسرد الأحاديث النبوية الشريفة: ثانياً

  203  .مسرد آثار الصحابة: ثالثاً

  204  .مسرد الأعلام: رابعاً

  208  .مسرد المصادر والمراجع: خامساً

  233  .مسرد الموضوعات: سادساً

  


